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دماار 


فأما الشكرء قلله رب العالمين, الذي خلق وهدى. وسدد الخطىء. فخرج هذا العمل 
بعون وتوفيق منه تحمذه حداً كثيراً في المبتدى والمنتهى . 


أما التقدير اللازم فهو لآستاذي الجليلٍ المرحوم الأستاذ الدكتور محمد على العسويني 
الذي تبن هذا العمل العلمي منذ أن كان نبتاً صغيرا ومنحه جل اهتامه ورعايتهء رحمه الله 


وعدن أن ل بخالص شكري وعظيم امتناني لضيف الكلية الكريم الأستاذ 
الدكتور مصطفى الفقي. الوزير المموض بوزارة الخارجية. وسكرتير السيد الرئيس 
للمعلومات لتفضله بالموافقة على الاشتراك في لجنة المناقشة رغم كثرة أعبائه وضيق وقته. 
والأستاذ الدكتور مصطقى الفقي يجمع. باقتدارءٍ بين النظرية والممارسة. ولذا فإن مناقشته 
هذه الرسالة تَثْل أهمية خاصة للباحث واثراءً هاماً للبحث . 


ك) أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني الى استاذيٌ الفاضلين الأستاذ الدكتور راسم 
الجمال والأستاذ الدكتور محمد الوفائي شكراً أعبر به عن فضله] عل منذ أن كنت ل 
بمرحلة البكالوريوس. فقد تعهداني بالحب والرعاية والتشجيع والتوجيه. وتعلمت منهها منطق 
البحث ومنهجية التفكير وتقدير العلمى وكاناذات] مرجعا وملاذا لي في كل مراحل هذه 
الدراسة . قأفدت من علمها الغزيرء وخلقهها النبيل» ومناقشاته) المتعمقة. فلها مني كل 
شكر واعتراز وتقدير. 

وكذلك الشكر لكل من قم يد العون للباحث من الأساتذة والمفكرين والسياسيين 
والصحفيين والزملاء. وأخص بالذكر الدكتور محمد عرفة الذي أفاد الباحث كثيراً يملاحظاته 
المنبجية القيمة وآرائه العلمية السديدة. والزميل الأستاذ ناصر المواقي على مساعدته الياحث 
في مراجعة الرسالة. 


وأود هنا أن أنوه بسروري وتقديري لاستجابة مركز دراسات الوحدة العربية لتبني هذا 
العمل المتواضع جبباً إلى جنب الدراسات القيّمة والبحوث رفيعة المستوى التي تبناها المركز 
من قبل. 

كنا أود أن أشير إلى أنه قد تم اختصار معظم فصول الرسالة بالإضافة إلى حذف ثلاثة 
فصول وذلك لاعتبارات النشرء أما الفصول التي حُذفت فهي الفصل الثامن بعنوان النظام 
السياسي المصري : المكونات والسلطات والمسؤوليات. والفصل التاسع يعنوان بيئة صنع 
القرار السنياسي في مصر الثانينيات. والقصل الثالث عشر ويتعلق بمشكلة المصريين العاملين 
في العراق. وقد بذلت جهدي حى لا يؤثر ماتم اختصارهء أو ماتم حذفه في تماسك 
المضمون أو انسياب الأفكار. 

وإني إذ أتقدم بهذا الكتاب إلى القارىء العربي وإلى صانعي الأفكار وصانعي القرار 
من الوطن العربي. فإني أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتفع به. وأن يكتب لنا من الأجر 
فضلا منه ومنة ‏ ما يعيننا على نوائب الدهر وتقلبات قلوب العباد. وهو سبحانه القاهر فوق 
عباده. الغالب على أمرهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


القاهرة في >٠0‏ تموز/ يوليو 1١4857‏ 


(لري راو 


اك يوجتتى أمكل والضؤيرة ستلى 
00 ناكا 
5007 ا امالقه 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


القسم الأول 
الإطار المنبجي والنظري للدراسة 


: الإطار المتبجى للدراسة 

00 300000 0010 
أولاً “المشكلة البحثية 7- زدزجدنزد2د2د000002 
ثانياً : منهج الدراسة لوخ مط ا و وا را 
ثالثا : فروض الدراسة جني قد كن م مدن روطن مسو ا ا د 
زابغا- . :قضَايا الدراسة ب 0 
خامساً : كيف وقع الاختيار على قضايا الدراسة 5200008 
سادسا : أساليب وأدوات جمع المعلومات 000 
سايعا :بعض الاعتيارات المنبجية 0100 5371001101 


: العلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية 


هفك بي 1 بع نم ال ا ا ات امف ب ا 
أولآً :رؤية باي للعلاقة بين العملية الاتصالية 
وَالعَملة السباتية ا 0000 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


: رؤية الموند للعلاقة بين العملية الاتصالية 


والعملية السياسية 


في ال مجتمع السياسي 0 


: نموذج كروس و ديقيس ا اق 2 
: وسائل الاتصال وشرعية النظام السيامي : 
: رؤية بولدنغ للعلاقة بين وسائل 


الاتصال والنظام السياسي 00000 


: آراء كارل دوبيتش في التحليل 


الاتصالي للنظم السياسية 12 


: العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 


1١ 


أو لا : سيات العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين 01 
ثانيا :تماذج العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 00 
ثالثاًٌ :مداخل تفسير المضمون الإعلامي 
وأسلوب عمل الإعلاميين ا 
ر ابعاً : نظرية الدور نزروء1 101 
والعلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 005شظغ1ظ1 
خاصاً : مصادر الصراع بين الإعلاميين والسياسيين 5000 
عايت : ادارة الصراع ا 
سابعا :العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 
في الدول النامية 00 
: عملية صنع القرار السياسي 
مقدمة ل ل ل ل 01 
أو لا : مفهوم عملية صنع القرار 110000 
ثانيا ‏ :أشكال عملية اتخاذ القرار 000 
ثالثاٍ : مفهوم سنايدر لصنع القرار 000 
رابعا :أنواع القرارات 1 0 
خامسا : أفواع القرارات في السياسية الخارجية 0000 
سادسا :تماذج عملية صنع القرار ا ل 0 
: العلاقة بين الرأي العام والسياسة العامة 
أولاً : مفهوم الرأي العام والسياسة العامة 1111 
ثانيا :دور الرأي العام في صنع السسياسة العامة 000 
ثالئاً :كيف يتكون الرأي العام ............ ا 


امن 


القصل السادس 


الفصل السابع 


اله الثامن 
15 


الفصل التاسع 


رابعاً : دور وسائل الاتصال في تطور 


مراحل الصراع ب 


خامساً :تناذج العلاقة بين الرأي العام 


: والسياسة العامة 0 


سادسا 1 الديمقراطية وعلاقتها بدور الرأي العام 


قٍِ صنع السياسة العامة 211111 
: دور وسائل الاتصال في صنع القرارات ‏ 


أولاٌ : مفاهيم ووظائف وسائل الاتصال 


في النظم الاتصالية المختلفة 


مقدمة دكتتتوين وي بطو اللطيط ااز وو انج ل و دري ار لطر م انس ترد ا ا 


ثانياً 'الملكية والسيطرة كأبعاد لتحليل 


النُظَم الاقتصادية .......... 00 
ثالثا :الحق في الاتصال تنيب ور و ل لجا 1 
رابع : الفكر العربي ونظريات الاتصال .... 
خامساً : نظريات الاتصال: رؤية نقدية 55 


القسم الثاني 
نتائج الدراسة والتحقق من الفروض 


: القضية الأولى : قانون انتخاب مجلس الشعب 


انتحايات يجلس الشعب اإإع نك نه موك ااه ع اباد 6 عه لع ورك نه ل اولك ناا 
الا ا 12111111 


في عملية صنع القرار 00 
ثائياً <الصحافة ونتائج السياسة 00 
ثالث :دور وسائل الاتصال في صنع قرار 
السياسة الخارجية 0000 
رابعا الاتصال الدولي وصنع قرار 
النابة الخاريحة 2110 
: وسائل الاتصال وصنع القرارات 


الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 


الخاعة 


ع 


أولآً :شركات توظيف الأموال: طبيعتها ونشأتها 
ثانياً :مراحل نظام الاتصال في صنع القرارات 


الخاصة بشركات توظيف الأموال 00000 
: القضية الثالثة : القطاع العام. التخصيصية 


ثانياً | :دور نظام الاتصال في صنع 
القرارات الخاصة بالتخصيصية 5900 
- اقتراح يجلس الشورى بشأن القطاع العام 
الغا :نظام الاتصال والنظم الأخرى 
في علاقتها بالقرارات المتعلقة بالتخصيصية 
وائعا". «لجراءات وقزازات النظام 
السياسى بشأن التخصيصية 55000 
: التحقق من رو الدراسة 
أولا : الفروض 500 ظ5 
ثانياً | : تجسير القجوة بين النظام الاتصالي 
والنظام السيامي 0100 
ثالثا :العوامل التي أدّت إلى الفجوة 
بين النظام الاتصالي والنظام السياسى 


أولا ودج العلاقه بن النظام الاتصالى 
وعملية صدع القرار السياسبى ل مصر . 
0-7 سي م 


بن النظام الاتصالي والسيامسى فى فصر 
ثالغا : البناء الفكري الإسلامى ونجسير الفجوة 
بين النظامين الاتصالي والسياسبي 2-0-1 


ثانا : رؤيه فك نة لتحسر الفشحدة 
ب و 2 فود 00 


يفف 


لحف 
نكا 
رذن 


يكنا 


دض 
316 


16 


فض 


فَايْمَة الجناوا 3 


الموضوع 
رقم )١١5(‏ لسنة 1447 الصادر في 1187/8/١١‏ : تغطية 
قبلية 00020000 ؤ|ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز [ز [ز[ [ 1 0111111 


دور نظام الاتصال المصري في المطالبة بصنع قانون انتخابات مجلس 
الشعب رقم )١88(‏ لسنة +198 الصادر في :1441//١/١‏ تغطية 
قبلية 00 

دور نظام الاتصال في المطالبة بصنع قانون الانتخابات رقم )١848(‏ 
لسئة ١985‏ الصادر في ١14817//١/١‏ : تغطية بعدية 0 

القوالب الصحفية التي مارس نظام الاتصال من طريقها دوره في 
المطالبة بصنع قانون انتخابات مجلس الشعب. رقم )١188(‏ لسنة 
الصادر في :١194809/١/١‏ تغطية قبلية 1 100111 

موقع القوالب الصحفية التي مارس من طريقها نظام الاتصال دوره 
في المطالبة بصنع قانون انتخابات مجلس الشعب رقم )١18/8(‏ لسنة 


57 الصادر في ١481/1١/١‏ : تغطية بعدية 005710*ظظ12 
دور نظام الاتصال قِ صنع قانون انتخايات مجلس الشعب من 
وجهة نظر القيادات التحريرية لنظام الاتصال > 00 


دور نظام الاتصال المصري قِ المطالبة بصنع القانون رقم )2ش 
لسنة ١485‏ الخاص بشركات توظيف الأموال الصادر في 
7 : تغطية قبلية ل 


1١ 


دور نظام الاتصال في المطالية بصنع القانون رقم )١51(‏ لسئة 
4 بشأن شركات توظيف الأموال الصادر في 14988/7/4: 
تغطية قيلية 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ز [ [  [‏ 00 

دور نظام الاتصال في المطالبة بصنع القانون رقم )١53(‏ لسنة 
الخاص بشركات توظيف الأموال: تغطية بعدية 00 

دور نظام الاتصال ف المطالية بصنع القرارات الخاصة 


الأهمية النسبية لنظم الاتصال المصري في علاقتها بصنع القرارات 


السياسية من وجهة نظر جتمع الدراسة م كيك وال صا بان ا ل ل بال رد 
الوظائف التي قام بها نظام الاتصال في صنع القرارات في مصر في 
عقّد الثانينيات. وذلك من وجهة نظر كيار ا يا 0 
دور نظام الاتصال المصري في المطالية بصنع قرارات جديدة بشأن 
قضايا الدراسة الأربع 0 1 1 1[ ز زؤزؤز[ز[زؤز ؤز[ؤ[ ز1ز21111011111 
دور نظام الاتصال في المطالبة بالمحافظة على الأوضاع القائمة بشأن 
قضايا الدراسة 00010131 10 
العوامل الِي أعاقت 0 الاتصال عن قيامه بدوره 5 صنع 
القرارات في مصر تحلال الثانينيا م وح ب لجو ا ا ا 


1 


54١ 


إانذذا 


(لع مزل 
الاكار انج لني للراسة 


الذختز الأولس 
الإطار لهي الدّراستة 


مقدمة 

موضوع هذه الدراسة هو العلاقة بين وسائل الاتصال قِ الوطن العربي وعملية صنع 
القرار السياسي, وعلى وحه التحديد الدور الذي تمارسه هذه الوسائل قِ صنع القرار. 
وحجم هذا الدورء وصعوباته. فمن المعروف أن الاتصال الجاهيري عل حلقة الوصل بين 
الرأي العام وصانعي القرارات. وعليه يقع عبء خلق التفاعل الطبيعي بين اهتهامات 
وقضايا الرأي العام وقرارات السلطة السياسية, الأمر الذي يضمن الحفاظ على الاستقرار 
السياسي والاجتماعي من ناحية وإحداث التغييرات المجتمعية بطريقة سلمية من ناحية 
اخرى. 

وإذا كانت الأنظمة العربية في معظمها تجمعها سمات رئيسية واحدة» خاصة ما يتعلق 
منهأ بعلاقة السلطة السياسية بالمجتممع المدنيء فالفجوة ب بين النظم السياسية والتكويئ ته 
الاجاعنة تكاذ تكرن سمة متتركة فد ترد أو تقل ين نظام حبري إن آخر. إلا أنها في كل 
الأحوال قائمة وها مظاهرها وأسباها. 


ووسائل الاتصال الجاهيري قد تساهم في تعميق أو تجسير هذه الفجوة. ويتوقف ذلك 
على فلسفة هذه الوسائل في المجتمع وملكيتها وأهدافها. فهي إما تابعة للنظم السياسية» 
وأداة من أدوات تمارسة السلطة 2 المجتمع. وي هذه الحالة فمي ملتزمة بالمنطق الدعائي 
لسياسات وقرارات النظم الحاكمة. وإما أنها وسائل مستقلة عن النظم أو تابعة للأحزاب 
وال حركات السياسية المعارضة. وهي في هذه الحالة تتبنى وجهة نظر الرأي العام أو على الأقل 
الجماعات السياسية المؤثرة. وفي كل الأحوال. فإن دور وسائل الاتصال في صنع القرارات 
مرتبط بمدى ديمقراطية النظم السياسية وحجم المشاركة السياسية في المجتمع . 

ولا كانت السمة الرئيسية لعلاقة وسائل الاتصال الجاهيري بالنظم السياسية العربية؛ 


فل 


باستثناءات قليلة. هي التبعية للنظم الحاكمة. فقد وقعم الاختيار على مصر كحالة للدراسة 
يمكن أن تنسحب نتائجها بدرجة كبيرة على بقية أقطار الوطن العربي . 


ويرجع اختيار مصر لسببين: الأول أن وسائل الاتصال خصوصاً الصحاقة القومية 
والحزبية تتمة تتمتع بقدر معقول من الحرية قد يسمح لها بمارسة دور في صنع القرار. 

أما السبب الثاني. فيتعلق باجراءات الدراسة التطبيقية التي يصعب تنفيذها خارج 

. وق الحقيقة, فإن العلاقة بين نظامي الاتصال والسياسة في أي جتمع علاقة جوهرية 
الى ل الي يصعحب معها تصور در أحدهها دون الآخر أو قيامم بوظائفه بمعزل عنه . وهذه 
العلاقة قائمة ئمة أياً كانت طبيعة وشكل النظام السياسي» وأياً كانت طبيعة وشكل النظام 
الاتصالي ‏ وآ كانت الفلسفة التي تحكم عمل النظامين. فإذا كان النظام السيامي يقوم على 
القوة. فإن رغيات من يمتلكون القوة لا بد أن تنتعل إلى من سيستجيبون لما. وإذا كان 
العام السياسي 0 عل الكار فإن ذلك يعني انجاد 0 الي تخلق وتكون وتعبر عن 
الداخلية ا بل إن شرعية 0 الاق :م هي التي تحفظ له يقاعىى ا انصرف 
ا معني هنا إلى «الشرعية الدستورية. بمعنى أن الحاكم قد دخل السلطة (وفقاً لطرق كان المجتمع قد حددها 
سلفاً في دستور شد هذه العملية. أو شرعية التمثيل» بمعتى أن الحاكم أو النظام هو خير من يعبر عن 
حاجات المواطنين واهت|ماتهم . أو شرعية الانجاز والتي ترتبط بانجازات النظام للمواطنين)' . 

وعلى الرغم من حاجة كل النظم السياسية الى نظم الاتصال. إلا أنه من المفترض أنه 
كلا رادت ديمقراطية النظام السياسي زادت درجة حاجته واعتاده على نظام الاتصال. فالنظام 
الديمقراطي ينبني على عمليات تشغيل مستمرة للمعلومات والأفكار التى ترد اليه من بيئته 
المحلية والخارجيةء وذلك داخل أجهزة صنع القرار؛ وتمثل هذه المعلومات أحد المدخلات 
الأساسية للنظام وتعبر عن مطالب 0 ومساندات الرأي العام. ويعد صنع القرار 
واتخاذم يتم تقله الى من سيتعاملون مع القرار وينتظر أن يستجيبوا له ٠‏ وتمثل هذه القرارات 
محرجات النظام السياسي الي يتم 0 أو تعديلها أو تغييرها بناءً على تدفق نوعية حليدة 

من المعلومات تسر نتائيج أفعال وقرارات النظام » وتساهم قِ تقييم أدائه وسلوكه ؟؛ وكل هذه 
الوظائف تتم عن طريق نظام | الاتصال وبقدر حاجة النظام السيامي الى أن يعيش منفتحاً 
على النظم المحيطة ك0 32538 اويا تتحدد أهضية النظام الاتصالي. وق المقايل» فإن 

م غير الديمقراطية أقل حساسية للمعلومات التي تعكس مطالب واهتامات الرأي العام 
ومن ثم فإنها أقل اعتماداً على نظام الاتصال» خاصة على المستوى الداخلي. 


فالعملية الاتصالية لا توجد في فراع اجتماعي . ولكنها تعمل متأثرة ومؤثرة في النظم 


)١(‏ غسان سلامة. نحو عقد اجتماعي عري جديد: بحث في الشرعية الدستورية. سلسلة الثقافة 
القومية؛ ٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية. لال44١1).‏ ص .7٠‏ 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . . الخ . وذلك بدرجات مختلفة حسب طبيعة هذه النظم 
والعلاقات التى تؤلف بينها. ومن هنا كان اعتاد هذه الدراسة على مقاربة تحليل النظم 15) 
(طعقمءممة كتذبز| 208 كصرءنورر5 ومفهوم النظام هنا يشير الى مجموعة من المتغيرات المرتبطة 
بظاهرة معينة التي تقوم بينها تفاعلات وارتباطات أكثر من تلك التي تجمعها مع أي نظام 
آخر. 

فالنظام السياسي وفق هذا التصور ‏ يشمل التفاعلات التي تتم بين السلطة السياسية 
والمواطتين وتسمح يصنع القرارات التي يقوم المواطنون بتنفيذهاء وذلك كله في اطار مجموعة 
من القواعد والاجراءات والموّسسات والفلسفات التي تحكم عمل الطرفين. 

والنظام الاتصالي ‏ وفق هذا التصور - أيضاً ‏ يشمل التفاعلات التي يتم بمقتضاها 
انتاج الرسالة الاتصالية بشكل يسمح بإدارة الحوار داخحل المجتمع وبناء أولويات اهتهامات 
الرأي العام والتعبير عنها لدى صانعي القرارات ‏ أي القيام بوظيفة التعبير عن المصالح, ثم 
نقل القرارات الى الجاهير وتفسيرها وإضفاء الشرعية عليها وربما اضعاف شرعيتها. ويتم 
ذلك كله وفق قواعد واجراءات وفلسفات ومؤسسات تحكم عمل نظام الاتصال. ويقصد 
بنظام الاتصال على مستوى هذه الدراسة الصحافة القومية' والصحافة الحزبية في مصر. 

ومما تجدر الاشارة اليه أن التمييز بين النظم يخدم أغراضاً تحليلية لتسبيط الواقع 
ومساعدة الباحث على دراسة العلاقة بين المتغيرات الأساسية موضع البحث . فالحقيقة أن 
الواقع يمثل وحدة كلية مترابطة ومتكاملة ومتفاعلة, من ناحية» ومن ناحية أخحرى فإن النظام 
السيامي أكثز قدرة ة على التأثير في النظم الاجتاعية الآأخرى سواء كانت نظم اقتصاد أو 
اتصال. أو نظ ثماقية 222 أو اجتاعية. .. الخ وذلك بحكم ما يمتلكه النظام 
السياسي من سلطة الاكراه الشرعي» وتزداد هذه السمة قي الدول النامية اذا قورنت بغيرها 
من الدول المتقدمة. فللنظام السيامي درجة أعلى من الاستقلالية في التعامل مع النظم 
الأخرى. كما أن له آلياته (ميكانزماته) الخاصة الي تؤهله لأن يؤثر أكثر ما يتأثر بغيره من 
النظم. ولأغراض الدراسة. فإن محرجات النظام الاتصالي - أي مطالبه بشأن قضايا 
الدراسة ‏ سوف تتم دراستها على أنها المتغير المستقل. أما الظاهرة موضع البحثء أو 0 
التابع فهو عملية صتع القرار. الي تقع في القلب من النظام السياسي . ويترتب على ذلك أن 
القرارات التي ستخضع للدراسة هي بطبيعتها قرارات سياسية ارتبطت بالصفوة الحاكمة. 1 
جموعة الأشخاص الذين يملكون سلطة التأثير في يحالات الحياة المختلفة في المجتمع 
ويتحكمون في القرارات المصيرية في النظام السياسي بغض النظر عن أماكتهم في السلطة 
السياسية. أو تمتعهم بسمات المعنى الحرني لكلمة الصموة. 


)١(‏ يتحفظ الباحث على تسمية الصحاقة القومية بهذا الاسم. ققد أسماها البعضء وله مبرراته. 
الصحافة الحكومية أو الرسمية أو صحافة الموافقة في مقابل صحافة المعارضة. ودون استباق النتائج» سيأت في 
مكان لاحق مناقشة هذه التسمية عند التعرض لنتائج الدراسة. 
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تأسيساً على ذلك» فإن مفهوم عملية صنع القرار لا يقتصر على مجرد دراسة شخصية 
متخذ القرار الغهائتي ونسقه العقيدي وخبراته وتصوراته عن الآخر. الي تفرض أسلوياً معينا 
للتعامل مع القضايا رادت الي يصدرهاء ولكن مفهوم عملية صنع القرار - واتساقاً مع 
منيج تحليل النظم - يشير الى مجموعة القواعد والأساليب التي يستعملها المشاركون في هيكل 
اتمحاذ القرار لتفضيل اختيار معين, أو اختيارات معينة لحل مشكلة معينة, أي الأسس 
الرسمية وغير الرسمية التي يتم بمقتضاها تقييم الاختيارات المتاحة والتوفيق بين اختلاقات 
الرأي بين مجموعة اتخاذ القرار. ويقصد ببيكل اتخاذ القرار ترتيب معين للعلاقات والأدوار 
بين الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارء ويالذات نظام السلطة الرسمي وغير الرسمي داخل 
الوحدة المسؤولة عن اتخاذ القرار 


كما أن نظام الاتصال في علاقته يعملية صنع القرار لن يقتصر على المخرج التبائي 
للعملية ‏ أي القرار ‏ ولكنه سيمتد ليشمل كل الأنشطة الخاصة بها 5 يوجود الحافز وادراك 
صانع القرار له وتحديد وبلورة المشكلة وتفسير المعلومات الخاصة بها والبحث عن البدائل 
وتنفيذ القرار وأخيرا تقييمه. 


وإذا كان البعض ييز بين المخرجات والتنتائج والتأثير باعتيار أن المخرجات تشير الى 
المنتج الخاص بكل مرحلة من مراحل صنع القرار. بين| تشير النتائج الى تفاعل مخرجات كل 
مراحل العملية في شكل منتج خهائي - أما التأثير فيعني نتائج التنفيذ الفعلي للقرار ‏ فإن 
الدراسة تتعامل مع المخرجات باعتبارها القرار النهائي أو البديل الذي وقع عليه الاختيار بين 
البدائل المطروحة للنقاش والدراسة ‏ وذلك في حالة توفر يدائل أمام صانعي القرارات» 
وهذا دون اغفال دور نظام الاتصال في التأثير في التفاعلات الداخلية لعملية صنع القرار. 


إن دراسة دور نظام الاتصال في صناعة القرارات هو امتداد لدوره في وضع أولويات 
اهترامات الرأي العام وصانعي القرارات» والفرض الرئيسي لنظرية وضع الأجندة هلمعوه) 
((دمعط؛ ومنااء5 أن ثمة علاقة ارتباط ايجابية قوية بين أولويات اهتمامات نظام الاتصال 
وأولويات اهتهامات الجماهير. 


لقد كانت قناعة الباحثين الذين توققوا عتد دراسة العلاقة بين أولويات اهتامات نظام 
الاتصال وأولويات اهتيامات الرأ أي العام . أن عجلة الديمقراطية تسير ولا تتوقف عند نقطة 
معينة إذ يضغط الرأي العام الذي أنّر فيه نظام الاتصال على صائعي المرارات» وهؤلاء 


(*) محمد السيد سليم. تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: دار النبضة العربية؛ بروفيشتال للإعلام 


والنشرء مولي ص 6 
(5) -كق اقعتاتاوآ ممعتاعمبة ع1 ,ععارع3 لمءلاإتاوط إه عمسسيظط 116 ,العوككما ااعتسد»ط للمعدك1 
43 .م ,(1963 ردوعع8 ومأرعطالم تارملا ببعلل) وعورع5 مامتاداع50 
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سوف يستجيبون بدورهم لاهتهامات الرأي العام من خلال اتخاذ القرارات ووضع السياسات 
التي تتفق وهذه الاهتمامات . 

وعلى الرغم من أهمية دور نظام الاتصال في عملية صنع القرار من خلال ترتيب 
أولويات اهتمامات صانعي القرارء إلا أن مفهوم الدور هنا أبعد وأعمق من ذلك إذ انه يمتد 
ليشمل قدرة نظام الاتصال على خلق دينامية صنع القرار بتوفيره الكم ونوع المعلومات القابلة 
للاستخدام بين أطراف صنع القرار وخلق درجة من التشابه في الادراك بين صانعي القرارات 
عن طريق ضهان 0 على النوعية نفسها من المعلومات, الأمر الذي يقرب بين وجهات 
نظرهم . وبالطبع » فإن هذا الدور يفترض وجود تفاعل مستمر وايجابي بين نظام الاتصال 
والنظام السياسي أساسه الديمقراطية في صنع القرار. والموضوعية في مخرجات نظام الاتصال. 


الأهم من ذلك. هو دور نظام الاتصال في التأثير في اختيار البديل النبائي عن طريق 
ابراز مزاياه» والتشديد على أفضليته, مقارنة بغيره من البدائل المتاحةء وفي ما يتعلق بالبديل 
النهبائي لعملية صنع القرار. قد لا يكون دور نظام الاتصال في شكل دفع السلطة وإقناعها 
باتخاذ قرار معين. ولكن الامتناع عن 'تخاذ قرار تعتزم انممحاذهء أو ريا تعديل فرار مين 
وإعادة النظر فيه. أو ريما الغائه والعدول عنه. 


واذا كان المستشارون أو مصادر المعلومات الأخرى التى تغذي صانعى القرارات 
بالمعلومات الخاصة بالبدائل المختلفة لمواجهة المشاكل المطروحة تأخذ في الاعتباز تأثير هذه 
المعلومات قُْ مستقبلها ووضعها الوظيفي القريب من السلطةء فإن نظام الاتصال ‏ الصحافة 
القردية والخريية يفل مضدوا للمعلومات أكثر جرأة في تقديم المعلومات والأفكار دون الرهبة 
من تأثير ما يطرحه من مقترحات على وضعه نات كان ذلك حرف عل نا يتمتع .به نظام 
الاتصال من حرية حقيقية. ولكنه. على أي حالء يعد نظاما فرعيا خارج النظام السياسي, 
ومن ثم من المفترض أن يكون أكثر جرأة في تقديم الحقائق وتصوير الواقع اذا ما قورن 
بمصادر المعلومات الأخرى التي تعمل داخل النظام نفسه . 

وقد يمتد دور نظام الاتصال في عملية صنع القرار ليشمل اعادة انتاج القرار السياسي 
عن طريق طرحه على الرأي العام وتوضيحهء وتفسيرهء بل وتبريرهء والتأكيد على القيم 
والمفاهيم المتضمنة فيه مهدف ترسيخها وتحويلها الى قناعة أيديولوجية لدى المواطتين تحمل 
تزيرا :وتسويعا للنظام الاجتاعي والسياسي القائم. وبالطبع. فإن هذه المهمة قد لا تؤدى 
بالأسلوب نفسه والهدف نفسه داخل النظم الفرعية المختلفة ‏ الصحافة القومية والصحافة 
الحزبية ‏ لنظام الاتصال. فاتجاه نظام الاتصال الفرعي وموقفه من النظام السيامي يحدد 
طبيعة هذا الدور. 


(ه) هناك بعض الدراسات القليلة عن العلاقة بين أولويات اهتامات وسائل الاتصال وأولويات 
اهتىامات صاتعي القرارء وتأثير ذلك في صنع القراراتء وقد عرض اللباحث لاحداها في مكان لاحق من 
الدراسة . 
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وإذا كان الدور السابق يتلو صدور القرار السياسبى» فإن نظام الاتصال قد يمارس 8 
دوراً بلي في العملية عن طريق تهيئة الرأي 0 لقبول القرارات التي تعتزم السلطة 
اصدارهاء وربما حثه على رفض القرارات التي تعتزم السلطة اصدارهاء وذلك أيضاً حسب 
طبيعة نظام الاتصال الفرعي . 


ويا كانت طبيعة الدور الذي يمارسه نظام الاتصال في صنع القرارات» فإن ثمة 
ارتباطاً و بين دور نظام الاتصال ودور الرأي العام في صنع القرارات. فالرأي العام في 
المجتمع الديمقراطي ‏ مثل نظام الاتصال ‏ يتل أهم المصادر المؤثرة في اختيارات السلطة 
وتوجهاتهاء كا أن المشررّع يستلهم قوانينه وتشريعاته من الرأي العام . 

وقد عبر ميرابو (3413061). خطيب الثورة الفرنسية» عن قوة الرأي العام ققال «إن 
الرأي العام هو سيد المشرعين, والمستبد الذي لا يدانيه في السلطة المطلقة مستيد آخر. وقبل ذلك أكد القرآن 
الكريم على مبدأ الشورى ليقضى على الاستبداد بالحكم والرأيء وليحقق للفرد كرامته الفكرية؛ وللجباعة 

حقها الطبيعي في تدبير شؤونها وصنع قراراتها»'" . 

فالمشاركة في 3-4 القرارات تعد مرتكزا أساسياً للوصول الى القرار الأفضل » بالإضافة 
إلى كونه 5 من حقوق المواطتة . والاسلام» حين حث على الشورى. حث عليها انطلاقاً 
من كونها مرتكزاً لترشتيد القرار. وليس من المتصور أن الاسلام أراد لها أن تكون صورية» 

وإنما كان حثه عليها بصيغة الأمر الملزم الذي يعني فعالية الشورى". 

ولكن دور الرأي العام ف صع القرارات مرتبط بوجود حرية نظام الاتصال من ناحية 
بين الحريات العامة الأخرى ‏ وبطبيعة النظام السيامي والفلسفة التي تحكمه من ناحية 
أخرى. فحرية نظام الاتصال هي التي تكفل وتصون الرأي الموضوعي والاقتراح الصائبء 
والتعبير الحقيقي عن توجهات الرأي العام . وعندئذ فقط سيصبح لكلا الطرفين - نظام 
الاتصال والرأي العام وزن وكيمة 5 عملية صنع القرارات . 
القرارات» فإن شي النظام بابي والفلسفة السياسية يه والاجتاعية والاقتصادية التي يؤمن 
بهاء ويعتير نفسه أداة تنفيذها عالت الواقع تعد المتغير الهام الشالث المؤثر في 

وهنا تجدر الاشارة الى طبيعة الدولة في مصر عبر مراحل تاريخها المختلفة. الأمر الذي 
يفيد في فهم بعض الخلفيات التاريخية عن أحد أهم تحاور الدراسة. ويساعد في التحديد 
الدقيق للمشكلة البحثية لهذه الدراسة . 


(5) كريم يوسف أحمد كشاكش. «الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة.» (أطروحة دكتوراه 
غير منشورةء جامعة القاهرة. كلية الحقوقء ))١841/‏ ص 78/8 

(7) أسامة عبد ال رحمن. المثقفون والبحث عن مسار : دور المثقفين في أقطار الخليج العربية في التنمية» 
سلسلة الثقافة القومية؛ 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية,» /1981),» ص .1١7١‏ 


يف 


فلم يشهد التاريخ مجتمعاً يلتصق فيه الوطن بالسلطة السياسيةء أو بعبارة أدق تلتصق 
فيه السلطة السياسية بالوطن مثل المجتمع المصري . فالسلطة هي قدر المصريين وقد لازمت 
وجودهم منذ بدأ هذا الوجود* . 


والمركزية الوظيفية وتركيز السلطة من الملامح الأساسية المسيطرة على التراث السياسي 
والاداري المصري التي تترجم في الجانب الأكبر (وليس الوحيد) منها الى مقتضيات تسيير 
مجتمع اعتمد طويلاً في اقتصاده وفي حياته على على الري بواسطة النبرء وما يستلزمه ذلك من 
أعمال معقدة ومن ضبط اداري ورقابة أمنية تتطلب بالضرورة هرا قبح للحاكم: 


وتوضح دولة مصر الفرعونية مدى تركيز السلطة 5 مكانةالفرعون 
واختصاصاته. كما تميز الحكم في مصر العربية الاسلامية الذي بدأ في 514 م بالمركزية 
العالية» إذ تجمعت السلطات في أيدي الوالي الذي لم يكن مسؤولا إلا أمام الخليفة . 


وفي ظل الحكم العثماني» شدد الوالي من قبضته المركزية على البلاد لكي يضمن أكبر 
قدر من النبب المنظم لنفسه خلال مدة حكمه التى لا تزيد على سنة. 

والصورة في ظل حكم محمد علي الذي بدأ عام 5 واضحة. فبعد أن حطم قوة 
الماليك. أقوى أعدائه السياسيين, بدأ في إقامة أسس نظام احتكاري مركزي لتحقيق 
سياسته الخارجية الطموح”"» . 


وعلى الرغم من دخول أسلوب الانتاج الرأس,الي مصر في عهد محمد علي إلا أن هذا 
الأسلوب دخل عبر رأسالية الدولة لا عبر الرأسالية التجارية والصناعية التي يكل المشروع 
الفردي الدور الأساسي فيها ىا حدث قي أورويا. وكان من نتيجة ذلك أن الفرد لم ينقصل 
عن الدولة باحثاً عن حقوقه لأنه كان جزءاً من النظام البيروقراطي الذي أنشأه محمد علي 
ليقوم بتفيذ التغيير التقاني اللازم لرأسالية الدولة”". 


وفي ظل الحكم البريطاني لمصر بدءاً من عام "مما لا يصح المبالغة في وصف جذرية 
التغيرات التي أدخلها الانكليزء أو القول بأنها أضعفت كثيراً من الطابع التسلطي للحكمء 
إلا أنه ليس من الدقة القول ان مصر كانت متوحدة ومتمركزة في ظل الوجود البريطاني 
بالصورة التي كانت عليها في ظل الفراعنة أو محمد علي. فقد كانت مصر في هذه الفترة 


(8) محمد نور فرحات» «بعض مشكلات الوعي القاتوني المصري : تحليل الواقع المعاصر من وجهة نظر 
التتاريخ الاجتماعي للقانون.» في: السيد يسين [وآخرون]؛ الانسان في مصر: القكر والحق والمجتميع 
(القاهرة : دار المعارف. :)١948/8‏ ص 5720 . 

(4) نزيه نصيف الايوبيء الدولة المركزية في مصر. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور 
المجتمع والدولة (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١984‏ ص 57» 55 و44. 

)٠١(‏ انظر: «الفكر الليبرالي في مصرء» في: صلاح الدين مسبي, «الفكر الليبرالي في السبعينات»» في: 
سعدالدين ابراهيمء محررء الانتلجنسيا العربية: المثقفون والسلطة؛ سلسلة الحوارات العريية (عان: منتدى 
الفكر العربيء 2.)194 ص0075. 


اونا 


تتداخل تدريجياً في السوق الرأسمالية العالمية» وكانت الادارة البريطانية تدعو بإلحاح إلى حرية 
التجارة والملكية”"©. 


أما الحقبة الليبرالية في مصر (194517-191717). فلم تعبر سوى عن الاحفاق. فالحياة 
اللساة اتسمث يعدم الاستقرار. فعلى مستوى الوزارةء مثلأء تعاقيت على الحكم ان 
وزارة» بمعنى أن متوسط عمر الوزارة كان أقل من تسعة شهور. كما لم يكمل برلمان واحد 
مدته الدستورية» ول يقم بدوره التشريعي والرقابي في مواجهة طغيان السلطة التنفيذية"". 
وخلال هذه الحقبة» كان النظام الزراعي الريفي المصري أقرب ما يكون الى نوع من 
الرأسالية الزراعية ذات الطابع الشرقي الواضح القائم على الاستبداد والمركزية وأهمية 
العنصر الحكومي والاداري9". 


وبعد ثورة تموز/ يوليو ١١907‏ نجح عبد الناصر في السيطرة على الصراع الاجتماعيٍ 
إذ كانت لديه القدرة على الحيلولة دون أن تتخذ الصراعات في المجتمع مجرى ليس مرغويا 


فيه" , 


وكان الاتجاه الواضح لثورة تموز/ يوليو ١967‏ هوتقوية الحكومة المركزية وتركيز 
السلطة ولم يكن هناك مجال للصراع السيامي في عملية اتخاذ القرار في في أعلى قمة هرم 
السلطة. أما في غير هذا المستوىء فقد سادت نظرة ترى أن السياسة ما هي في جوهرها الا 
مجموعة من المشكلات الادارية وأن الخلاف يمكن أن يدور حول هذه المشكلات وحول رفع 
مستوى الأداء ولكن دون أن يتطرق الى الخيارات والأولويات نفسها”". 


وهناك مؤشران في الاتجاه نحو تقوية المركزية في صنع القرارات» الأول هو هيمنة 
النظامٍ الرئاسي على نظام الحكم قٍ دستور 5 الذي نص على أن يكون رئيس الجمهورية 
رئيسا للدولة والحكومة معا بما مكن من الاستغناء « عن متصج رضن الوزراء الذي كان 
موتجودا في دستور 1977ء والمؤشر الثاني يرتبط بالشرط الذي تضمنه دستور ١955‏ في المادة 
7 في ما يتعلق بالاتحاد القومي الذي يتكون بقرار من رئيس الجمهورية والذي أعطى 
- أي الاتحاد القومي - مسؤولية اليم لمجلس الأمة؛ ويعني هذا أن رئيس السلطة التنفيذية 
أعطي قي دستور ١91057‏ وضعا يتفوق فيه بوضوح على السلطة التشريعية من زاوية كونه 


.07 الأيوبي؛ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)١(‏ عزة وهبي, «تجربة الديمقراطية الليبرالية في مصر: دراسة تحليلية لأحزاب برلمان مصر قبل ثورة 
57 (رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 1918), 
ص ”27 5. 

(17) الأيوبي. المصدر نفسه. ص 04. 

,)١985 محمد سيد أحمدء مستقبل النظام الحزبي في مصر (القاهرة: دار المستقيل العربي.‎ )١4( 
37١6١ ص‎ 

.48 الأيوبيء المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
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يتحكم في المصفاة الأولى التي يمر منها المرشحون”". 


وجاء الرئيس آ نور السادات ليتراجع عن نبج الرئيس عبد الناصر في السيطرة على 
الصراعات الاجتاعية. وأدخل نظام التعدد الحزبي عام بلياد عن نظام 0 
الواحد؛ ولم يكن ذلك من منطلق الإيمان بالديمقراطيةء ذلك أنه قد وصل إلى قناعة نهائية 
بأن استثار نتائج حرب تشرين الأول/ أكتوبر انما يقتضي أن يكون النظام الداخلي المصري 
متوافقاً مع النظام الداخلي لكول الغرن عمنوما: والولايات التحدة عفوضاء. وان بكرن 
لصر نظام يقوم على التعدد الحزبي شأن الدول الغربية» وحتى تكتسب سياسة الانفتاح 
الاقتصادي مصداقيتها لا بد أن يصاحبها مناخ من الليبرالية السياسية”" . 


ومن الأخطاء الشائعة في ما يتعلق بالحقية الساداتية: 1 أنها تعبر عن دولة أكثر 
ديمقراطية من الدولة الناصرية. ب - أنها عذّلت سياساتها الاقتصادية تحت ضغط الرأسهالية 
الخاصة المحلية . فالدولة المصرية في السبعينيات لم تتنازل عن سيطرتمها على المجتمعء وإنما 
نوعت وعدّلت في أساليب هذه السيطرة» وسياسة الانفتاح الاقتصادي تطورت تحت تأثير 
حركة الدولة في تحالفها مع الرأسالية العالمية يأكثر مما تطورت تحت تأثير حركة الرأسالية 
الصناعية المحلية*" . 


وهكذا يتضح أن رأسالية الدولة قٍِ ظل حكم حمد علي والسادات قامت وتطورت 
تحت تأثير الرأسمالية العالمية وليست غواً طبيعياً للرأسالية المحلية . 

وقد انتهت احدى الدراسات العلمية الى أن التغير في شكل النظام السياسي من 
التنظيم الواحد الى التعددية في عهد السادات» قد 0007 شكل صنع السياسة الاقتصادية. 


ولكنه لم يغير من أدوار الفاعلين الرئيسيين فيهء فرئيس الجمهورية ظل هو حور النظام. يتركز 
قٍِ يذه قذر كبير من السلطات”*" , 


كما انتهت دراسة أخرى الى أن سيطرة صانع القرار السياسي على مؤسسات الاتصال 
الجماهيري سيطرة شيه تامة. حتى صحف المعارضة» كان يسيطر عليها الرئيس السادات 
بأساليب مختلفة وصلت الى حد استخدام القوة البوليسية وسحب تراخيص بعض الصحف. 
كا أوضحت الدراسة نفسها المركزية الشديدة في صنع القرار السيابي””" 


(17) عزة وهبي» «السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد ثورة يوليو 198617 » (أطروحة 
دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. »)١488‏ ص 597. 

(17) أجمد مستقيل النظام الحزبي في مصرء. ص 18 و١3‏ 

(18) الايوبيء الدولة المركزية في مصر.ء ص 04. 

(15) أماني محمد قنديلء «صنع السياسات العامة في مصر مع تطبيق على السياسة الاقتصادية, 
19481-175ء» (أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة, كلية الاقنصاد والعلوم السياسية.» »)١986‏ 
ص 2٠١‏ 

)٠١(‏ محمد سعد السيد أبو عامود. والاتصال بالجاهير وصنع القرار السيامي في مصر في الفترة من 
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وهكذا يتضح أن التاريخ المصري يدور في مجمله في حلقات تاريخية مغلقة, فالملاحظ 
لمسار حركة هذا التاريخ 0 اياه بتاريخ شعوب أخجرى. لا بد أن يرى أن تاريخنا يتخذ 
مسار الدائرة التاريخية المغلقة صحوة ة قازدهاراً فاتهياراً * ثم صحوة ة فازدهاراً فاتمياراً دون أن 
يتخذ التطور التاريخي مسار السهم المنطلق إلى الأمام . وكأن قدرنا التاريخي يتلخص في قانون 
مقبض مؤداه البدء فالتقدم فالعود على البدء"". 

حاول البحث عبر هذه اللقطات أو المقتطفات التاريخية السريعة إيراز طبيعة الدولة في 
مصرء » كخلفية أساسية تقف عليها هذه الدراسة وكأساس لتحديد المشكلة البحثية. 


أولا: المشكلة البحثية 


| شهدت الحياة السياسية عقب ثورة 5 تموز/ يوليو ١9481‏ حل الأحزاب السياسية 
527 صدور الصحف الجزبية وانتهاج صيعة 4 الحظم السيامي الواحد. وتبني ال مفهوم 
الاندماجى وليس الثقاتي للمجتمع السيابى. ما أن الاتنقسامات وحماعات الرأي م تكن 
5 مها قا ل النظام”'"'. 

وقد انعكست هله القلسقة السياسية والاجتماعية على نظام الاتصالء» فلم يعد 
مسموحاً لنظام الاتصال أن يطرح آراء وأفكاراً وبرامج تعارض ما تتبناه القيادة السياسية 
آنذاك . 

ومن هنا لحن ثمة يجال لطرح قضية دور نظام الاتصال». قٍِ عملية صنع القرار بالمعنى 
الذي تتبناه الدراسة". 

وبعد تولي | لرئيس السادات الحكم. رفع شعار الديمقراطية كمحور لشرعية نظامه 
وبديلاً لما سمي النظام الشمولي قِ العفات: ٠‏ وتبع ذلك التحول من انم السياسي 
الواحد الى صيغة التعدد الحزبي. وبصدور قانون الأحزاب السياسية لا/91١21,‏ أصبح لكل 
حزب الحق في اصدار صحيفة أو أكثز تعبر عن رأيه وتعرص لسياسته“''» وصدرت صحيفة 


14481-1937.: (أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 1944), 
ص 182 . 

(1؟) فرحات. «بعض مشكلات الوعي القانونٍ المصري : تحليل الواقع المعاصر من وجهة نظر التاريخ 
الاجتماعى للقانون.» ص 3١7‏ . 

(79) الايوبي. الدولة المركزية في مصرء ص 44. 

(78) لا يعني هذا الوضع انتفاء دور نظام الاتصال في صنع القرارات. فكما أشرنا من قيلء فإن كل 
النظم السياسية في حاجة الى نظام الاتصال, فدور النظام قائم. ولكنه يختلف حسب الفلسقة السياسية للنظام 
السيامى . 

04 قانون رقم (0:) لسنة لال91١‏ بنظام الأحزاب السياسية (القاهرة: مطبوعات اليئة العامة 
للاستعلامات). ص 156 


نا 


الأحرار عن حزب الأحرار الاشتراكيين في 8 تشرين الثاني/ توفمير لال141. وتلتها صحيفة 

الأهالي في أول شباط/ فبراير 1947/4 معبرة عن حزب التجمع الوطني التقدمي اليسقوي ؛ 
أما حزب الوقد الحديد فقّد حمد نشاطه بعد فرة قصيرة ولم يصدر صحيفته. وتوقفت صحيفة 
مصر في ايلول/ سبتمير 17/8 بعد انضمام حزب مصر الى الحزب الوطني. وصدرت جريدة 
الشعب في أول أيار/ مايو 14176 لتعبر عن رأي حزب العمل الاشتراكي . ولكن الصحف 
الحزبية لم تشهد استقراراً في عهد الرئيس السادات نتيجة عدم استقرار الحياة الحزبية ذاتهاء 
كما أن هذه الصحف خضعت لسيطرة النظام بأساليب متعددة وتوقفت في نهاية عهد الرئيس 
السادات. وسحب ترخيص بعضها. أما الحزب الوطنى الديمقراطى فقد صدزت صحيفته 
مايو في 17 /7/ 20194481 , 1 0 


ومع بداية الحياة الحزبية في هذه الفترة وقعت أحداث ١8‏ و9١‏ كانون الثاني/ يناير 
/ا91 . الأمر الذي دفع النظام السياسي الى تضييق درجات الحرية السياسية. وتزايد حركة 
الاعتقالات السياسية”". وفي ظل هذه الظروف مجتمعة يصعب تناول دور نظام الاتصال في 
صنع القرارات . 


ومع تولي الرئيس حسني مبارك الحكم دخلت الحياة الحزبية طوراً جديداً يختلف كثيراً 
عن ذلك الذي سبقه. إذ أصبحت قضية الديمقراطية باتفاق كل القوى السياسية في مصر هي 
السبيل و ادحل 000 لققبانا و جميعها””. كي انتهج 0 السياسي مبدأ سيادة 
الاستقلال والمقانات تي تتكفل ها القدرة على ممارسة 5 كاملا . 


وفي ظل هذا التوجه الديمقراطي الذي بدأ مع تولي السرئيس مبارك الحكم عادت 
الصحف الحزبية والمحظورة من جديد. وشهدت الصحافة استقرارا ملموساء وتمتعت يقدر 
واضح من الحرية استطاعت من خلاله الاتجاهات السياسية كافة أن تعبر عن رأءها؛ وأصبح 
في مصر نوعان من الصحافة هما الصحافة القومية. والصحافة الحزبية. وقد شهدت القيادات 
الصحفية الحزبية والقومية بتمتع الصحافة في عهد الرئيس مبارك يدرجة عالية من حرية 
التعبير في ظل المناخ الديمقراطي الذي تشهده مصر الآن*". 


(0؟) ليلى عبد المجيد. تطور الصحافة المصرية من عام 14617 الى عام 1481 (القاهرة: العربي للنشر 
والتوزيع. 19480)» ص 88, والمركز القومي للبحوث الاجتباعية والجنائية» المسح الاجتهاعي الشامل للمجتمع 
المصري. 198٠ - ١987‏ (القاهرة: المركزء 19480). مج 7: الاعلام 

(7؟) جمال زهرانء «الدور السيامي للقضاء المصري في عملية صنع القرار: دراسة الحقبة الأولى للرئيس 
مبارك. » في : علي الدين هلال. محررء النظام السياسبي المصري: التغيير والاستمرار (القاهرة: مكتبة النيضة 
المصريةء :.)١484‏ ص 2. 

(/71) كيال قابيل محمد. «فن التحرير الصحفى في الصحاقة الحزبيةء»» (رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة القاهرة. كلية الاعلام. 1484), ص 201 / 

(758) انظر مقايلات الباحث مع القيادات الصحفية الحزبية والقومية. مكرم محمد أحمذء ثقيب - 


ذا 


وتعمل الصحافة في الثانينيات في ظل قانون سلطة الصحافة رقم ١58‏ لسنة ١98٠‏ 
الذي نص عل كونها سلطة شعبية مستقلة تمارس دورها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن 
اتجاهات الرأي العام" . والصحافة. كسلطة رابعة بالمعنى المجازي وليس الدستوري» هي 
القوة المباشرة للرأي العام الذي يدرك يوعيه الداخلي أنه أقرب الى التعبير عن نقسه عند 
الضرورة من كل الذين أنابهم عه وأناط هم مسؤولية السلطات الذستورية لنظام الدولة. 
وهي سلطة تمارس دورها بالدرجه الأولى في حالة تياعد أو تناقض أو تصادم ما سين حركة 
السلطات الدستورية وما بين اتجاهات الرأي العام”". 

سلطة الصحافة. إذن» تعني أها قادرة على المشاركة قٍِ مظهر من مظاهر السيادة. 
سيادة اله لشعب عن طريق الكشقف ١‏ لحقيقي عن رغيات أل لشعب واحتياراته والاسهام الفعلٍ قِ 

واذا كانت سلطة الصحافة قوامها الرقابة والجدل والبحث والتقد الحرء وقحيص 
الآراءء فإنها لا تخرج عن وظيفة المداولة الي تمارسها أيضا السلطة التشريعيةء فالمداولة بحث 
ونقاش قِ شؤوت المجتمع للوصول الى القرار الرشيد”*" . 

معنى ما تقدم أن نظام الاتصال في الثانينيات شهد تطوراً ملموساً على مستوى الفكر 
والممارسة. والتساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه الآن هو: 

هل هناك علاقة بين هذه التطورات الملموسة الي شهدها نظام الاتصال على مستوى 
الفكر والممارسة وبين دوره كمشارك حقيقي قي صنع القرارات في مصر الثهانينيات؟ هل د 
النظام السياسي لنظام الاتصال بحريه ة التفكير والتعيير. دون اح الو التاثير - أي 
التأثير في صنع القرارات؟ أم سمح له بحريه ة التفكير والتعبير والتأثير؟ 

هنا تكمن المشكلة المبحثية. وتتلخص في لحت عن امه الدور الذي يقوم به نظام 
الاتصال قِ صنع القرارات دجم هذا الدور. ونوعه وقوته وطبيعته. والعوامل الي 


تعوق نظام الآتصال ل عن تمارسة دوره الطبيعي قِ صشع القرارات والشروط التي تجعل 
ستجابة النظام السياسي أكثر احتمالاً لأن نتفق مع مطالبف نظام الاتصال» وهل يمارس نظام 


التقرير اساي 0 موقل لتر ف وو التحرير ناي السام المركر 0 0944 


ص 35 
(58) المجلس الأعلى للصحافة, اللائحة التتفيذية للقانون رقم )١548(‏ لسنة ١98٠‏ يشأن سلطة 
الصحاقة . 


6 محمد حسنين هيكل. السلام المستحيل والدعمقراطية الغائبة: رسائل الى صديق هناك. ط‎ )١( 
51١ (ييروته: شركه المطبوعات للتوزيع والنشرء 45) ص‎ 

)1١(‏ سامي عرزيزء الصحافة : مستولية وسلطة. سلسلة مكتية التعاون الصحفية؛ ١‏ (القاهرة: مؤسسة 
دار التعاون للطيع والنشر. ))1١948‏ ص .117-3١5‏ 
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الاتصال دوره في صنع القرارات «بدف تحقيق نوع من الضبط الاجتماعي (امعخصم لهكو5)؟ 
أم ببدف تحقيق نوع من التغيير الاجتماعي (73886ك [50613)؟ وهل يعمل نظام الاتصال عللى 
اضفاء الشرعية على القرارات أم اضعاف شرعيتها؟ وكيف يتم ذلك؟ 

وقد ارتبطت هذه المشكلة البحثية بإحساس الباحث بنوع من عدم الرضا عن العلاقة 
بين نظام الاتصال وعملية صنع القرار في مصر. فهل هناك فجوة بين الطرفين؟ ما حجمها؟ 
ما مظاهرها؟ ما أسياءبها؟ 


وإذا كان ثئمة فجوة بين نظام الاتصال وعملية صنع القرارء فهل تجسير هذه الفجوة 
أمر مرغوب فيه؟ وهل هو أمر نمكن؟ وكيف يتم ذلك؟05© , 


ثانياً: معهج الدراسة 


بق الباحث مقاربة تحليل النظم لدراسة دور نظام الاتصال في صنع القرارات ياعتباره 
أنسب المقاربات العلمية الي تسمح بالنظرة والتناول الشامل لعلاقة متغيرات الدراسة بعضها 
بالبعض الآخر. كما أن طبيعة العلاقة بين النظم موضع الدراسة تفرض الاعتماد على هذه 
المقارية العلمية. 

فنظام الاتصال أياً كان مستواه التكنيكي . أو وجهته السياسية. فإنه لا يوجد في فراغ 
اجتاعي . لأنه نتاج لبناء اجتماعي اقتصادي في مرحلة بعينها من مراحل تطور المجتمع 
الابداني؟ فحيث > الداع 0 الحادف الى الريج قِ ظل 0 انتاجية 5 تقوم على الملكية 
0 سواه كان ذلك فن, طريق ميان أو خر مائر. 

ومن ناحية أخرى» فإن السياسة في أي جتمع تعد تجسيداً لبنائه الاقتصادي . ويأتي 
نظام الاتصال تعبيراً عن نظم الاقتصاد والسياسة بوصفها وجهي عملة واحدة. فكما ذهب 
ولبر شرام (0اتمقخطاعك 56# ليس هناك نطظرية للدولة وأخرى لنظام الاتصال, يل هناك 
أيديولوجيا واحدة نحدد الخط العام للدولة ولنظام الاتصال”5" . 


في هذا الاطارء فإن نظام الاتصال المصري يعثل نظاماً فرعياً (تاعاكلزوطن5), في اطار 


0 الوطني . وتمثل عر متغيراً بنعلا سنن إتندات ال تشخيص دورها في عملية 


(؟9) استعار الباحث مفهوم تجسير الفجوة وكذلك الأسثلة الثلاثة من: سعد الدين ابراهيم» «المفكر 
والأمير: تجسير الفجوة بين صانعي القرارات والمفكرين العرب.» في: ابراهيمء محرر, الانتلجتسيا العربية: 
المتقفون والسلطة. ص مه . 

(77) عبد الباسط عبد المعطي, الاعلام وتزييف الوعي (القاهرة: دار الثقاقة الجديدة. 4/ا191), 
ص 6. 


ذا 


ونظراً لحداثة الاعتماد عل مقاربة تحليل النظم لدراسة العلاقة بين نظام الاتصال وصتع 
القرارات, أو بعبارة أخرى نظرا لعدم وجود أي دراسات سابقة في هذا المجال تبنت مقارية 

تحليل النظم. فإنه من الضروري أن نولي الاهتام لهذه العلمية والمفاهيم الأساسية لها يشكل 
يسمح باستخدامها بأسلوب صحيح في إطار هذه الدراسة . 


ظهور النظرية العامة لتحليل لتحليل النظم 


يعد فون بيرتالانفي (بأسقلدفىع8 ممكا) أول من كتب في النظرية العامة للنظمء 
وذلك في م . ويرى أن هناك قواعد ومبادىء عامة تنطبق على كل النظم بغض النظر 
عن طبيعتها أو مكوناتها أو العلاقات التي تربط بين مكوناتهاء ويرى أن وظيفة النظرية العامة 
للنظم هي الوقوف على المبادىء العامة التي يمكن أن تنطبق على النظم كافة9". 

وعقب الحرب العالمية الثانية. نادى العلياء في شتى فروع المعرفة بالحاجة الى توحيد 
العلوم (5ع6م غ50 أت مهتاهء11زه10). وهو المقهوم الأساسي الذي قامت عليه نظرية النظم 
العامة اعتراضاً على التجرئة الحامدة بين العلوم المختلفة . 


وعلى الرغم من ارتباط النظرية في نشأتها بالعلوم الطبيعية» إلا أنها تطورت. مرتيطة 
بالانثروبولوجياء ثم انتقلت الى 0 الاجتماع. فعلم ان وأخيراً ارتيطت بالعلوم 
السياسية . ومع منتصف الستينيات أ صبحت النظرية العامة لتحليل لتحليل النظم أفضل المداخل 
المناحة لتطوير النظرية السياسية. ومن أبرز رواد النظرية م ايستون («ماكة8 123710) 
وغابريل ألموند (لممساخ اعضصطه), وذلك في مجال السياسة القومية. وكابلن (مدامة»1) 
وماكليلاند (0ههااء1ء843) في مال العلاقات الدولية3". 
المفاهيم الأساسية للنظرية 

استقر دعاة النظرية العامة للنظم على اعتبار النظام (مع:5ر5) وحدة التحليل 
الأساسية» وعرقوا النظام بأنه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة» وعليه فإن أي ظاهرة 
يمكن معالجتها كنظام: أي ككل مركب من عدة أجزاء يرتبط كل منها بغيره يؤثر فيه ويتأثر 
94 , 


ويرى جوردان (مول:ه1) أن كلمة نظام تستخدم لتعير عن حقيقة أن هناك شيئاً يمكن 


(: ؟) عونا 1 :(مء111 كا«رعاكود3 أسبعدرم2) إه كنالهاك انه «رره1لظ 1116 . لزاأصم اد ع8 موب واس انآ 
.م .(1972 .عع لكا ونزع اللا ماعنلا بجع لاآ) بمء12 كاتتعاكبرك أمرع د20 از 


زه طنط كعمطلرلا تتطاءنا ععال) ميري أمعننم) 4م :ممع 18 امعتتامظ «دعفملا ,مصعملا .م5 
.53] .م.(1975 .عكباهآط] وستطدنا 


(7*) كال المنوقي, أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع . /1941). 
ص .5١‏ 
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ادراكه أو تصوره باعتباره مكوناً من مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة مع يعضها وفق 
قواعد أو مبادىء واضحة ومميزة"". 


وني محال العلوم الاجتماعية. فإن أنصار تحليل النظم يرون أن السلوك الاجتماعي لا 
يمكن تفسيره على مستوى القرد. فا مجتمع ليس جرد تجمع من الأفراد» ولكنه ذو هوية نظامية 
مكونة من جموعه متياسكة من البنى المتشابكة ببعضها. واذا ما تغيرت احدى هذه الببى. فإن 
سلوك الأفراد داخل النظام يتأثر بهذا التغير. وقد كان علاء الانثروبولوجيا أقدر الناس على 
دراسة تأثير التغيرات البنائية اعتهادا على نظرية تحليل النظم"". 


أما لانفي فيرى النظام كمجموعة من العناصر المتقاعلة وتتسم مبادئه بالعمومية. فهي 
تنطبق على كل النظم بغض النظر عن مكوتاتها أو العلاقات السائدة بيتها"". 

ويجحدد تريمر (7عصصمة1) أبعادا ثلاثة لدراسة وتحليل النظم هي المدخلات والنظام 
والاستجابة» ذلك أن المنوال المعتاد لتفكيرنا في عدد كبير من العلوم هو أتنا ندرك شيئا «أ» 
نحدث لشيء آخر «ب4ء ويؤدي هذا ب (ب) الى احداث شيء جديد هو «جق ولكل فرع 
من فروع المعرفة لغته الخاصة في وصف هذه العملية. 


ا ب 3 
مدخلات استحابة 


نظام 


وعلى أساس الهدف من الدراسة. يكون مدى تفريقنا ما بين النظام والبيئة المحيطة به 
فالنظام هو ما ترغب في دراسته ككيان مستقل. وفي العلوم الاجتاعية قد يكون هذا النظام 
شخصا أو حماعة. أما البيئة فهيى كل ما هو خارج عن مثل هذا النظام ويحيط به. وقد نركز 
انتباهنا على العلاقات في ما بين النظام وبيثته على أساس أن بعض أجزاء البيئة هي التي 
تكون المدخلات» ويكون على النظام أن يستجيب بيدوره في شكل عملية ترجيع وترديد 
صدى تلك المدخلات . 


ويمكن دراسة التفاعل بين نظامين أو أكثرء حيث يتسع الرسم البياني لتريمر بحيث 
عو او 


[فضة عمعلكبرى ,.لء ,ععمام0 .آ لومكمةاك نمأ «ركسعاكز5 انامطة عمتطاصتط1 عمرمذ» ,محلوول .ل 
5ع © لمة ,61 .م ,(1973 روكامه80 سمتسومعءط :عمط رطاممه دكلممصمد1]) ععمافمء؟] 2ماععاء3 :كتوبرأهدم4 
(1984؟ ركععءط لمداععةكالا :.1!! ركنطواء11 أععوونع) كلمع عنا هط لمعو انمه «مأكملاورء] متهت 51 ل 

«ازمك| 


فك .2 .ع ,(1974 رعجةت) :هملهمة) عاممءط يعرم 771:6 ,للناطصت] .84 متامت 


(ة؟') همه أمعنوماه!8 عله زه «متلمبأوناظ عش :ءا كه كدررء امع , لكلمةلقاىء8 مهم علدا 
(1960 ,معمعة1آ! تارهلا بوع11) بومدعطتآ ععدعكق5 ,521 1183 ,كماممطط:ه] ععجمةآ1! ,اأعولام 1 ع[لالسعع3 
16م 


نف 


0 وعهذا 0 انعد قد تار اين تركيز ل ا عدة 
نظمء وما قد يكون بينهبا من تفاعلات 


والشكل الآتي يوضح هذا التفاعل: 


نظام أ 


وبصفة عامةء يمكن تقسيم المفاهيم الخاصة بالنظرية العامة للنظم الى ثلاث مجموعات 
حي : 

١‏ مفاهيم ذات.طبيعة وصفية وتميز بين النظم الممتوحة والمغلقة. والنظم العضوية وغير 
العضوية. والتنظيم الداخلي للنظام مثل التكامل («منندعععنه!) والتمييز (مهتكدنادءوء]11)» 
كما تشمل هذه المفاهيم تلك المتعلقة بتفاعل النظام مع البيئة مثل الحدود سرش 
والمدخلات (انامه1)ء والمخرجات (كانام)ن0) . 


0 مقاهيم تركز عل العوامل المسؤولة عن ضبط النظام والمحافظة على بقائه مشل 
الاستقرار (لإاتائطةغ5). والتوازن (تصنااءطتاتتو5) . 
المفاهيم الخاصة بدينامية التظام والتغيرات التى تطرأ عليه مثل التغذية الاسترجاعية 
(اعدطلءء1). والتكيف (30100)ام403). والتعلم (ومنهوع.ط)ء والنمو (ط6,0). والأزمة 
(03515)ء والضغط والتوتر (0خهناد 4هة 5وعئغ5). والحمل المتزايد (0:6:1050)» والتاكل 
(بنوعع )0ل 


ويقوم الافتراض الأساس في تحليل النظم على أن النظام الاتصالي يعمل ككل لا 
كأجزاء مستقلة. وأن أي تغيير في أي جرء من النظام سوف يؤثر في النظام كله ويتفرع عن 
ذلك عدة افتراضات ثانوية أهمها أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء المكونة لهء وأن هذا الكل 


(٠غ)‏ صلاح مصطفى الفوال. معالم الفكر السوسيولوجي المعاصر (القاهرة: دار القكر العربيء 
ص 5 .٠١‏ وعلي أحمد عبد القادر. مقدمة في النظرية السياسية. ط“ (القاهرة: مكتبة نبضة 
الشرق. .)١9487‏ ص 1520-1176. 

(١ة)‏ لمد ,170 .م رسك أمعنئنت 4 «بمصمء 1 اتعفاتاو برءل0 ه110 ,هعمدلا 


السيد عبد الفتاح البلاط. نظم المعلومات الادارية (طنطا: مطبعة جامعة طتطاء 1988). ص .1١5- 1١7‏ 


يفن 


هو الذي يحدد طبيعة الأجزاء المكونة له. ومن ثم لا يمكن فهم الأجزاء المكونة للنظام بمعزل 
عن النظام الكل حيث ترتبط هذه الأجزاء وتتفاعل وتعتمد بعضها على بعض بطريقة 
دينامية9* . 

ومن العلياء الذين استخدموا مقاربة نحليل 0 غابريل لحر الذي حدد أربع 
ا » والاتصال السيامي. وتتم هذه ؛ الوظائف ئف من طريق نظم ميري ف 2 
المخرجات فهي صنع القاعدةء وتطبيقها والتقاضي يشأنها. وتتم هذه الوظائف عن طريق 
الحكومة ممثلة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 

وقد درس ايستون النظام السيامي باعتباره دائرة متكاملة ذات طابع دينامي تدأ 
بالمدخللات وتنتهي بالمخرجات مع قيام عملية التغذية الاسترجاعية بالربط بين المدخلات 
والمعخر- ات 

والنظام السياسمي لدى ايستون يتكون من العناصر الآتية: 

6 المدخللات» وهي الضغوط والتأثيرات التي يتعرص ها النظام م السيامي وتدفعه الى 
النشاط والحركة وتئبع من البيئة ومن النظام نقسةع وتتنقسم الى مطالب (كلصمدكد1) يطرحها 
نظام الاتصال وجماعات المصالح والآأحزاب السياسية» ومساندات (25هوممنا5)» فالنظام 
يعتمد 2 استمراره على ضمان حد أدن من الولاء والمسائدة . 

والمطلب» وفقاً لايستون. يتبعه خصيص سلطوي «اتخاذ قرار» ويرتبط بمقهوم المطلب 

وللنظام آليات الضبط الخاصة به الي يقوم من خلاها بمواجهة الضغوط الخارجية 
المتمثلة في المطالب التِى تزيد على طاقة النظام ومن هذه الآليات: 

أ ظاهرة حراسة البوابة (عهنمءمءعاء:62) التى يضعها النظام عند تخومه لضبط تدفق 
الحاجات التي تدخله والي تتحول الى مطالب بارزة. فبعض المطالب قد يتم استيعابها أو 

ب - هناك آليات ثقافية واجتماعية تَثْل عوامل مؤثرة تواجه المطالب السياسية البارزة. 

ج - يمتلك النظام عدداً من عمليات الاختزال يمكن أن يوجه من خلالها المطالب بعيداً 


عن القضايا الأساسيةء أو يجعلها غير قادرة على أن تغذي عمليات التحويل بشكل 
مناسب59) 


إ(فجع6 راسم محمد الال «البيئة الدوئية والاتصال والأمن ن الوطني» » بحلة بحوث الاتصال (العاهرة)» 
العدد ؟ .)1949١(‏ ص73 . 

225 لسة ,172-176 .مم ,.لقط1 رقصصةدما 
المنوفء أصول النظم السياسية المقارئة: ص 48 


ومع ذلك, فإن النظام لا يحافظ على بقائه عن طريق آليات داخلية فقط. ولكن هناك 
المساندات التي تواجه المطالب كمدخلات للنظام والتى من دونها لا يستطيع أن يبقى؛ وقد 
تكون المساندات ظاهرة في شكل أفعال واضحة أو غير ظاهرة مثل الاتجاهات والمشاعر 
العامة. وبهذا فإن النظام السيامي يحافظ على يقائه جزئياً عن طريق آليات من صنعهء وجزئياً 
عن طريق المساندات التي تدخله من المجتمع". 
" - عملية التحويل (ؤ5ع500م «مندئه080)) وهي تشير الى استيعاب المطالب في بنى 
النظام التشريعية والتنفيذية» فالمطالب تمر يعملية تحويل طويلة داخل ينى النظام قبل أن تظهر 
في شكل مخرجات ؛ إن التحويل هو بمثابة عملية غربلة. إذ بينها يتم التعبير عادة عن مطالب 
كثيرة لا يتحول منغبا الى قرارات سوى عدد قليل نسبيا. 


©" المخرجات» وهي تمثل استجابة النظام للمطالب الفعلية أو المتوقعة. وهي يعبارة 

أخرى السياسات والقرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للمواردء أي أنها نتائج عملية 
التحويل التي تتم داخل النظام بفعل المدخلات*“. 

ويرى ايستون أن هذه القرارات لا تؤثر فقط في المجتمع. ولكنها تحدد شكل المدخلات 
اللاحقة التي تدخل النظام » وهذه المخرجات قد تكون: 

أ ايجابية (051176) حينما تحاول السلطة تعديل البيئة أو النظام السياسى من طريق 
الوفاء بالمطالب. ْ 

ب - رمزية (عذاوامم59) مثل الوعود والعروض العسكرية وإثارة مشاعر الخوف من 
وجود تهبديد خارجي أو انقسام داخلي . 

3 - سلبية (3138م816) وذلك حينما تلجأ السلطة الى الارهاب كى تضمن الحفاظ على 
النظام السيامى . 


- التغذية الاسترجاعية» وهي تشير الى تدفق المعلومات من البيئة الى النظام السياسي 
عن نتائج أفعاله (أي عن الآثار التي أحدتتها قراراته وسياساته). وهي بهذا المعنى تريط 
المدخلات بالمخرجات في عملية مستمرة: المخرجات فيها بمثابة رد فعل للمدخلات» وهذه 
بدورها تتأئر بالمخرجات”». 

وهذه العملية الدائرية. تشمل انتاج المخرجات أو اتخاذ القرارات واستجابة أعضاء 
المجتمع لحذه القرارات ونقل المعلومات عن هذه الاستجابة لصانعي القرارات وما يتبيعها من 


(غ) .180 م ,نط1 رقصمدلا 
)2 المنوفي» المصدر نفسهء ص 48. والمال. «البيئة الدولية والاتصال والأمن الوطني» » ص ؟7. 
)ع2 300 ,181 .م ,.للط] مسدلا 
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قرارات تالية» وصفها ايستون بالنموذج المتدفق للنظاء السيامي وفيه نجد العملية السياسية 
كتدفق مستمر ومتداخل للسلوك". 

وتكمن أهمية هذه العملية في أنها ضرورية لبقاء النظامء فعلى أساس وعي ماحدث 
0 بالسية الى الجادتة 5-6 اخلط قادرة على الأانعجابت | إما بالمفيٍ ف عارتهه 


ع حو حو ا ا 1 الفاعلة» رق اله عيايا بنع رفن 
النظام السياسبي للخط «ه . 


القرارات في مصر في عقد 0 


ثالثا: فروض الدراسة 

#هدف هذه الدراسة الى اختبار الفروض الآتية: 

الفرض الأول: 
علدت العملية. والتعامل مع تخرجاتهاء وقلما د له الك دي 

الفرض الثاني : 
نظام الرأي العام في صنع القرارات . 

الفرض الثالث: 

إن صدور قرار سياسي معيِن «مخرجات» يتفق ومطالب نظام الاتصال لا يعني بالضرورة 
استجابة السلطة السياسية لنظام الاتصال قدر استجابتها لمتغيرات سياسية واقتصادية 
واجتماعية محلية أو دولية تشكل بيئة النظام السياسي. 

الفرض الرابع : 

يختلف أسلوب نظم الاتصال الفرعية المعارضة عن نظم الاتصال القومية في التعامل 
مع رجات عملية صنع القرار في مصر. فبينا تعمل الأولى على إضعاف شرعية القرارات» 
تعمل الثانية على إضفاء الشرعية عليها. 


227 181 م ,.لتط1 بقتصمويا 
(54) المنوقي. المصدر نقسه. ص 44. 


زكرا 


رابعاً: قضايا الدراسة 


وضع الباحث مجموعة من المعايير لاختيار القضايا التي تمكَن من التحقق من الفروض 

السابقة وذلك على النحو التالي : 
١‏ - أن تكون القضية هامة, بعنى أن تشغل القضية اهتمام القطاع الأكبر من الرأي 

العام وأن ترتبط يمصاخحه الحيوية. وأن تؤثر في حاضره ومستقبله . 

- أن تكون القضية قد حظيت بتغطية صحفية منتظمة ومركزة في نظام الاتصال 
(الصحافة القومية والصحافة الحزبية)» بمعنى أن القضية تقع على قمة أولويات اهتيامات نظام 
الاتصال. 

- أن تكون القضية مثار جدل وانقسام في الرأي بين القوى السياسية والاجتماعية 
المختلفة في المجتمع المصري. الأمر الذي يفرز توجهات متباينة للتعامل مع القضية سواء على 

- أن يكون هناك رد فعل من جانب السلطة السياسية. سواء تمل في صدور قرار 
سياسي حاسم حمل رؤية صانعي القرار للتعامل مع القضية. أو حل المشكلة. أو تَثْل في 
انشغال وحدات صنع القرار سواء داخل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو كليها 
بالتفكير الحدي والدراسة المتعمقة الحادفة لإصدار قرار يحسم الموقف. 

أن تكون القضايا المختارة للدراسة قد حظيت باستجايات ‏ قرارات ‏ ذات طبيعة 
المعيار هو تحقيق أكبر درجة من الموضوعية (19101ء06[6) في الحكم على دور نظام الاتصال في 
صنع القرارات. ذلك أن اختيار قضايا كانت الاستجاية السياسية إزاءها بالايجاب سوف 

ينتهي الى أحكام متحيزة. والأمر نفسه يحدث اذا كانت القضايا المختارة من النوع الذي 
كانت الاستجاية ازاعه سلبية . ىا أن هذا المعيار سمح بتحديد نوع القضايا التي تستجيب 
فيها السلطة السياسية لمطالب نظام الاتصال ونوع القضايا التي لا تحظى باستجابة السلطة. 


31 - تنوع القضايا من حيث طبيعتها؛ ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية. وإن كانت 
قضايا الدراسة نتسم بهذه السيات عا والاختلاف في الدرجة بمعنى أن هناك قضايا ذات 
طايع سياسي أكثر منه اقتصادي والعكس بالنسبة الى قضايا أخرى. كا كان من بين معايير 
الاختيار أن ترتبط احدى القضايا بالعلاقات الخارجية» دون أن يمحل هذا المعيار بالمعايبر 
السابقةق وإند كان لا ينطبق عليه معيار الامتداد لفترة زمنيه ة طويلة . 

أن تكون القضية موضع الدراسة مثار اهتسمام كلا النظامين: النظام السيياسي 
00 عبر فكرة زمنية ة طويلة. تسمح باكتشاف تطور العلاقة بين متغيراتٍ الدراسة. 
وتسمح بدراسة المتغيرات الي تشكل بيئة النظم موضع الدراسةء وتسبمح افيا ياكتشاف 
مدى التغير أو الثنات في أدوار كلا النظامين من القضية. 


لفن 


خامساً: كيف وقع الاختيار على قضايا الدراسة 


اعتهاداً على المعايير السابقة قام الباحث بالخطوات الآتية لاختيار قضايا الدراسة : 

١‏ دراسة استطلاعية على نظام الاتصال المصري «الصحافة القومية والحزبية خلال عقد 
الشمانينيات»ث,ٍ بهدف تحديد أهم القضايا التي شغلت نظام الاتصال, ونالت أكير قدر من 
الاهتمام متمثلا ف حجم المساحة البِي شغلتها القضية قِ نظام الاتصال. ومعدل تكرار النشر 
عن القضية» وتنوع القوالب والمعالجات الصحفية الى حظيت بها القضية. واستمرار القضية 
في قمة أولويات اهتمامات نظام الاتصال لمدة زمنية ة أطول مقارنة بغيرها من القضايا. واتكيراء 
وهذا هو الأهم. أن تكون القضية قد احتلت هذه الدرجة من الأهمية في كل النظم الفرعية 
المكونة لنظام الاتصال. وهذا يعني أن القضايا التى خضعت للدراسة كانت في مركز اهتهامات 
كل القوى والاتجاهات السياسية 0 الفترة الزمنية للدراسة. 


دراسة استطلاعية عن طريق المقابلات المفتوحة المتعمقة مع بعض القيادات الصحفية 
ف مصر وبعض المفكرين والكتاب والسياسين, وكذلك بعض أساتذة الاتصال والعلوم 
السياسية*». استهدفت هذه الدراسة من خلال عرض موجز لوضوع الدراسة والفروض 
الى تسعى الى اختبارهاء تحديد رؤية هذه الفئات لنوع وكم القضايا التي ينبغي أن تخضع 
للدراسة . 

وفي ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية لضمون نظام الاتصال والمقابلات العلمية مع 

بعضص الشخصيات ذات الصلة يموضوع الدراسة. وكذلك قِ ضوء معايشة اليباحث الواقع 
المصري. وقع الاختيار عل القضايا الآنية : 

١‏ قانون انتخابات جلس الشعب. 

" - قضية شركات توظيف الأموال. 

7" ا قضية القطاع العام «التخصيصية» . 

: - قضية العمالة المصرية في العراق التي حدئت في تشرين الثاني/ نوفمير 1485 . 


(44) ضمت هذه المجموعة كلاً من: صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق. على الدين هلال 
أستاذ العلوم السياسيةء كيال المنوقي استاذ العلوم السياسية. فاروق يوسف أحمد استاذ العلوم السياسية. محمد 
الوفائي أستاذ مساعد الاتصال الجماهيري, السيد يسين مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مصطفى 
أمين الكاتب الصحفيء سلامة أحمد سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام, عبده مباشر مساعد رئيس تحرير 
الأهرام. عبد الرحمن عقل رئيس القسم الاقتصادي في الاهرامء عصام رفعت رئيس تمحرير الأهرام 
الاقتصادي. عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب, رفعت السعيد سكرتير عام حزب التجمعء عباس 
الطرابيلي مساعد رئيس تحرير الوفد» فيليب جلاب رئيس تحرير جريدة الأهالي. 


يفنا 


سادساً : أساليب وأدو ات جمع المعلومات 


اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات على أسلويين أساسيين هما : 


, أسلوب تحليل المضمون (5لازلهمة غمعنهمن)‎ ١ 
. ؟ - أسلوب الاستقصاء (ععتههههدعن9)‎ 


وني ما يل نعرض لكيفية استخدام كلا الأسلوبين وال هدف منهما: 
١‏ ى تحليل المضمون”” 
- الأهداف: استّخدم أسلوب تحليل المضمون لتحقيق الأهداف الآتية: 

١‏ معرفة وتحليل مخرجات نظام الاتصال بشأن قضايا الدراسة, أي تحديد مطالب نظام 
الاتصال بشأن صنع القرارات المتعلقة بقضايا الدراسة» وتشمل هذه المطالب الأفكار 
والمقترحات وبدائل الحلول (قمهنام0) التي قدّمها نظام الاتصال ككل. وكل نظام اتصالي 
فرعي بمفرده لمواجهة القضية. أو حسم الموقف أو حل المشكلة. 

٠”‏ - تصنيف هذه المخرجات قِ ضوء مقهوم دور نظام الاتصال في صنع القرارات موضع 
الدراسةء ويشمل هذا الدور التصنيفات الآتية: 

المطالبة يصنع قرار جديد. 

- المطالبة بالمحافظة على القرارات أو القوانين والأوضاع القائمة. 

- المطالبة بتعديل القرار أو القانون موضع الدراسة. 

- المطالبة يتعديل القرارات والقوانين ذات الصلة بالقرار أو القانون موضع الدراسة . 

القيام بدور محايد لا يطالب فيه نظام الاتصال بأي من الأدوار السابقة. ويكتفي فيه 
النظام يمجرد وصف الواقع . 

وفي الغالب» فإن نظام الاتصال يقوم بأكثر من دور ازاء قضية معينة في الوقت نفسه. 
فقد يطالب نظام اتصالي معين بتعديل القرار موضع الدراسة وكذلك تعديل القرارات ذات 
الصلة به. وقد يطالب بالمحافظة على القرار أو القانون القائم مع اجراء التعديلات على 
القرارات والقوانين ذات الصلة به. وقد يطالب بصنع قرار جديد بشأن القضية موضع 


(00) اعتمد الباحث في اعداد الاجراءات المتهجية لتحليل اللضمون على المراجع الآنية: 
كللئتآ جاوءبع8) تروماه 11000 كاذ وا :1م ءلال20!؟آ ل :كاوأعمةف 011611 ,11رملوعمم كا كسدكا 
عنزاهاناه 0 .ممصعطنظا اعمطعتاة ىه لمد ععاتاذة .8 سعطنمدكة :(1980 ,كدمقعمعتاطبط عهدذ :.ودط 
لممة .(1984؟ .كممتامءتاطسط عيدد :.عمط .كلاتكا «اعبع8) كتوراهد 4 هاه2طة 


محمد الوفائي, مناهج البحث في النراسات الاجتاعية والاعلامية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 189١)؛‏ 
سمير محمد -حسين ٠‏ تحليل المضمون (القاهرة : عالم الكتب» *موك)ء وعواطف عبد الرحن ٠»‏ ئادية سالم وليلى 
عبد المجيدء تحليل المضمون في الدراسات الاعلامية (القاهرة: العربي للنشر والتوزيعم» 14487). 
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الدراسة في الوقت نفسه الذي يطالب فيه باجراء التعديلات على القرارات والقوانين ذات 
الصلة به وهكذا. 


- التعرف الى ما اذا كانت محرجات نظام الاتصال تسعى الى اضفاء الشرعية على 
القرارات والقوانين موضع الدراسة أم اضعاف شرعيتهاء والأسباب والمبررات التي تعتمد 
عليها في كلا الحالين. 


التعرف إلى الأهمية النسبية التي حظيت بها قضايا الدراسة في نظام الاتصال ككل 
د النسبية الي حظيت بها القضايا ذاتها في كل نظام اتصالي فرعي. وذلك من خلال 
معرفة درجة تركيز نظام الاتصال على القضايا التي تقاس يعدد مرات النشرء ٠»‏ وموقع القضية 
داخل نظام الاتصال. 


- معرفة مدى الثبات أو التغير في أدوار نظام الاتصال بشأن قضايا الدراسة أثناء عقد 
الثانينيات ‏ 


5 - معرفة درجة التجانس والتباين التي تتسم بها مخرجات نظم الاتصال الفرعية المختلمة, 
بمعنى الى أي مدى تتجانس أو تتباين محرجات نظام اتصالي فرعي مثل الأهرام متلا مع نظام 
اتصالي فرعي آخر مثل الوقد أو الأهالي أو الشعب. 


- اكتشاف العلاقة بين الأوقات التي يرتفع فيها مستوى اهتتام نظام الاتصال بقضايا 
الدراسة والأوقات التي تستجيب فيها السلطة السياسية لمطالب نظام الاتصال. 


- معرفة وتحليل تخرجات النظام السياسي بشأن قضايا الدراسة. أي تحليل القرارات 
الصادرة عن السلطة السياسية لمعرفة مضموتهاء أسلوب صنعها ومدى اقترابها أو ايتعادها عن 
غخرجات النظام الاتصالي. أي دراسة ما اذا كانت هذه القرارات قد جاءت استجاية لمطالب 
النظام الاتصالي» أم استجابة لمنبهات صادرة عن نظم فرعية أخرى داخل النظام الوطني» أو 
ربما من نظم تقع خارج النظام الوطني. وبالطبع. فإن الدراسة لم تعتمد على مجرد التحليل 
الكيفي لمخرجات كلا النظامين لمعرفة دور نظام الاتصال في صنع القرارات. ذلك أن مجرد 
الاتفاق بين مضمون القرار السياسي ومضمون محرجات نظام الاتصال يشأن القرار ذاته قد لا 
يعنى بالضرورة أن هذا القرار قد جاء جزئياً أو كلياً استجابة لنظام الاتصال. ويناءً عليه 
فقد اعتمدت الدراسة على أساليب منبجية أخري لدراسة هذا الدور, كما سيتضح في ما 
بعد . 


أما الوثائق التي خحضعت للتحليل فهي القرارات و/ أو القوانين التي صدرت عن 
السلطة التتقيذية و/ أو التشريعية يشأن قضايا الدراسة. 


4 - تحليل مضمون المقابلات المفتوحة المتعمقة التي أجراها الباحث مع مجموعة المفكرين 


4 


والسياسين ذوي الصلة بصنع القرار, وكذلك بعضص صائعي القرار السابقين”, وقد 
استهدفت هذه المقابلات البحث عن المتغيرات الوسيطة (وءأطداعة؟ وستمعبعام1) التي 
تتوسط العلاقة بين محرجات مطالب النظام الاتصالي وممحرجات قرارات النظام 
السياسي. وكذلك اليحث فق خلقيات الظواهر بمعنى البحث عن حجلة الأسباب والمتغيرات 
الي ته تقود الى ظاهرة معينة تسم العلاقة بين النظام الاتصالي والسيامي . واخيتراً البحث عن 
الشروط (002411065) التي يمكن أن يستجيب معها النظا ع السيناتئ لمطالب نظام 
الاتصال”” . 


من الأهداف السابقة يتضح أن هناك ثلاثة جالات لتحليل المضمون: 
المجال الأول هر ابل مضمون حر 5 الاتصال» لجال الثاني 0 


بعض الشخصيات ذات الصلة ؛ يبصنع القرارات . 


وبينا اعتمد التحليل في المجالين الثاني والشالث على الأسلوب الكيفي فقط. اعتمد 
التحليل في المجال الأول - تحليل مضمون نظام الاتصال ‏ على الأسلوب الكمي والكيفي . 


الاستقصاء””» 
يمثل أسلوب الاستقصاء الطريقة الثانية التي اعتمد عليها الباحث لجمع معلومات 
الدراسة . 
- الهدف من الاستقصاء : 


لما كان المهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التحقق من دور نظام الاتصال في صنع 
القرارات في مصر في عقد الثانيتيات. ولما كان من الصعب فصل دور نظام الاتصال عن دور 
القائمين بالاتصال. كان من المفيد الرجوع اليهم . ومن هنا كانت أهمية الدراسة الميدانية مع 
القيادات التحريرية بنظام الاتصال لتبيان أفكار. هم وآرائهم في دور نظام الاتصال في صنع 


(01) اعضاء لجنة تحكيم استمارة تحليل المضمون وصحيفة الاستقصساء: علي الدين هلال. اكرام بدر 
الدين. راسم الجال. محمد الوفائي. محمد عرفة» ليلى عبد المجيد. مختار أبو الخيره صفوت العالم» سامي عبد 
العزيز. ان أمين. السيد يسينء عبده مباشرء فيليب جلاب» محمود المناوي . 

[فكة .21-23 .م ,.لذ16آ رمممصعطشطط لمح كعاتاية 

(ه) اعتمد الباحث على المراجع الآتية في إعداد الخطوات المنبجية لأسلوب الاستقصاء: 
-عوءع] برعناتيا3 ]0 كادتر هانق ادك :كت«مقجام0) ع1« ميهد ,لإطسمفناء84 .ل منلتط2 لسة مقطحعاك .1 عأممعلععط 

لسة , (1967 ,بعاللا علره6"” جعتط) عررلء 


الوفائي » المصدر نفسه ؛ سمير محمد حسيرزيه بحوث الأعادم ؛ الأسس والمبادىء (القاهرة: عالم الكتب» 
1 147)., أحمد يوسقاء «مقايلة'الضفوة, » ورقة قدّمت الى: ندوة البحوث الامسيريقية التي نظمها 
مركر البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كانون الثاني / يناير 
0104 . 


القرار» وحجم هذا الدورء وطبيعة هذا الدور والعوامل التي تساعد أو تعوق نظام الاتصال 
عن القيام بدوره ونوع المتغيرات الوسيطة والفاعلة التي تحكم العلاقة بين الطرفين. وأخيرا 
تصورهم دورهم في عملية صنع القرار وتصورهم أو ادراكهم (ه60معه26) نظرة صانعي 
القرار لدورهم فق صلم القرار. 

محديد جتمع الذراسة (نده41 هلمم عط عدنسققء©) : 

وقد تحدد جتمع الدراسة قِ القيادات التحريرية قي نظام الاتصال» ويشمل هذا 
المفهوم لارؤساء التحرير ونوامهم ومديري التحريرء ومساعدي رئيس التحرير ورؤساء الأقسام 
وكتابه الأعمدة الثابتة». 

أي أن جتمسع الدراسة ليس كل الصحفيين» ولكنه يقتصر فقط على القيادات 
التحريرية» ويرجع هذا التحديد للأسياب الآتية: 

١‏ أن هذه القيادات التحريرية هي المسؤولة ‏ بدرجات مختلفة ‏ عن السياسة التحريرية 
في نظام الاتصال. أي أنها صانعة القرار داخل النظام الاتصالي» وبالتالي فإن تأثيرها في 
تحرجات النظام الاتصالي أكبر من تأثير الفئات الأخرى داخل النظام . 

 ”‏ أن القيادات التحريرية؛ يحكم موقعها القيادي في نظام الاتصال. هي التي تتصدى 
للقضايا الحيوية التي تحتل مكان الصدارة بين أولويات اهدّامات نظام الاتصال» وذلك قِ ما 
تقدمه من معلومات وأفكار ومقترحات في المقالات الافتتاحية والأعمدة الثايتة ومقالات 
الرأيء. كا أنها تقرر مسار ونوع التحقيقات والأحاديث الصحفية التي تقوم بتنفيذها 
المستويات المهنية الأقل. 

 “‏ أن معظم القيادات التحريرية ذات صلة شيه مباشرة أو مباشرة بصانعي القرار في 
مصرء أي أنهم أقرب الى فهم عملية صنع القرار ونوع المؤثرات الفاعلة في هذه العملية ومن 
بينها نظام الاتصال. 

: - نتيجة ذلك» تتمتع القيادات التحريرية يدرجة أعلى من المعرفة السياسية ودرجة أعلى 
من الخيرة السياسية تؤهلها للاجابة عن صحيفة الاستقصاء بشكل أكثر عمقا وريما أكثر 
موضوعية . 

- حجم ونوع العينة: 
من أهم الأسئلة التى تواجه الدراسات المعتمدة على العيتات هو ما هو الحجم الأمثل 


لحجم العينة الذي يضمن تمثيلها لمجتمع الدراسة والوصول بالتتائج الى أعلى درجة ممكنة من 
الدقة؟ 


عوامل معينة (5لهءمء0 211 )1 معن اوناقعناني كنطا 0غ 8551 15340) وقد تكون عينة صغيرة 


بف 


أكثر تمثيلا للمجتمع من عينة كبيرة» فزيادة حجم العينة وحده لا يقلل من حجم التحيز. 
وق عيئة المجموعات «العينة العنقودية» (8هنامتصده +0546 ) تؤدي الزيادة في عدد 


الأفراد داخل المجموعات الى زيادة دقة المعلومات بدرجة أقل ممالو تحققت الزيادة بإضافة 
مجموعات جديدة الى العينة (655اكناكت ب9ع28) . 


وبالنسبة الى حجم العينة التي أجريت عليها هذه الدراسةء فقد تأثر بالعوامل الآنية : 
١‏ أن حجم المجتمع نفسه محدود فهو يمثل دائرة ضيقة مكونة من رؤساء التحرير ونوابهم 
000 ورؤساء الأقسام وكتاب الأعمدة الثابتة . 
أن هذا المجتمع بطبيعته متداخل سواء على مستوى نظام الاتصال الفرعي الواحد أو 
عل مسترى كلم الاتصال الترعية وما يبا فكثيراً ما نجد فرداً ينتمي الى مجموعة معينة 
كنواب رئيس التحريرء مثلاء يقوم بدور ينتمي للى مجموعة أخرى مثل كتابة الأعمدة الثابتة 
أو المقالات الأسبوعية . وكثيراً ما تنجد فرداً يقوم بدور معين في اطار نظام اتصال فرعي مل 
ويقوم بدور آخر في نظام اتصال فرعي آخرء كأن يكون رئيس تحرير نظام اتصالي معين 
من درجة التبايز بين المجموعات المختلقة . 
“'-_أن هناك قدراً كيرا من التجانس في آراء وتوجهات القيادات التحريرية في نظام 
اتصالي معينْ كنظام الاتصال القومي أو نظم الاتصال المعارضة. 


5 وبالاضافة الى ما سبق. فقد كان من العسير الحصول على بيان يحدد عدد القيادات 
التحريرية في نظام الاتصال لتحديد اطار العينة. الى جانب أن تداخل القيادات التحريرية في 
نظم الاتصال الفرعية يجعل من الصعب الوصول الى رقم حقيقي لمجتمع البحث. 

في اطار العرامل 1[ السابقة, فقد تحدد حجم العينة ب (10)» بخمس وسبعين مفردة» 
0 55 ) تنتمي الى نظم الاتصال القومي. وحمس وعشرين مفردة (15) 

تنتمى الى نظم الاتصال العارضة: ويمثل هذا الرقم المستوى الذي استشعر معه الباحث 
تمثيله جتمع الدراسة الى درجة أن اضافة أي مفردات جديدة لم يكن متوقعاً لها أن تضيف 
جديدا الى النتائج 


- نوع العيئة : 


في ضضصوء طبيعة مجتمع الدراسة تم اختيار عينة بحموعات. باعتبار أن كل فئة من 
الفئات السابقة تمثل مجموعة. وقد راعى الباحث ‏ قدر الامكان ‏ توزيع حجم العينة على 
المجموعات المختلفة بنسب وجودها في المجتمع نفسه. الا أن الصعوبة الأساسية التي واجهته 
هنا هو عدم امكانية مقابلة الباحث بعض المفردات التي كان يأمل أن تشملها العينة. فقد 
اعتذر بعض المبحوثين لعدم وجود الوقت الكافي للاجابة عن صحيفة الاستقصاء. أو لأنه لا 
يرق أنه الشخص المناسب للاجابة عنها. 


يف 


إن معنى ماسبقء أن جتمع الدرا أسة تم تحديده بشكل عمدي (عستمتاعل علاتومصسا) 
وذلك رغبة من الباحث في مقابلة أشخاص يتمتعون بخصائص معينة تؤهلهم للإجابة عن 
صحيفة الاستقصاء. وتلا ذلك اختيار عينة تمثل المجموعات المختلفة التي ينقسم اليها هذا 
المجتمع . وأخيرا تم توزيع حجم العينة (ه) على هذه المجموعات بشكل يتفق ونسية 
وجودها في المجتمع الأصلي ‏ 

اجراءات الصدق والثيات: 

لتحقيق صدق وثبات صحيفة الاستقصاء. تم عرضها على مجموعة من ا متخصصين في 
يمال مناهج البحث والعلوم السياسية والاتصال. كما قام الباحث يعمل اختبار قبل 


(650:-ه:0) للتأكد من فهم مجتمع الدراسة الأسئلة» ويعدها عن الغموض والتداخل وتغطيتها 
أغراض الدراسة» وبعدها عن الأسئلة الموجبة والمحرجة. . . الخ. 

المقايلات المفتوحة المتعمقة (طاوعك صذ ومع ةعاص0 : 

وقد أجراها الباحث مع خمسة وعشرين (150) من المفكرين والسياسيين وصانعي القرار 
السابقينء وقد سبق شرح الهدف من اجراء هذه المقابلات» وبقي أن نؤكد محاولة الباحث 
تمثيل هذه المجموعة للاتجاهات السياسية كافة. أما المعيار الثاني في الجتيارهاء فهو عدم قيامها 
بدور مباشر في المشاركة الفعلية في صنع القرارات موضع الدراسة بشكل يضمن موضوعيتها 
في الاجابة عن أسئلة الحوار. وقد تم تحليل مضمون هذه المقايلات تحليلا كيفيا كما سبقت 
الاشارة - وأجريت المقابلة مع بعض الشخصيات أكثر من مرة. ولم يكن يقتصر الحديث على 
قضية واحدة» بل شمل الحوار مع هذه الشخصيات مختلف الأبعاد الخاصة بالقضايا الأربع . 


سابعاً: بعض الاعتبارات المنهجية 


في ما يلء نعرض لبعض الاعتبارات المنبجية الي تمت الافادة منبا في هذه الدراسة. 
وهي تمل في الوقت نفسه اجابة عن بعض ما قد يثار في الذهن بشأن أسلوب المعالجة 
والطريى المؤدي الى التحقق من الفروض» وذلك على النحو التالي : 

١‏ لمعرقة دور نظام الاتصال ف صنع القرارات» ثكم الاعتماد عل بعض القضايا 
«الحالات» (وعك2) لتأتي النتائج أكثر التصاقا بالواقع ؛ وأكثر درا عنى وتمثيلاً له. كا أن 


وجود قضايا معينة جعل من الممكن تحويل التعريفات النظرية (كدمناتمقعل أقممهامءعءعممت) 
الى تعريفات اجرا ائية (ودهاتمقعل لددهنندءعم0) قايلة للقياس . 


١‏ - يمثل تنوع أساليب جمع المعلومات وتحليلها أحد الاعتبارات المنهجية التي تمت الافادة 
منبا ق الوصول الى أعللى درجة ممكنة من موضوعية ة النتائج . فالاعتاد فقط على شهادات 
وأفكار وآراء القيادات الصحفية وبعض السياسيين وصانعي القرارات لم يكن يحقق الدرجة 


ارق 


نفسها من الموضوعية التي يمكن تحقيقها من خلال الاعتماد على الأسلوبين معاً: الاستقصاء 
وتحليل المضمون . 

وقد استخدمت هذه الأساليب في اطار مقاربة' تحليل النظم كن رزلدهة كصعنور5) 
(طعدمدممة الي يشل مقارنة علمية مناسبة لدراسة وفهم التفاعل بين النظامين الاتصالي 
والسياسي . كيا أغبا تسمح بدراسة هذا التفاعل بالنظر 1 تأثيرات النظم الأخرى. يعبارة 
أخرى فإن مقاربة تحليل النظم قد ساعدت على التحليل الكلي الشامل لمتغيرات الدراسة 
(ككلإلقهة معدكة) كيا أغها ز ولت الباحث باستراتيجيا عمل تتضمن طريقة للتفكير العلمي 
تبحث عن ال حل الكلى الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التفاعلات والعلاقات بين مختلف 
المشكلات الفرعية. وبالتالي فهي 0 أسلوباً مغايراً للمدخل التقليدي لمعالجة الملشكلات 
المعقدة الذي يقوم على تقسيم هذه المشكلات الى عدة مشكلات فرعية. يكون مجموع حلها 
حل المشكلة الأساسية9”. 


فالفكرة الأساسية لمقاربة تحليل النظم هي «النظام المفتوح» الذي ينظر الى ظواهر 

الكون على أنها نظم مفتوحة تتميز بوجود علاقات تبادلية مستمرتمبينها وبين البيئة الي توجد 
فيها* © , 

- في اطار هذه المقاربة العلمية تحليل النظم ‏ ركزت الدراسة على اكتشاف دور النظام 
الاتصالي ككل قِ صنع القرارات» ولا يعني ذلك التجاهل التام لتباين دور نظم الاتصال 
الفرعية سواءً كانت معارضة أو قومية. كبا لا يعني ذلك التجاهل التام لتياين دور نظم 
الاتصال القرعية المعارضة في ما بينهاء وا لا يعني ذلك التجاهل التام لفكرة أن مخرجات 
نظام اتصالي فرعي معينٌ قد لا تعبر بالضرورة وفي كل الأحوال. عن توجهات هذا النظام 
نفسه بقدر ما تعكس توجهات أصحابها. إلا أن الهدف الأسامي لم يكن عقد المقارنات بين 
المخرجات الي تعبر عن الاطار الفكري للنظام الاتصالي. وتعكس توجهاته. وتلك التي تعير 
عن آراء أصحابهاء ذلك لأن الهدف ليس معرفة دور كلا نوعي المخرجات في صنع 
القرارات . ففضلاً عن صعوية ة ذلك. فإن قضية الدراسة تركزت حول دور محرجات النظام 
الاتصالي عقن النظر عما اذا كانت تمثل نظام الاتصال الذي وردت به أو تمثل أصحابها من 
خارج النظام - في صنع القرارات. ومن هناء فإن نظام الاتصال يمثْل النسق الذي يسمح 
بتفاعل كل الآراء والمقترحات التي تعكس توجهات المهتمين بالقضية موضع النقاش سواء من 
داخل النظام أم من خارجه . 

4 - تمثّل مخرجات نظام الاتصال أي مطالية منيهاً (ددالاهم:8) تسعى الدراسة الى معرفة 


(64) الحالء «البيئة الدولية والاتصال والأمن الوطني.» ص ١‏ . 

(00) هالة سعودي. «استخدام اقتراب تحليل النظم في الدراسات السياسية في مصرء» ورقة قدّمت الى: 
ندوة اقترابات البحث العلمي في العلوم الاجتباعية التي نظمها مركز اليحوث والدراسات السياسية. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ٠١ ١9‏ كانون الأول/ ديسمير ,149٠*‏ ص7. 
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تأثيره ق الاستجابة (عكدممهدع1) التي أقنم عليها النظام السيامي» سواء تمثلت هذه 
الاستجابة في قانون. أو قرار» أوتضرق ها أو مجرد وجود حوار جادٌ يحمل نية معيّنة خسم 
المشكلة المثارة. وبناءً عليه» لم تفرق الدراسة بين القرار والقانون والاجراء أو التصرفات أو 
حتى الحوار المثار في دوائر صنع القرار الذي ينبىء بقراز مغن تعتزم السلطة اتخاذه. فكل 
هذه تمثل استجاية النظام السيامي لطالب مطروحة عليه من مصادر عدة من بينها النظام 
الاتصالي. وتمثل كل هذه الاستجابات نتاجاً لعمليات التحويل. و دهي العمليات التي تضم كل 
الأنشطة والتفاعلات التى يقوم بها النظام السياسي ويحول عن طريقها مدخلاته من موارد ومطالب وتأييد الى 
محرجات, أي أنها العمليات التي تنم داخل النظام نفسه على عكس عمليات المدخلات والمخرجات والتي تمثل 
عمليات تبادلية بين النظام السيامي والنظم الأخرى المحيطة بهع "2‏ 
ه ‏ يمثّل الاطار الزمني للدراسة. وهو عقد الثمانينيات وعلى وجهٍ التحديد منذ أن تولى 
الرئيس حسني مبارك الحكم وحتى أواخر عام 28 اعتباراً منبجياً مستهدفاً. وقد سيق 
تفسير اختيار الباحث هذه الفترة الزمنية عند تناول المشكلة البحثية. وافيك هنا ان توحيد 
الفترة الزمنية يوحد من السمات العامة التي تسم النظام الوطني والنظم الفرعية وأداءها 
وعلاقتها ببعضها. . . الخ . 

١‏ لفهم دور نظام الاتصال فق صنع القرارات» تطلب الأمر دراسة أبعاد القضية 
وعناصرها وبطورهاء قليس منطقياً أن نعرض مباشرة لدور نظام الاتصال ف صنع القرار 
بشأن قضية معيّنة دون معرفة ة أصل القضية وتطورها. وبالطريقة نفسهاء كانت صرورة 
دراسة أسلوب صنع القرار بشأن القضية . فالكيفية التي تم بها صنع القرار سوف توضح الى 
حد كبير دور 79 المختلفة ومن بينها نظام الاتصال في هذه العملية . 

اعتمدت الدراسة على أسلوب التجميع (وستيعاكد01))» وقد تم توظيفه عندما عو لحت 
كلل قضية على حد في جزء مستقل بهاء عل د عو 


هذا الأسلوت قدر الامكان عند دراسة الأدوار المختلفة لنظام الاتصال.. 


8 - تقسيم المتغيرا ات (ؤعاطةئ2ل عدن)نام5). فقد قسمت مخرجات نظام الاتصال كمتغير 
مستقل الى أجزاء ترتبط بالقرارات السياسية. قفإذا كان هناك قراران بشأن قضية معينة ‏ كما 
هو الخال بالنسية الى قانون انتخابات مجلس الشعب وشركات توظيف الأموال- قسمت الفترة 
الزمنية الى ثلاث مراحلء المرحلة الأولى قبل صنع القرار الأول. المرحلة الثانية وهي المرحلة 
البينية التي تلت القرار الأول وسبقت القرار أو القانون الثاني» المرحلة الثالئة وهي التي تلت 
القرار الثاني وهذا يعني أن محرجات نظام الاتصال لم تتم معالجتها جملة واحدة في علاقتها 
بكل القرارات أو القوانين التي صدرت بشأن القضية. ولكن تم تجزثتها حسب عدد 


1ه جابر سعيد عوضء «اقتراب تحليل التظم في علم السياسةء» ورقة قدّمت الى: المصدر تنفسه. 
ص 8. 
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القرارات أو القوانين التي صدرت بشأن القضية. الا أن تقسيم المتغيرات لم يحدث بالنسبة الى 
قضيتي القطاع العام والعمالة المصرية في العراقء لأن ل السياسية بشأن هذه القضايا 
وس الثانيتيات» بل ان بعضها ل يمسم بعد بشكل 


4 - وعلى الرغم من الاعتياد على نظام المجموعات وتقسيم المتغيراتء إلا أن اختيار 
الفروض لم يتم يشأن كل قضية بمفردهاء أو بشأن كل مرحلة زمنية بمفردها. ذلك أنه على 
الرغم من تعدد القضاياء إلا أنها تنتمي الى بيئة ة سياسية واجتاعية واقتصادية واحدة. كما أن 
ثيه نظام فبياسيا واحداء, ونظاماً اتصالياً واحداً وبيئة واحدة هي التى تحدد طبيعة العلاقة بين 
النظم المختلفة . وعامييا على ذلك فقد تم اختبار الفروض الأريعة في نهاية الدراسة. 
فالفرض الواحد كان يتم التحقق منه على مستوى القضايا الأربع. وليس على مستوى قضية 
واحدة, أو مرحلة زمئية جزئية واحدة. 

٠‏ وضع الحزئيات في اطار الكليات ([72ءمعع عطا ماما كداتعتاعدم ومتصسسوطب5), 
وترجع أهمية هذا الأسلوب الى أن قراءة الأجزاء في ذاتها دون وضعها في السياق العام الذي 
يشملها لا يؤدي الى رؤية جوانب الصورة مكتملة؛ الأمر الذي يقلل من موضوعية النتائج . 
كا أن تناول الحزئيات منفصلة بعضها عن يعض يضعف من الوحدة العضوية للموضوع . 

١‏ الكشف عن المتغيرات الوسيطة (5ء!طقهة؟ عضنهء ءاه عمنلم:), وترجع أهمية 
هذا الاعتبار المتبيجى الى أن هدف الدراسة ليس وصف وتحليل كل متغير على حدة ‏ طالب 
نظام الاتصال واستجابات النظام السياسي ‏ ولكن الحدف هو معرفة دور الأول في الثاني. يا 
كانت العلاقة بين المتغيرين ليست علاقة سبب ونتيجة («تطدههنهاء: أمعلكء عكده0)» كي أنها 
ليست علاقة خطية مباشرة» ولكتها قد تكون دائرية». بمعنى أن مطالب نظام اتصالي معين قد 
تنبع ع أو قد يوحى ها من النظام السياسي نفسه لتظهر في شكل لمحرجات أو مطالب للنظام 
الاتصالي تترك أثرها في ما بعد في لمحرجات «قرارات» النظام السيامي لما كانت العلاقة 
متشابكة على هذا النحوء كان من المهم ضرورة البحث عن المتغيرات الوسيطة التي تحكم 
العلاقة بين المتغير المستقل والظاهرة موضع الدراسة. 

فإذا رمزنا الى مطالب نظام الاتصال بالرمز ل واستجابات النظام السياسي بالرمز 8 
فإننا في كل الأحوال غالباً ما نجد متغيرات مثل 5 ,2 ,0) متوسط العلاقة بين 8 ,لهل. 


هنو 


لا اسمس سس سس بص تس ست لس س.ل 
1 
وقد تكون 8 استجابة لأحد أو كل المتغيرات الوسيطة وليس للمتغير 4.. وقد كانت 
المقابلات المفتوحة أحد أهم الأدوات العلمية التي استّخدمت أساساً للكشف عن المتغيرات 
الوسيطة. كا وفرت دراسة بيئة النظام السياسية والاقتصادية والاجتماعية اطاراً علمياً ساعد 


ك5 


في الكشف عن هذه المتغيرات الوسيطة. كما ساعد في تحديد نوعية الشروط التي تساعد أو 
تعوق استجابة النظام السياسي لمطالب نظام الاتصال. 

7 بناء تسلسل منطقي للبرهنة (عءمءلنتهء زه مندك لمعنهه! 2 عمنةانت2)18 نقد 
استخدم الاستدلال العقلي القائم على تتبع تطور الأحداث الخاصة بقرار معين باعتبارها 
منبهات ومقدمات أفضت الى نتائج معينة» وقد كان اللهدف من بناء هذا التسلسل المدطقي 
لتطور الأحداث تبيان الحجم الحقيقي لدور نظام الاتصال مقارنة يأدوا ار النظم الأخرى في 
صنع القرارات . 

1 - بناء اطار نظر ي متياسك (عممعععطم لمسامععمم امعتاءرمعطا وستعلة/1) بمعنى 
بناء تموذج يصور واقع العلاقة بين النظام الاتصالي والسياسي بشأن عملية صنع القرار» 
وذلك اعتهاداً على النتائج الامبيريقية التي اعتمدت عليها الدراسة . والنموذج في النهاية يساعد 
على فهم الواقع وتفسيره. وقد يتنب به ويساهم في تطويره”". 


١+‏ رؤية مستقيلية. إذا كان النموذج يصور الواقع كا هو. فإن الرؤية المستقبلية تمثل 
نظرة طويلة الى الأمام , تقوم على رؤية واقعية للحاضر والمستقبل عع . واذا كان النموذج يمثل 
العكاناً لأوضاع فكرية وسياسية واقتصادية واجتاعية . . . الخ على العلاقة بين النظامين 
الاتصالي والسياسي » فإن هذه الرؤية تطرح ١‏ بناء فكرياً جديدا يفرض علاقات جديذة بين 
النظامين وأصلريا جديداً لتفاعل النظاسن معا. 


16 واخيراء يود الباحث التأكيد أن مفهوم نظام الاتصال كتعريف نظري - الذي يشير 
الى الصحافة القومية والحزبية في مصر كتعريف اجرائي -لم يكن من الممكن استخنامه قٍ 
الأجزاء الأولى من الرسالة. وهي تلك المتعلقة بالتراث العلمي أو الاطار الفكري -6رمء15) 
(انه:«اعممد] أده للدراسة. فقد استخدمت مصطلحات أخر ى مثل وسائل الاتصال» وهيٍ 
ف هذه الحالة لا تساوي مفهوم نظام الاتصال كما تبنته الدراسة. واقتضت الضرورة أحياناً 
ذكر اسم الوسيلة الاتصالية ذاتها كالصحيفة أو التليفزيون . 


[فقة 223-77 .مم ,كاك« أهعدق عامط عمانلهازأهة0) ,ممدمعطن8] لمد دعانكز 
استعان الباحث بالمرجع السابق في الآساليب المنهبجية رقم لا» عل أل ك؟اكاو”"١.‏ 


يف 


الفصي ل الشافف 


العلاقة بين العَمَليَة الايصَاليَة 
وَالْمَمَلِتَة السَيّاسيَيَة 


مقدمة 
الاتصال والنظام السياسى والعملية السياسية بصفة عامة, وأكدوا أهمية العلاقة الجحوهرية 
بينهماء بل إنهم نادوا بإعادة دراسة وتحليل العلوم السياسية بالاعتماد على نظريات الاتصال. 
فعالم السياسة يصعب أن يوجد من دون الاتصال لأنه حلقة الوصل بين الجماهير والنخبة 
الحاكمة صانعة القرارات. وينطبق ذلك على النظام السياسى أياً كانت طبيعته''. فالمواطنون 
لا بد أن يكونوا قادرين على توصيل رغباتهم ومطالبهم الى الحكومة. وعلى الحكام أن يكونوا 
قادرين على توصيل قراراتهم الى المواطنين وتبريرها هم بيدف نيل رضاهم”". 

ويؤثر النظام السيامي في الملكية الخاصة بالاتصال الجماهيري ومحتوى الرسائل والقائمين 
بالاتصال والتقأنة المستخدمة وأجهزة الاستقبال. وهذا يثير المحاولات السياسية التي تعمل 


)١(‏ عم تتام ) لمع انام إه أءعلمللا ذندء عنم 2) إن وعبدعلق 1116 رطعئندعءنا عمدعكاه/لا لدعا 
حل 1ه تنه ىك 7ازأه2 .معققط .خآ لتقطعت1 ب(1963 ,ووعدط ععع1 يعارو لا" بجع لا[) أمد«م) ليه :رمن 
أمفء تلوط زه كأكزأعسق بععترئى 4 ,.ممأكدظ 02310آ ر(1966 ,لإمدصددمن) لسة ومسوع8ظ رعل)نا تمماوم8) رمم 
ععلاء نوع طاجج) كعاناء8 مالآ [ه عكلا ابمتتساط :71 ,تعدع ةلالا معط نول8 :(1965 , 17/11 نعلوه لا بوع81) عإارظة 
352 ] .لآ 0110 لص ربعا عدآ ..آ مالكل ب(1964 ,لاممممم0 ودلعاادودآ عاءهلا جع81) بوعقع350 ديه 
ععمعك 5 لهنكن5 واتعوعه1] ,اسماامع اام 01) دقعلل عر لان «تاعصيتط على نومتهم لم1 زه مدماط 11:6 
ادب ت«جرماء 1026 أوج«متزولة لجنه وقلء84 ككم// ,سمسدروطعد عتدالت/الا ب(1958 عوعمعدا] :علبجهلا بععلق3) وعررعع 
عممعااه/الا أعدا :(1964 ,ووءءط 0 ')ذطللنا :كعمو زووعء بزاتووع حتتهنآا لممكمهاذ :.كتلهن) ,لعهأمداد) 
.تعهاع.ط اعتمقط :(1963 , بوعلتبلا علون لا" بو 11) ابملامءلاعنتمدممن) أمقعو3 0تره ركاه ب«مزتهلة , طعكاجعر[] 
ركو 89 ععع] علرو لا دعلكآ) اعوط عالوتأ!آ عا ا عاماعتمعلهطآ :راعتعو5 أمدمنائفه:1 [ه وتناكدعهآ 1116 
:. لآ .هسماأععمم8) ابرع «تورواعنه1]2 أمعةانام 24:14 011قلهع 07772711111 .لع رعتزط . ألا وواعيدا لمهة ,(1958 

.(1963 رجععوط لإاتدوعء تلو[] مماععموط 


(1) كيال المنوقي. أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: .شركة الربيعان للنشر والتوزيعء »)١9441‏ 
ص .١١7‏ 
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على السيطرة على محتوى الاتصال والقائمين بالاتصال ووسائل الاتصال”". ومما يؤكد ارتباط 
الاتصال بالسياسة وسيطرة النظام السياسي على وسائل الاتصالء أن الصحف الأولى التي 
نشأت في مصر والوطن العربي لم تكن خاصة. ولكتها كانت نشرات رسمية. 

ومن ناحية أخرى, فقد أثبتت احدى الدراسات أن الصحافة المصرية مثلت دوراً بارزا 
في وضع الأساض الايديولوجي للفكر الديمقراطي في مصرء. كما أثبتت الدراسة نفسها أن 
نشأة الأحزاب السياسية في مصر كانت ثمرة من ثمرات الصحافة. فقد نشأت الأحزاب من 
قلب الصحف المصرية: الحزب الوطني من صحيقة اللواء, وحزب الأمة من الجريدة. 
وحزب الاصلاح من المؤيد. كما أن الصحافة المصرية استفادت قوائد جمة وانتعشت في ظل 
الحياة الحزبية في مصرء ذلك أن وجود الأحزاب ساعد على نمو الصحف المصرية 5 
حجم قرائها بما خلقته من نشاط سياسي في في المجتمع المصري أدى الى ازدياد عدد المتابعين 
والمهتمين بتطور الأحداث والقضايا السياسية©. 

وهكذا يتضح أن العلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية علاقة وثيقة للغاية, 
فكلا النظامين يتأثر بالآخر ويؤثر فيه وإن كان حجم التأثير الذي يمارسه النظام السياسي 
على نظام الاتصال في البلدان النامية أكبر من تأثير نظام الاتصال على النظام السياسي. 
ويرتبط ذلك بسهات المجتمعات النامية السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 

وفي ما يل نعرض المداخل المختلفة التي تناولت العلاقة بين العملية الاتصالية والعملية 
السياسية . 


أولاً : رؤية باي للعلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية 


يرى باي أن ثمة علاقة جوهرية بين العملية الاتصالية والعملية السياسية. فإذا كان 
3 السياسة يقوم عل القوة. فإن رغبات من يمتلكون القوة لا بد أن تنتقل الى من يتوقعون 

واذا كان أد قار السياسة ينبني على شرعية السلطة العلياء فإن الأمر يستلزم وجود 
الوسائل الت تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم والمعايير الاجرائية لمثل هذه النظم . 

وإذا كان عالم السياسة يقوم على المشاركة. فإن ذلك يعني ايجاد القنوات التي تنقل 
مصالح المواطنين ومطالبهم الى صانعي القرار. 


(؟) محمد علي العويني. دراسات في الاعلام الحديث (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 2)1985 
ص ١7‏ . 

62 محمد عل العويني. الاعلام العربي الدولي (القاهرة : مكتبة الانجلو المصريةء 4ع ص 215 

(5) قاروق أبو زيدء أزمة الديمقراطية في الصحاقة المصرية (القاهرة: مكتبة مديولي. ))١9481‏ ص 5. 
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ولو ان عالم السياسة يقوم على الاختيار بين البدائل. فإن ذلك يلزمه أن يحاط المهتمون 
بالقرارات والسياسات ببدائل الاختيارات” . 


ثانيا: رؤية ألموند للعلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية. 

اهتم ألموند بتحديد موقع نظام الاتصال في النظام السياسى. وثشتبّه الوظيفة الاتصالية 
بالدورة الدموية : فالاتصال يشبه الدم في قيامه بوظائفه . : 

والاهتام هنا لا ينصرف الى الدم في حد ذاته, أي لا ينصب على الاتصال في ذاتهء 


كما أن وظيفة التعبير عن المصالح. وهي العملية التي يضع الأفراد والجماعات من 
طريقها احتياجاتهم ومطالبهم أمام صانعي القرار. تتم من خلال وسائل الاتصال الجاهيري, 
وبهذا تمثل وسائل الاتصال الجراهيري احدى القنوات المؤسسية للتعبير عن المصالحء ومن 
خلاها تجد المشاكل السياسية وقضايا الساعة دائرة انتشار أوسع ؛ هذا على الرغم من أن 
النخبة السياسية قد تسيطر على وسائل الاتصال؛ كا أن وسائل الاتصال قد تخضع للرقابة. 
إلا أنها تمثل المدخل الأسامي للتعبير عن المصالح في المجتمعات الديمقراطية». 

ويتضح موقع الاتصال في النظام السياس في ضوء تحليل ألموند البنائي الوظيفي. 
(لدهمناءعهد؟ ادساءعم)5) الذي ركز على فكرة الوظيفة وكانت منطلقه في التحليل. وما يعنينا 
هنا من تحليل ألموند أن وظائف النظام سواء في جانب المدخلات وهي )١‏ التنشئة السياسية. 
و7) التعبير عن المصالحء و”) تجميع المصالحء وة) الاتصال, أوني جانب المخرجات 
وهي : )١‏ صنع القاعدة. و؟) تنفيذ القاعدة. و") التقاضيى بخصوص القاعدة أنها وظائف 
مترابطة معتمدة على الاتصال بشكل أسامي . فكثير من وظائف النظام السياسي ترتبط بنظام. 
الاتصال. ومن بين هذه الوظائف صنع القرارات والسياسات العامة. أو ما يعبر عنه بالوظيفة 
التحويلية . 

وفي هذا الاطارء ينبغي تذكر جملة الموند الشهيرة دكل شيء في السياسة اتصال» فنظام 
الاتصال هو احدى القنوات الرئيسية لتدقق المعلومات من النخية السياسية الى الجباهير. 
وأيضاً لنقل مشاكل وطموحات وتصورات الجاهير الى النخبة» . 


(1) 101 لمم عممووط علانأو عردم ممم 3 10210>» رطع لعن أعفء 841 لمج وعاصسالظ .0 نزول 
ة(ولامعتنتصدم) أمعقائآاهآ ,.لع ,عوالقطن) ممعاط] معنعاذ نمز «رطءعمعوع1 مملنهعتممدصدم) لمعتتتامط 
107 .م ,(1975 مكمه تأمعتاطدة1 ععودد :-كتلهن) ,كالتة] ولمع بع 8) بع ممعوع]]| عمل عماععلهجا5 كانه «صدول 

(لا) -مماعنع2ط ع زه ععنقاو 11:6 ,.كلء ,ممصعامن) .5 ععصدك لمة لممصلاة سقطدئطخ اعمطون 

.2 .م ,(1960 رذوعع8 واأواع لالزلا مماأععصء :. ل. آلآ مماععموصط) كمعرى عدة 

(ه) -126 هف :عامط عطأنهبوممم) بلاعسوط سقطومتظ .0 امد لمممصلم سمسقطمعطى اعصطوتن 
'إلكنااة علالإلمسةق هه ,كعاكتاو عكأأةتدوصدمن) ما كعازع5 ومووو8 .عللانآ ع1 رأعهمءمرمكق اإمتمعصرجماعن 
4 .م ,(1966 ,لإمدمندمم) لهة مسمع8 ,11116 :مماكم8) 


أريد من المعلومات» انظر : العويتي , دراسات في الاعلام الحديث. ص ١١”‏ دن أن 


اه 


ويرى ديقيد د ابعر ان عدم اكتمال ذائرة العلوعات هذى أو انض قٍ العاويتت الي 
ذاته . ويعقد أبتر مقارنة بين التدفق الاعلامي قِ النظم السياسية للدول الديمقراطية والكتول 
النامية. حيث تكون دائرة المعلومات في الأولى غالباً مكتملة ومستمرةء كما أن تناقسها 

بينها في الثانية» فإن دائرة المعلومات غير كاملة وتنافسها في طرح البدائل من خلال 
نظام اتصال غير قائم . ولاشك أن ذلك سيؤثر في القرار السيامسي ومدى رشده ويؤثر في 
الاستقرار السياسى كذلك” , 


الثاً: رؤية لاسويل للاتصال في المجتمع السياسي 


يرى لاسويل (ا1.2559) أن المجتمع يشبه الهرم حيث يوجد الحكام وهم الصفوة في 
قمة هذا الحرم وجاهير الشعب في القاعدة. بينا يوجد الخبراء وا متخصصودٍ قِ الوسط بين 
الرأس والقاعدة. وتجري عمليات الاتصال على أساس أن لكل آمة نظام ميانيا ينا 
يتكون من الصفوة ة وهم مسؤولون عن اصدار القرار والاشراف على مقدرات الدولةء 
ومواردها الاقتصادية والبشرية . 

ويمكن الصفوة الحاكمة أن تستخدم الاتصال والقوة والتنظييات من أجل تحقيق أهداف 
الدوئة. فالاتصال هو استخدام الرموز لتنفيذ السياسة . 


وفقاً لهذا التصور, فإن المجتمع يمكن رؤيته على هذا النحو: 
الفئة الحاكمة أو الصفوة 
الخيراء المتخصصون 
الفعة المحكومة 
ولعل لاسويل يقصد أن الجباعات الوسيطة هم الخبراء المتخصصون الذين يقومون 
بعملية الاتصال بين الصفوة والفئات المحكومة. وقد أوضح ذلك في دراسة له عام ١11١‏ 
حين أشار الى أن هناك روابط وصلات بين العاملين في مجال الرأي العام والاتصال. وبين 
عمليات تكوين السياسات وتنفيذها وهو يرى أن العاملين في هذا الحقل لهم دور هام في 
جذب الانتباه العام نحو قضايا المجتمعء وذلك لأن الأصوات الأخرى في المجتمع تخدم 
مصالح ذاتية أو خاصة بالحكومة أو بالأحزاب أو التجارة. . . الخ”". 


(9) أماني محمد قنديل, «نظام الاتصال وعملية التنمية السياسية في الدول النامية»» (رسالة ماجسشير غير 

منشورة» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » )4 ص 738. 
)٠١(‏ عتاطبط «عتاوط عتاطناظ لمة طعتقعوع؟آ1 ممم اسستصسدم» ,العدددما تطعتوط لامعدكر 
.301-60 .مم ,(1972) بجارععسن) «متسمام) 


مزيد من المعلومات» انظر: محمد سعد السيد أبو عامود. «الاتصال بالجماهير وصنع-القرار السياسي قي مصر في 
الفرة من 141 ١١‏ » :(أطروحةدكتوراه غير منشورة, جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .)١4889‏ 


يكن 


رابعا: نموذج كروس وديفيس 


يرى سيدني كروس (05ا59؟! '[©5102) ودئيس ديفيس (123015 كنممء) في تحليلهما 
النظام السياسي أنه يتكون من ثلاثة أنواع من العمليات هي : 

عمليات تتعلق بالجاهيرء وعمليات تتعلق بالنخبة» وعمليات مشتركة بين الجماهير 
والنخبة. وف تحليلها هذه العمليات والعلاقة بيتباء أكد الباحثان أهمية موقع الاتصال 
وصرورته للعمليات الثلاث ‏ 

تشمل العمليات الجاهيرية أفعالاً يقوم بها الأفراد الذين لا ينتمون الى النخبة, أما 
عمليات النخبة فتتكون من أفعال أعضاء النخبة. والعمليات المشتركة تحتوي على أفعال يقوم 
بها أفراد ينتمون الى الجماهير والنخبة . 

المهم أن كل عملية من هذه العمليات الشلاث تتكون من مجموعة من العمليات 
الاجتماعية والسياسية المتداخلة التي تؤدي الى مخرجات معينة تشكل مدخلات الى أشكال 

تتكون العمليات الجماهيرية من التعبير عن المصالح أو الاغتراب (ممتادمءنام) وتجميع 
المصالح أو عدم التكامل والتنشئة الاجتاعية واستخدام وسائل الاتصال لإشباع الحاجات وما 
يحدثه ذلك من نتائج سياسية . 

وتتكون عمليات النخية من صنع القاعدة. وتطبيق القاعدة. والتقاضي بشأنها 
واستخدام الاتصال الداخلي لمخاطبة التخبات الأخرى. 

وتتكون العمليات المشتركة من الانتخابات ونشر المعلومات عن القضايا العامة. 

تتحول رجات العمليات الجاهيرية. وهي المطالب والتأييد, الى مدخللات الى عمليات 
النخبة والعمليات المشتركة. أما رجات عمليات النخبة فهي القرارات والسياسات التي 
تضفي قيوداً شرعية على الأفعال. وهذه المخرجات تنتقل عبر قنوات الاتصال لتتحول الى 
مدخلات مباشرة الى العمليات المشتركة. كما أن بعض العمليات المشتركة يمكن أن تمارس 
نوعاً من الاكراه الشرعي مثلما يحدث عندما تؤدي نتائج الانتخابات الى استقالة المسؤولين في 
الحكومة . 

من الواضح أن المتغيرات الاتصالية تحظى ياهتمام خاص داخل النموذج. قالصلة بين 
العمليات المختلفة تتم بالاتصال بينها. وفي كل العمليات تنتقل المعلومات الخاصة ممهارسة 
الإكراه الشرعي من طريق الصحفيين حيث تصبح بدورها مدخلات . فالمطالب الجاهيرية 
والتدعيم الجماهيري يجب أن يرا بقنوات الاتصال الجاهيري قبل أن تتحول المدخلات الى 
عمليات النخية والعكس صحيح”" . 


- عامط جره «مالمعت ممم عكماظ زه كاء ع[ 27:6 ,15عودآ .ل ونممء1 لصة كدعا بوعصلزة‎ )1١( 


ون 


خامساً: وسائل الاتصال وشرعية النظام السيامي 


يقول ماكس فيبر إنه من دون الشرعية. يصعب على أي حاكم أو نظام أن يملك القدرة 
الضرورية على ادارة الصراع بالدرجة اللازمة لاستقراره فترة طويلة. وأي حكمء قد يتمكن 
من تحقيق استمرار وضع ما عن طريق القوة أو العادة. ولكن العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
تظل قلقة. ومصدر ضعف للسلطة وللوطن معا إلى أن يقتنع المحكوم بجدارة الحاكم وأحقيته 
في أن يحكم ويدير له أموره ثيابة عنه . 

فاقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدارتهاء هذا الاقتناع هو جوهر الشرعية ومغزاها لا 
تغني عنه كل أشكال السطوة والرهبة والئتقوذ. حتى ولو أحاطت نفسها بعشرات الدساتير 
والقوانين. 

والشرعية بهذا المعنى أوسع من التأييد أو المعارضة. فقد يكون هناك من يعارض 
السلطة. وقد يتذمر الناس من بعض قراراتها وسياساتها. ولكن هذه أمور طبيعية بل حتمية 
لا تنفي الشرعية طالما شعر المواطنون أن السلطة في توجهها العام سلطة وطنية منطقية مع 
التاريخ الوطني ومخلصة لإرادة الشعب والقيم العامة التي تربط أيناء الوطن الواحد بعضهم 


. ؟كىن 


ببعض 
والشرعية (لإع ةدم اواعع1) بهذا المعنى صرورة ليقاء الحكومة أو النظام أو القيادة . 9 
الخ فالبيروقراطية تكتسب شرعيتها من قبول الناس حقيقة أن المهام الصعبة والمعقدة في 
حاجة إلى مؤسسات كبيرة. واذا كانت الانتخابات العامة والثورات عند نجاحها مصادر 
للشرعية. فإن وسائل الاتصال تعد وكالات هامة لإضفاء صفة الشرعية. أو للإقلال منها في 
المجتمع الحديث. خاصة في المجال السياسي . 
ولي ما يل نعرض لا توصلت اليه احدى الدراسات الي استهدفت معرفة دور وسائل 
الاتصال في اضفاء الشرعية على النظام السيامي . 
أجريت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار الفرض الآتي: 
تساعد وسائل الاتصال النظام السيامى والاجتاعي على الاحتفاظ بنفسه وتقاوم التغيير 
الراديكالي. وتعمل على بقناء المعتقدات والسلطات القائمة. كما تعمل على المحافظة على 
الأوضاع السائدة . 
لا تحدث الوظيفة الشرعية لوسائل الاتصال بشكل مستقل بعيداً عن النظام الاجتماعي 
والسياسي الأوسع. ذلك أن وسائل الاتصال تعتمد في بقائها على بقاء هذه النظم الاجتماعية 
- لصة ,144-195 .مم ,(1976؟ ,كوعء لإاتوع الملا علهاك قتمد م اركمدءط تاتدط بواتدى جتدنا) «مابعاء8 أده 


:071 لمع د20 أوعاناه ,لع ,ع ءو كم نهذ «ركتسولهقهقة أمعبظ1 لأمعتاتت» ,أله أء] دسدكا برعمل51 
.120 .م ,لمعك غ1 عو[ كماع »31721 2014 كعناكولا 


.١١ ص‎ .)١1485 احمد بهاء الدين. شرعية السلطة في العالم العربي (القاهرة: دار الشروق.‎ )١١( 


كن 


والسياسية. ومن ثم. فهي تميل الى حماية القيم والأقكار الايديولوجية والمعتقدات 
والمعنويات. وكذلك تقاليد وأساطير هذه النظم. كما أنها تميل الى حماية المتحدثين الرسميين 
باسم النظام والذين يدافعون عنه وعن أوضاعه . 

انتهت اللدراسة الى اثبات صحة هذا الفرض القائل بأن وسائل الاتصال تضفى 
الشرعية على النظام السياسي, ذلك لأن بقاءها مرهون ببقاء النظام نفسه. وتقسترح الدراسة 
ضرورة متحديد موقف واتجاه السياسيين ازاء القضايا الي تتناولها وسائل الاتصال لفهم التخطية 
الاعلامية الخاصة ها" . 


- صحافة الولاء وعلاقتها بالنظام السياسي : 


أجرى د. بدران دراسته عن العلاقة بين الصحافة والحكومة في الاردن لاختبار النظرية 
الي تحكم العلاقة بين الصحافة والسلطة في الاردن باعتبارها صحافة ولاء :ؤزلةنزهم1) 
(1©55م . 

وقد اشتق بدران هذا الفرض من تقسيم وليام رف (طعين1 «:دنااة/ةا) الصحافة العربية 
النظم العربية التقليدية. وصحف التعبئة (55©م 840111288108) وتسود النظم العربية الثورية 
أو اليسارية» والصحافة التعددية (2)2176:5 وتوجد في الدول ذات الديمقراطية الناشئة . 

وضع رف حمس صفات للصحافة الأردنية ك وصحافة ولاء» وهي : 

)١‏ تفتقد التعددية. و ؟) تركز على الدعاية لأنشطة وائجازات الحكومة» و ") تفتقد 
التحقيقات الشاملة والدقيقة. و 5) تؤيد الوضع الراهن ولكنها تنتقد نممارسات الحكومة, 
و0) تتسم بالبطء فِ رد فعلها للأحداث”". 

انتهت الدراسة الى صحة نظرية رف (128185) عن الصحافة الأردنية كصحافة موالية 
للنظام. وإن كانت التايم قد أظهرت قدرا أكبر من التعددية في عرض أخبارها لاعتيادها على 
المصادر الدولية للمعلومات» وكذلك لاعتمادها على المراسلين الخاصين ب التايم» جنباً الى 
جنب يترا. 

يعترض بدران على افتراض رف القائل يأن الصحافة الموالية تقوم بالدعاية لانجازات 
الحكومة بشكل مطلق. فعلى الرغم أن هناك ما يبرر اعطاء أهمية للأنشطة الحكومية, إلا أن 


05 -صنان1 «ر لقع متانوعآ لتلصنائله لسه واتلاطنكد ممتكزعاء1 ,كردم )أهدع5» ,ندكد/188 لعستامل1 
.333-339 .جم , (1989 تعتمصسس5) رارعاجميال) كالهد 


)١5(‏ طععل عد جز كوععوم] أمعقناه هه مللءاظا عسل[ :عدوع, طه4 71:6 ,طعنسخ]ا .خ تمدتلائيةا. 
ركقء]8 لإاأتقاء الملا عقبعدرز5 :ل [8 رعكدعة592) أحقط عل51:00 عط صا ك5عتككآ] نكنهكمم سمسعغادمت ,فمأءملاا 
لصة ,28-29 مم ,(1979 


العويتي » الاعلام العري الدولي؛ء ص ”37 - 51 . 


جريدة التايم الأردنية تتحرى الموضوعية في تناولها الاخباري» ولا تمارس الدعاية للانشطة 
الحكومية فقطء قدر تقديمها لوجهة نظر دقيقة وموضوعية مقارنة بما تفعله وسائل الاتصال 
الأردنية الأخرى . 

أما الافتراض الخاص بافتقار الصحافة الموالية الى التحقيقات الاخيارية الشاملة. فهو 
صحيح الى حد كبير. والنتيجة نفسها تنطبق على الفرض الرابع للصحافة الموالية» وهو أنها 
تمجد الوضع القا لقائم ولا تنتقدهء إلا أن ذلك لا ينطبق على رؤية التايم لآداء الحكومة. وإن 
كان صحيحا 2 الملك نفسه» بمعنى أن ان التايم الأردنية. وهي أكثر الصحف موضوعية ودقة 
تنتقد الحكومة وتعارضص أعاها ‏ أحياناً ‏ إلا أنها لا تجرؤ على ذلك بالنسبة الى أعمال ملك 
0 

تت الدراسة كذلك صحة ة الفرضٍ الخامس ع والقائل بأن الصحخف تتأخر في 

تفاعلها . مع الأحداث وتتسم بالصمت أحيانا. وأعتقد أن هذا التأخير قد يرجع جزئيا - الى 
رغبة الصحف في التعرف إلى رد فعل النظام إزَاء الحدث أولاً. فإذا كان رد قعله ايجابياً 
بدأت الصحافة في ترديد النغمة نفسها والعكس صحيح*". 

إن النتيجة النبائية لهذه الدراسة لتؤكد على دور وسائل الاتصال في إضماء الشرعية على 
النظام السيامي . 


سادساً: رؤية بولدنغ للعلاقة بين وسائل الاتصال والنظام السيامي 


يرتكرز اسهام بولدنغ (58نلاناه8) في تحليله الحقيقة السياسية (لإاتلدء: لمعتاناه) عل 
فكرة أن السلوك السياسى يعتمد على الصورة الذهنية (12286)؛ فوسائل الاتصال تغير من 
الصور الذهنية للأفراد وهذه بدورها تؤثر في السلوك النهاتي . 
ينظر بولدتغ الى العملية السياسية كعملية اتخاذ قرارات». كما أنها اختبار لأدوار القوى 
في المجتمع. واستجابة للصور الذهنية السياسية التي تكونها وسائل الاتصال في المجتمع”'' 
ْ وف الحقيقة, فإن هناك ارقباط وثيقاً بين الصور الذهنية والقرارء وبقدر دقة الصور 
00 قِ التوصل الى الاختيارات المي والملائمة من بين البدائل المختلقة . 


فالقادة في أي مجتمع يمكنهم أن يتخذوا من القرارات ما يغيرون به وجه التاريخ . وحتى 
هذا النوع من القرارات تحدده وتؤثر فيه عوامل عديدة من بينبا صورة القائد عن ذاته وعن 
الآخرين وعن العالم أجمع . 


(16) «ملزلم50 عدد ةق تهدلهم1 هذ ممتاقاع1 امعسمء009ددوعء» ,رمدءلة8 .16.ة مدرلدظ 
.335-340 .هم ,(1989 تعصسصس5) رارع م0 :«كاإعصيه1 


(17) ععتتامط ممع عدف جه «متكابعاء1 زه عدومدمآ 11 «عسوط زه كأع ماه[ ,لإعصممقآ سمتاكسي4 
.3 .م ,(1983 ,كعامه8 عأمد8 زوع طاوتاطسط .عم تعلرهلا سعلح) 


كم 


وأخيراً فإن الصورة تمثل الاطار النفسبي العام لاتخاذ القرارات 0 البيئة السيكولوجية 
الي ّ فيها عملية 06 القرار واختباره وتنفيده9" , 
مياشر 1 السلوك د (2©1100 غ1ع09) ولكنه يؤثر في رؤية الفرد أو صورته الذهنية عن 
فيناء وتنظيم الفرد لصورة ذهنية معينة عن العالم من حوله هي المؤثر في سلوكه ازاء 
هذا العالم . لذلك فإن الطريقة يقة الي يتصرف بها الفرد والانجامات والقيم الي يعبر عنهاء 
وكذلك المعرفة الي يظهرها ليت الا اتعكاساً للصورة التي كوتها عن العالم من حوله وهذه 
الصورة استماها من المعلومات القى وصلت اليه" , 


إن السؤال الام الذي يفرض نفه هو: 
ما هي نوعية العلاقات السياسية التي تتأثر بوسائل الاتصال؟ وما نتائج هذا التأثر؟ 


أقطن طالب لقة قتلعص ككهدم لاط لعاءء]31 ععه ومتطكصهاعهاء: لمدعتاتامم أن كلملا أهط/الا) 


د16 


يجيب عن هذا التساؤل أحد باحثي الاتصال السياسي قائلاً: من المفترض أن كل تأثير 
يحدث يقع أولا على الفرد ويعدل من علاقته بفرد آخرء على الأقل. ويناءً عليه. فإن أقل 
العلاقات السياسية حجأاً التي تتأثر بوسائل الاتصال هي علاقة ثنائية بين شخصين معينين 
بين] نجد أن أوسع العلاقات السياسية تأثراً ١‏ بوسائل الاتصال هي النظام السياسي ككل كل 
أفراد المجتمع وتفاعل أدوارهم بعضهم مع بعض). ويقع بين هذين المستويين جماعات 
ومؤسسات أخرى تتأثر بوسائل الاتصال. وبناء عليه» يمكن أن تصنف تأثيرات وسائل 
الاتصال وفى ثلاثة مستويات هي الفرد والجماعات أو المؤسسات الوسيطة والتعلام السياسي 
ككل» ومن تفاعل هذه المستويات فنا يمكن أن نجد العلاقات الآتية التي تتأثر بوسائل 
الاتصال. 


أ العلاقة بين النظام السيامى والفرد. 
ومن نتائج هذا التأثير ادراك الفرد السياسة والنظام السياسي وقبوله أو رقفضه شرعية 
النظام . 


(107) راجية أحمد قنديلء «صورة اسرائيل في الصحافة المصرية أعوام 191/7 14178 01918» 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاأعلام» مقلع ص ١1ه25-2.‏ 
(4١ا)‏ 200 ماسستدعدءد عدطلزلالا :ها «ره 212200 ناسصرمن) أه عمنطواطظ عط1» ,معطم .1 للقعمططآ 


:آا!آ ,معقعقطك) نمموطونا) «مالمعنام 01م دكمللا زه كاعء عا 2014 دومعو 11:6 , كأروعط0خ1 .1 للهدهد1 
1 .م ,(1965 ,كتمستلل] أه براتدورع نازولا 


لاه 


ومن الأمثئلة على هذه الجماعات الوسيطة. الأحزاب السياسية. ومن أهم انتاج الي 
تحدثها وسائل الاتصال على الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات والاتحادات قُُ علافتها 
بالنظام, أن أهمية الحزب أو الاتحاد تتوقف كلية على مدى علاقته بوسائل الاتصال بدءا 
بانشاء الحزب وانتهاء يترويج سياساته وأهدافه. 
وترجع أسباب العلاقة القوية بين الأحزّاب وغيرها من الجياعات والاتحادات ووسائل 
الاتصال الى طبيعة الأرضية المشتركة بين الأحزاب ووسائل الاتصال سواء من حيث الأهداف 
أو آليات العمل . 
فوسائل الاتصال تؤثر في علاقة المؤسسات المختلفة ببعضها بماني ذلك علاقة 
المؤسسات الحكومية ببعضهاء خاصة عندما تركز التغطية الاعلامية على تشحخيص الأزمات 
وأسبابها وعلاقة المؤسسات المختلفة مها. 
العلاقة بين المؤسسات والفرد. 
وقد كانت هذه العلاقة موضع تركيز معظم الدراسات . مثل تأثير الاتصال على السلوك 
55 العلاقة بين الفرد والفرد. 
تندرج معظم تأثيرات وسائل الاتصال على العلاقة بين الفرد والمؤسسة على العلاقة بين 
الفرد والفرد.ء ذلك أن المؤسسة ليست الا مجموعة من الأفراد. واذا ما أخذنا الطابع الفردي 


للمؤسسات فِ اليلدان النامية وأن معظمها يتأثر بطبيعة قائد أو رئيس المؤسسة » 52 أن 
تأثير الاتصال قٍِ علاقه المرد بالمرد واسع جداة" 


فناما: آراء كارل دويتشس قٍ التحليل الاتصالي للنظم السياسية 


استحدث كارل دويتش مدخل جنديدا للتحليل السياسى يقوم على نظرية الاتصال 
والتحكم (تاعمعطنك لصه معط مولا أمنادوحوه©) والسيبرناتك هو الدراسة المنظمة 
للاتصال والتحكم في المنظيات بكل أنواعها”''. 
ويعد نوربرت وينر (:17/1606 )810:©1) الأب الحقيقى للسيبرنية. وهو أول من ربط 
العلوم المختلفة بعضها ببعضص داخل اطار نظرية التحكم””' 
)١9(‏ -كعو3 10له الوألقء 001711111 ,10ل 7/16 ككقك] إن اأعهمةتجآ أمعناناهن 71116 .نا -سامصيوعد متام 


.44-50 .مم .(1974 ,كممندعتاطن8 ععد5 : .اناهن .1115] برارعيعظ8 رعاطمكهه© :ه«ملمما) وه 


(١٠؟)‏ -0(1) 201 #امقلهء مسبم ) لمعتاتاوط زه أعلهطل! -نترء ممم ) إن عمبصعءلة8 172 , اعكيءد1 
7 ,اوم 


(١؟)‏ محمد مصطفى الفولي. السيبرنية في الانسان والمجتمع والتكنولوجياء المكتبة الثقافية؛ هلالا 
(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 1971). ص77 . 


مه 


لا يرتبط السيبرناتك باسم وينئر فحسب. ذلك أن هناك اسهامات من باحثين آخرين 
في المجال نفسه أمثال شانون ونوى مان وأشبي وتيورنغ وغيرهم. ويعتمد السييرناتك على 
النظريات العلمية في مجال الرياضيات والإحصاء والفيزياء؟". 

ويقال ان السيبرناتك انبثقت عند نقطة التقاء خمسة علوم على الأقل وهي : التحكم 
الأتوماتيكي . والرياضيات والمنطق وعلم الحياة ونظرية الاتصال. وقد يكون ذلك هو السبب 
في أنه حتى يومنا هذا لا زالت تقترح تعريفات جديدة هذا العلم في محاولة تعكس جميع 
مظاهر هذا العلم المتشعب المتجدد”" . 


وقد عبر ويئر عن علاقة السيبرناتك بالسياسة والاتصال عنما قال إننا إذا أدركنا 
السياسة كنظام, فإن الاتصال هو العصب الذي يتحكم في هذا النظام. كا أن قدرة النظام 
على ممارسة السيطرة والتحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع المعلومات. ولذاء فإن ويشر كان 
يرى أن الاتصال والتحكم معنيان مترادفان. ففي كل وقت نقوم فيه بالاتصال نقوم فيه 
كذلك بالتحكم”". 

أما عن علاقة السييرناتك بالعلوم الاججتماعيةء فيقول ويئر: إن وجود العلوم 
الاجتماعية يقوم على القدرة على دراسة الجباعة الاجتماعية كتنظيم» لا جرد تكتل . والاتصال 
هو المادة اللاصقنة التي تحفظ اسك هذا التنظيم وحسب قو ل ويئر: 15 ذ ممتامء تمسصصمت) 
(مهتامعتمهوره 5علم غقط معدوعه عطق فالاتصال وحده يمكن الجماعة من التفكبر عا ومن 
الرؤية ا ومن العمل عا وما ينطيق على وحدة وتماسك الماعة. ينطبق على تكامل 
واتساق الشخصية. فمجموعة العوامل التي تشكل الشخصية تتصف بالاتصال الدائم مع 
بعضهاء وتؤثر في بعضها من طريق آليات التحكم التي تتسم هي الأخرى بالطبيعة 
الاتصالية”” . 


ويقول دويتش: إن السيبرناتك في حقيقته» ينطوي على نقل الرسائل وفهم عمليات 
الضبط؛ إن هو الا فرع من هندسة الاتصال وليس هندسة القوة. ومن ثم. فإنه ينظر الى 
الحكم على أنه شبكة من الاتصال أو نسيج متغلغل من الأعصاب؛ وتقوم هذه الشبكة بحمل 
الاشارات من مراكز الضبط المختلقة إلى الوحدات التي تقوم بالآداء. ثم تعيد الرسائل منها 
إلى مراكز الضبط . 


(737) ياتكوف يوتوفال» السييرناتك والاعلام؛ ترجمة برهان العلق (بيروت: دار الطليعة» [د. ت.]), 
ص 4. 

(77) سابارينا ايليناء» بين الانسان والآلة: السييرناتك في داخلناء ترجمة صبحي_أبو السعد (القاهرة: 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء :.)١485‏ ص3 ولمزيد من المعلومات عن السيبرناتك. انظر: نوريرت 
ويئرء السيبرناتك. ترجمة رمسيس شحاتة واسحاق ابراهيم حنا (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
/91ل). 

زفقة .7 .م ,(1948 ركوعوط '1111 :.كعدالا ,عع لت1تطصسهن)) عتاعببوعطابت) ,رععدء :الا معطارولز 


)7١6(‏ -1زمر) انه ((متلعع اجتنم ) أوعالقام زه أعل 10[ نلا :عدوم إن ععسوعلة 77:6 , اعمامع12 
6 .م رأمس 


5ه 


وتختلف هذه الشبكات في وضوح رسائلها وفي درجة التشويش التي تتسم بها عملية 
الاتصالء ولكن إذا ما وصلت الرسائل الملائمة الى المتلقي الملائم. وفهمت بوضوح. 
فالمتوقع أن تحدث هذه الرسائل الفعل الملائم» وذلك ليس عن طريق قوتهاء ولكن عن 
طريق التغيير الذي تحدئه في مط معلومات المتلقي . وهذه العملية تشبه إدخال المفتاح الملائم 
في الثقب الملائم . فالمهم هنا ليس « ذلك القدر من القوة الذي يُستخدم لإدارة المفتاح ولكن 
المهم استخدام المفتاح الملاثم . وكم التغيير الناجم في هذه الحالة لا يتناسب مع قوة الاشارة 
الي غالباً ما تكون شديدة الضعف. ويتضح من ذلك أن قوة الرصاصة المنطلقة لا تتناسب 
بالضرورة مع القوة التي تضغط بها على الزناد. 

وعلى النقيض من ذلك؛ فإن العلاء الذين يقومون بتحليل القوة يفترضون أنه 
لإحداث الأثر لا بد من استخدام القوة حتى تقلل المقاومة . وأن درجة الفعل أو إحداث الأثر 
5 ثر بشكل كبير بدرجة القوة المستخدمة.ء إذ إن القدر القليل من القوة لا ينمحدث إلا قدراً 
قليلاً من الأثر. 

ومع أن ضرب المثل بعملية إطلاق الرصاص يبدو مقنعاً. فإن القدر القليل من القوة 
الذي يُستخدم في الضغط على الزناد لا يفسر قوة الرصاصة في تغلبها على قوة الجاذبية 
والاحتكاك بال هواء. فالضغط على الزناد في هذه الحالة ليس الا بمثابة نقل الرسالة. أما العامل 
الحاسم المؤثر في قوة اندقاع الرصاصة فيتمثل في كمية البارود المخزونة في غلاف الرصاصة . 
وتقتصر مهمة الزناد على جرد الاطلاق. 

وهكذا يتضح أن هناك تلازماً قوياً بين الاتصال والقوة» ولكن البعض يضيف إلى قوة 
الاتصال قدرة القئة المستخدمة للاتصال على الاستحواذ على قوى أخرى مؤازرة لما. 

وهكذاء فإنه إذا لى تستجب وحدة ما لإشارة تصدر إليها من الطيقة العليا الضابطة» 
فإنه لا بد من أن يكون بوسم هذه الطبقة أن تجعل الوحدة تتصرف بما يتفق مع الإإشارةء لا 
عن طريق إرسال أخرى أكثر وضوحاء وإنما عن طريق إرسال وحدة أخرى لتجير الوحدة 
العنيدة على الانصياع والإذعان . 


ويتضح من هذاء إذنء أنه على الطبقة العليا الضابطة أن تتخذ دائاً نوعين من 
القرارات : 

- قرارات تتعلق بنوع الإشارات الاتصالية التي تصدرها. 

- قرارات تتعلق بنوع القوة التي تُستخدم لمؤازرة هذه الإشارات. 


وهذا في حد ذاته يوضح التلازم الدائم أو الترابط العضوي بين القوة والاتصال؛ 
ونستخلص من هذا أن الاتصال المتكافقء هو الذي يتوازن فيه وضوح الرسالة مع درجة القوة 
المستخدمة في مؤازرتهاء وني هذه الحالة يتحقق الغرض الذي ينشده المصدر سواء أكان هذا 
الغرض هو تحقيق التوازن في علاقة القوة أو تعزيز هذا التوازن أو إحداث خلل فيه على نحو 


و" 


يؤدي الى تغيير طبيعة علاقة القوة وتحت هذه الاحتالات الثلاثة يندرج أي تغيير اجتماعي أو 
مج معي لكي : 
مقاهيم أساسية للنظرية 
تعالج نظرية الاتصال لدويتش الحكومة كنظام لصنع القرار مبني على تدقق مستمر 
للمعلومات» ويمُكن أن نفهم ذلك في ضوء المفاهيم الأساسية للنظرية وهي تتقسم الى 
قسمين : 
١‏ - مفاهيم ترتبط بالبنى الفاعلة . 
؟ - مفاهيم ترتبط بعملية الاتصال وأفاط تدقق المعلومات. 
١‏ المفاهيم المتعلقة بالينى الفاعلة 
يرى دويتش (طعغسعط امدع1) أن هناك نظم استقبال (5تمعاذلا5 مونامء»12) تتلقى 
المعلومات من البيئة المحلية والدولية. والاستقيال ليس عملية يسيطة., ولكنه يشمل فحص 
المعلومات واختيارها وتمثيلها. 2 إلخ”" , 
تنقسم المعلومات التي تتلقاها نظم الاستقبال إلى ثلاثة أنواع هي : 
ب) معلومات تاريخية عن الماضى . 
اج( معلومات عن النظام وأجزائه . 
وتمثل عملية تشغيل المعلومات وتمثيلها نقطة التشابه الأساسية بين النظم السياسية وكل 
النظم الاتصالية الأحرى. 
الج كه كة كأمعصمسمتعلامع للد 4ه ععمعلمعمعل عط كز ععمة اطسيعوعء 1ه أمامم عمزهم أكعط عط1) 


"مم6 ]] 01 ولأووءءع10م عط 0ممنا كمع اكز متخقء أستالسمرم 


تنمى معظم النظم على مجموعة القواعد الخاصة بتشغيل المعلومات المتدققة من البيئة 
إلى النظام. وي داخل أجهزة صنع القرار تتم معالجة المعلومات عن طريق البنى التي تمثل 
الذاكرة (8465:011). وتقوم هذه الأجهزة بالربط بين المعلومات المتاحة لديها والخبرات السابقة 
مهدف إيجاد علاقة بين الاحتالات وتفضيلاتها. وهنا تأي مرحلة اتخاذ القرارء وفي الحقيقة. 


(7؟) اساعيل على سعدء الاتصال والرأي العام: مبحث في القوة والايديولوجيةء ط ؟ (الاسكتدرية: 
دار المعرقة الجامعية. 2)14/1 ص 88 - لاه 


(/ا؟) طباظ كهعلال؟ :تطاءطا بجع81) ترعنحياق لمعتلةن) 4 «بررمعء2ة71 امعقتاهآ رعء ه81 ,رقصعةلا .5.2 
.16 .م ,(1975 ,عكرده1] عمنطكتا 


(8) -رم نيه امالمعتس سدم امعقتاوط زه أعلموا! «لسعصيم +60 زه ععنحواق 776 ,طعمادعدآ1 
.129.م ,امن 


1١ 


فإنه لا يوجد جهاز واحد يضطلع بمهمة اتخاذ القرارء ولكن هناك العديد من الأجهزة داخل 
النظام تشترك قِ عملية صنع القرار واتحاذه, وتتحمل مسؤوليته ؛ ىم توججيد الأجهزة التي تقوم 
بمهمة التغذية الاسترجاعية الى ته تقيم القرار بعل صذوره» والتي تمل مدخلات جديدة طوء:) 
(كنسمه: يبشكل يسمح يبدء ال مرة ثانية"" , 


المفاهيم المرتبطة بعملية الاتصال وتدفقى المعلومات 


يرى دويتش أن هناك تدفقاً للمعلومات بشكل مستمر يشكل شبكة الاتصال الي 
تعدل من نفسها ذاتياً أنه جاعم ممتاهء :مسمسدصم عمق تلمصم أاع5) . 


وهذه الشبكات الاتصالية تمثل أي نظام يمكن وصفه بدرجة معينة من التنظيم 
والاتصال والتحكم. بغض النظر عن العمليات الخاصة بنقل الرسالة سواء تت من طريق 
الكليات كا يحدث بين 0 في التنظيم الاجتماعي, أو من خلال العصب والفرمونات في 
الجسم الحي . أوتَت من طريق الإشارات الالكترونية في الآلات الحندسية. 
وفي إطار شبكة الاتصال تمر عمليات التفكير بسبع مراحل أساسية هي : 
١‏ التجريد (28108::وطه) أو ترميز المعلومات الجديدة وإعطاؤها رموزاً معينة. 
” - تخزين المعلومات أو الرموز (ع28:ه50) . 
٠“‏ فصل بعض المعلومات والرموز عن بعضها (هه)2كه:كلط) . 
- استدعاء بعض المعلومات المفصولة (الدء©8) . 
إعادة تركيب (22]108زطدومءع12) بعض المعلومات لي أفاط جديدة, : تكن مرجودة 
من قبل كمدخل للنظام . : 
١‏ - خلق تجريدات جديدة من العناصر المركبة الجديدة تحافظ على بقائها وتمحو الأولى . 
- نقل العتاصر الجديدة إلى التخزين أو إلى السلوك. ويطلق على عملية تطبيق العناصر 
الجديدة وتحويلها الى سلوك المبادرة (2)0906نانم3)1” . 
وضع كارل دويد يتش مجموعة من المفاهيم الخاصة بعملية الاتصال مثل طاقة الحمل 
(لاعدمفق 20م1) أو القدرة على التحملء وتتوقف هذه القدرة على عدد ونوع القنوات 
الاتصالية المتاحة. ويرتبط بمفهوم القدرة على التحمل مجموعة أخرى من المفاهيم مثل 
الاستجابة (51968655م0م5ع16) والدقة (/إؤناء110) والتشويش (ءوذه88) والتشويه (ه10اده:وزط) , 
وإذا ما استطاعت أجهزة النظام (سواء النظام السيامي أو غيره من الأنظمة) أن تتعامل مع 


المعلومات القادمة إليها بكفاءة فإنها تعد نظ مستجيبة. وتؤثر دقة (وه5سدمءهة) نقل 20 
فق العمليات التابعة لما كافة كالادراك. والاختيار» والمعالحة : 


(4؟) محمد علي العوينيء العلوم السياسية: دراسة في الأصول والنظريات والتطبيق (القاهرة: عام 
الكتب» .)١9484‏ ص 257 و 7 .ص ,.لاط] مقصمة7؟ 
زشكرة .130 2 ٠5‏ رطعم)ناع12 
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وفقاً لدويتش» فإن نظام الاتصال قادر على الربط بين الخبرات السابقة والمعلومات 
الحالية» وهو ما أطلق عليه الاستدعاء أو الذاكرة (الهء26). أما قدرة النظام على التعامل مع 
حجم كبير من مدخلات المعلومات بأسلوب يسمح باتخاذ وتنفيذ القرارات التي تترتب عليها 
تائج ايجابية.ء فقد أطلق عليها دويتش مفهوم الطاقة المركبة (لإإانعدمقء [3أءم)ةستطصسمت)”*" , 
عالج دويتش كذلك بعض الجوانب الكيفية لتظام الاتصال فتناوها كا يلي: 
فعالية استقيال المعلومات. 
تتوقف فعالية استقيال المعلومات على ظرفين : 


الأول: أن تتسم بعض بعض أجزاء النظام المستقبل بحالة توازن غير مستقر ع56801ه0)) 
(حست تع تلتسسوء أه عأداىق وذلك حتى يمكن الحجم القليل من الطاقة الحامل الاشارات أن 
يكون كافياً لاستثارة التغيير بشكل كبير. ودون هذا الوضعء فإن المعلومات لن يقدّر لها 
احداث تأثير ذي مغزى. وعلى العكس إذا كان النظام في حالة توازن مستقر. فإنه يحتاج الى 
حجم كبير من الطاقة لنقل الاشارات اللازمة لبدء درجة ولو ضثيلة من التغيير. وهذه العلاقة 
الفنية لها ما يوازيها في عالم السياسة إذ إن ححجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه المعلومات 
الجديدة في النظام السياسي يعتمد ‏ بين أشياء أخرى ‏ على حجم عدم الاستقرار الذي يتسم 
به النظام . 


العامل الثاني المؤثر في فاعلية المعلومات لدى النظام المستقيل لها هو الانتقائية 
(ةفناناءماء5) الي تتأثر بنوع المعلومات المخزونة لدى المتلقي”". 


والمعلومات وفقاً لدويد يتش يمكن قياسها وعدّهاء كا أن أداء قنوات الاتصال في نقل أو 
تشويه المعلومات يمكن تقييمه بمعايير كمية. وقد اعتمد دويتش على منهج دراسة تدفق 
المعلومات لقياس تماسك المنظيات والمجتمعات أو الدول والمنظيات الدولية. ويتساءل 
دويتش: هل تقوم قنوات الاتصال بنقل المعلومات بدرجة محدودة من التشويه أم أن 
المعلومات تتعرض للتشويه في مراحل عديدة؟ ويرى أنه كلما كان مستوى تشويه المعلومات أو 
فقدانها محدوداً. دل ذلك على كفاءة قناة أو شبكة الاتصال. وعلى قدرة النظام ذاته عل 
التوجيه والتحكم. وببذا الأسلوب يمكن دراسة النظم السياسية والثقافية كشبكة اتصال. 
ويمكن كذلك أن نحدد قدرة وكفاءة هذه النظم من خلال قياس درجة تكامل الأفراد معها, 
ومستوى قدرتهم على استقبال ونقل المعلومات المتعلقة بعدد كبير من ال موضوعات بيدرجة 
محدودة من التشويه”” . 


انخيف .318 .م ,.لقط1 بقمصدلا 


(؟؟) كتسلعس4ق تلوط عتاطياط همه «منمام0 عناطظ ,متفاء4! كملق 176 ,ععسدعاد .ن) كعصدل 
.196-197 .مم ,(1975 ,لإسدمصده ممتطعتاطس! للتسسعاط تكسطاصيدامت)) ع«منيعمماصيحط عوما/شا 


(م) م0 لابه «ملامع تيدم امعتنتامظ زه اعلمللا معسصبمعمه0 زه معععلة ع1 :طعكايودا 
6 .جم (مللععةستب00) أهنعه5 هليه ا(كالعدمائه/! لهد ,88 .م ,أمما 
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التغذية الاسترجاعية (اءدطلعه5) 


ويقصد بها عملية تدفق المعلومات عن البيئة إلى النظام عن نتائج قراراته والأفعال 
المتعلقة بتنقيذها. 


وتتخذ التغذية الاسترجاعية أياً من الصور الآتية: 
من 


تغذية استرجاعية ايجابية ()اع062ئعع1 ع0ن)زؤ20) وتشير إلى تدفق المعلومات إلى النظام 

نتائج قراراته التي تدفعه الى انتهاج السلوك نفسه وفيرل الى الهدف"" . 

وإذا ماد تم الاعتراد على التغذية الاسترجاعية يشكل جيدء فإن النتيجة هي قلة 
الأخطاءء أما 0 ل يحسن الاعتاد على التغذية الاسترجاعية, فإن الأخطاء سوف تتراكم. 
وعملية التغذية الاسترجاعية أكثر فائدة وعملية للعلوم الاجتاعية من مقهوم التوازن الذي 
يعني أنه عندما يتعرض النظام للاضطراب (عدمهاءد:5©), فإنه سوف يستعيد وضع الاتزان 


ثانية”* , 


- تغذية استرجاعية سلبية (»اءع2طلءء؛ ع10)وهعمء2)20 وتشير إلى تدفق معلومات الى 


النظام عن نتائج قراراتهء تدفعه الى تعديل سلوكه الى الاتجاه الذي يؤدي إلى بلوغ 
الهدف5”. 


إن الافتراض الأساسى الذي يكمن خلف التغذية الاسترسجاعية السلبية هو أن حالة 
عدم التوازن الداخلي تعمل كحافز للنظام تدفعه الى التحرك في اتجاه يقلل من حالة عدم 
التوازن» وهذاء فإن أحد الافتراضات الأساسية لنظرية دويتش للاتصال هو أن النظام 
السياسي لن يبلغ أهدافه بطريقة مرضية إذا / تعمل التغذية الاسترجاعية السلبية بطريقة 
مناسبة؛ الأمر الذي يعني أن النظام يتلقى تياراً مستمراً من المعلومات الصحيحة عن (أ) 
وضع المدفء. (ب) المسافة الي يجب اجتيازها للوصول الى الهمدف». ١ج(‏ معدل السرعة 
الذي يجب أن يعمل بها النظام للوصول الى الهدف""©. 


تغذية استرجاعية تستتبع تغيير الهدف الأصلي (عأعدطلعع] عمأعممطاء 081 )أي تدفق 
معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته تحمله على تغيير هدقه الأصلي . فد جد النظام أن 
هدفه قد تحقى. فيضع لنفه هدفاً جديداً, وقد يجد أن هدفه الأصلي صعب التحقيق 
فيتحول عنه الى هدف آخر. 


(5*) المنوفي» أصول التنظم السياسية المقارنة. ص .١7١‏ 
(ه؟) ما امفاعلل ها عمق دى تام همه ءإررمء2 ,ووولاء8 .ل كقصمط1 لمة ععامتللا .1 أرعارع11 
-اروعنان2) إن ععصء/7 :77 ,طعكاناء10 لصة ,36-37 .مم ,(1977* ,وعلالا :اوهلا بوع2<1) عمبرعاءى امعمتامط 
89 .م ,أمععدمن) هسه ممع ءسسيددمن) لمعصتامط زه أعلدهةا! «تتتعدر 


(؟) المنوتي.. المصدر نقفسه. ص ١١١‏ 
ا .0 .م« , زعاملا أععة1ة7) 4 ررمعء11 أمعقةاوط ع1104 رفسوونا 
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ولا شك أن تغيير الهدف يتضمن تغييراً في وظيفة وعمل وبناء صنع القرارات*”. 
في الآلة وفق نتائج الأداء الفعلي لا الأداء المتوقع”". 

وقد بنى دويتش نظريته في التغذية الاسترجاعية على مفهوم فترة الإبطاء ويقصد بهذا 
المفهوم الفترة الزمنية التي تقع بين استقبال النظام للمعلومات واستجابته لما. وكلما قلت هذه 
الفترة. دل ذلك علل زيادة 0 النظام أي مقدرته الاستجابية . 


أما مفهوم الكسب (طامع). ويعدٌ ثاني مفهوم اعتمد عليه دويتش في نظريته الى التغذية 
الاسترجاعية. فيعني التغيير الذي يحدثه النظام في البيئة بما اتخذه ونفذه”» من قرارات. بعبارة 
أخرى, فإن الكسب يقاس بمدى فعالية الاستجابة التي يقوم بها النظام كرد فعل للمعلومات 
الي تلقاها, فلا يكفي أن يكون النظام لا يعاني تأخيرا في الاستجابة (8آ): بل يجب أن 
يكون قادراً على التنبؤ بدقة بطبيعة الاستجابة وما ستحدثه من تأثيرات في البيئة. 


المفهوم الثالث هو المبادرة (لهوعل)ا. ويعني قدرة النظام على التنبؤ بالنتتائج المستقبلةق 
فإذا كان المدف شيعا متحر كأ كطائرة أو غيرهاء فإن الطلقة لا يجب أن تأخذ قي الاعتبار وضع 
الطائرة في اللحظة التى يتم فيها التصويب. ولكن المهم هومكان الطائر ة في اللحظة الي 
ستصل فيها الطلقة إليها. وحتى يكون هناك مبادرات مناسية لدى النظام ‏ يجب أن يزود 
بعمليات تنبؤٌ ذات كفاءة”" , 


تتفق نظرية دويتش عن التغذية الاسترجاعية مع الخصائص العاية لعنلية التعلم كا 
أوضحها جون دولارد (0دآه مطه1) الي تتكون من دافع أو حافز (»620) ومنيّه أو دليل 
(عن©) واستجابة (عكدهمدع) ومكافأة (2:0«ع1)؟ فإذا ما طبّقنا هذه الخطوات على عملية 
التغذية الاسترجاعية للانسان, نجد أن الدافع يتمثل في حالة التوتر الداخلي لقصمعام1) 
(«ماكمء. وتقوم المدخلات والمخرجات م المنبّه والاستجابة. أما المكافأة فهي تخفيف 
التوتر (/اأكمع]ه1 هذ «م10أءدالء+1)» بمعنى نخفيف حدة الدافع أو الحافز الأول (عضمل لدناتم1) 
أو تحقيف حدة عدم التوازن الداحي (سساتسطتلتنتوعكتل لهممع نم01" , 


يرى دويتش أن نظريته للتغذية الاسترجاعية تفوق أي عوذج آخر للتحليل السيامي. 
لأنه يسمح للنظام السياسي بالتعرف إلى مستوئ أدائه فالحكومة يمكن أن تعرف معدل 
وحجم التغيرات في البيئة المحلية والدولية التي د يتوقع أن تتعامل معها. كا أنها يمكن أن تقيس 


(ه") المنوتيء المصدر نقسهء ص ١١1١‏ . 
جو ععلم) وإعاع50 كانه كعتاع معطت ,كورباء8 مسلط زه مكلا اتمد1ظ 11:2 ,كعم ]للا خبعطارملط 
.120 م ,(1950 ,لإمةمتدم) نزهلعاطن120 :ارملا 


(0:) المتوقيء المصدر نقسهء ص ١71‏ . 


2١(‏ 321 .م ,برعصيك أمعفتتن) 4 ممع 1 لععقلتاهظ جعهه80 قدا 
25 ره هته «ملئمءتسصتده)) لمعتاوط كزه أعهها! تدع ستجعنده0 إه ععن/8 17:6 رطعكانك10 
.مامه 


"© 


العبء الواقع على نظم اتخاذ القرار المختلفة ني الدولة كالقيادة؛ والجماعات الضاغطة. 
والتنظيات السياسية. 6 يمكن النظام السيامي أن يحدد حجم التأخر في الاستجابة 
للتحديات الطارئة. يبمعنى: إلى أي مدى يدرك صانعو القرار عن طريق قنوات الاتصال 
الموقف الطارىء في الوقت نفسه الذي يظهر فيه؟ وهل يتسم الجهاز الاستشاري لصانعي 
القرار بالسرعة أم بالتأخر؟ ما هو الوقت اللازم حتى يصل صانع القرار إلى اختيار نهائي؟ ما 
هو الوقت اللازم حتى تصل القرارات إلى المنفذين؟ ما هو الوقت اللازم حتى يغير الإداريون 
من سلوكهم بما يتمشى مع القرار الجديد؟ 
يستطيع النظام السياسي أن يجيب عن هذه الأسئلة يشكل موضوعي . وعندئذ يمكن أن 
يتخلص من التأخير في الاستجابة. كما أنه من المهم بالدرجة نفسها التعرف إلى مستوى 
الكسب الذي يحققه النظام السياسي في استجابته لتحديات الموقف. وكذلك حجم المبادرة 
التي يمكن أن يمارسها النظامء أي قدرته على التنيؤ الجديد بالمشكلات الجديدة. وأذا ما 
استطاع النظام السيامي أن يدرس هذه العوامل في علاقتها بالمعلومات التي يتلقاها وأن 
يكيف هذه العوامل للأهداف التي يسعى الى يا فإنه يكون قادراً على الأداء بقاعلية 
أكثر من الأنظمة التي لا تستطيع أن تجيب عن الأسئلة السابقة والتي لا تستطيع معرفة شبكة 
الاتصال وأسلوب تشغيلها. 


وقد ذهب دويتش بعيداً عن ذلك عندما أكد أن هذا المدخمل سوف يسمح بإعطاء 
النظام فكرة دقيقة وصائية عن القدرات التي يمتلكها. وهي دقيقة لأنها مبنية على القياس 
الكمي. فيمكن من خلال هذا المدخل أن نقيس حجم وقدرة التظام السياسي بمعايير مثل 
السيطرة والتحكم التي يمارسها عل العملية السياسية ككل . وقدرته عل المحافظة عل البيئة 
بالشكل الذي يسمح له بالبقاءء وقعاليته قِ الوصول إل الأهداف. يعبار ره ة أخرى» فإن 
قدرته سوف تعتمد على فاعليته قي أداء وظيفته كنظام توجيه وقيأدة (تمعاولاذ مسلوعءء51) 
وفاعليته في تحقيق أهدافه . 

قدّم دويتش الى نظريته مفاهيم جديدة ليجعلها أكثر كفاءة في التعرف إلى التغيرات 
الحادثة في الأهداف . وهي مفأهيم التعلم (ع«تصهوع.1), ويقصد بالتعلم قدرة النظام السياسي 
على تكييف نفسه وسلوكياته استجابة للمعلومات التي يتلقاها من طريق عمل التغييرات 
الضرورية في عناصره الداخلية وعملياته, وقل يستحدث النظام عمليات جديدة مثل الأفكار 
لمستحدثة (كهم7200مهم1) . )ا قد يدخل النظام قٍ عمليات أخر ى مثل النمو (ط2)001 
والتحول الذاتي («هننهسم0)كهدئ 4اء5) أي قدرة النظام على تجديد مؤسساته وسياساته بشكل 
يضمن الحفاظ على تكامل المجتمع واستقراره9". 

كا تحدّث دويتش في هذا الإطار عن الوظيفة الإبداعية للنظم السياسية . فالسياسي لا 
يستطيع أن يتنب بالتغذية الاسترجاعية (نوعها ‏ شدتها) إزاء قراراته سواء من المناصرين أو 


5 .321-23 .مم ,.فنطآ مسقلا 
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المعارضين أو المحايدين بسهولة. ومن ثم تزود نظم صنع القرار يتسهيلات وأجهزة استشارية 
لجمع المعلومات الداخلية والخارجية وتقويها د إلى صانعي القرار. وفي إطار هذه 
الوظيفة الاستشارية توجد الوظيفة الإبداعية التي - 000 السياسيات والأفكار الجديدة 
الي يجب أن تعمل في إطار من الموارد المادية المساعدة. وترتبط هذه الوظيفة الإبداعية يطاقة 
التعلم (لإأأعهمق ومتسصتدعل). فالتعلم هنا هو أي 27 داخل النظام مجعله قادراً على 
الاستجابة بشكل ميتكر وفعال لنبه خارجي قديم (كنانامة5). وإذا كان التعلم يتكون من 
تغيرات ينائية داخلية يتبعها تغيرات بناقة حارجية» فإن'قذرة النظام عل التعلم ترتبظ يخيجم 
ونوع الموارد المتاحة للنظام . فكلا زاد حجم الموارد داخل النطام زادت قدرته على التوصل 
الى حلول وسياسات جديدة لمشكلات قائمة9"“. 


)2 .63 .م ,.لةطظ رطعم يعجر 


ا 


الفْصَحل لالت 
العلافّة بين الإعلاميّين والسياسيئين 


أولاً: سيات العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 


تتسم العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين يسيات ثلاث أساسية : 

١‏ - ان العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين تتسم بكونها ذات طبيعة إشكالية 
(عناقدمعاطهءط) وغير ثابتة ومشكوك فيها لأنها م تقنن ار ا 

- السمة الثانية التى تتسم بها هذه العلاقة أنبا بالغة الأهمية (5170)1) لأنها تستأئر 

0 الأكبر من اهتمام وطاقة اق وكير الإعلاميين. وعلى الرغم من تنوع العلاقات التي 

يتمتع بها الإعلاميون ني العديد من الجئاعات المرجعية. فإن علاقاتهم بمصادرهم السياسية 
- بالاهتام الأكير» ويرجع هذا الى أن الأخبار لا ترتبط فقط بالإطار المؤسبي أو بالمعايير 
المهنية قدر ارتياطها بأفعال وردود أفعال وأحاديث التخبة الذين يمثلون مصادر وموضوعات 
العديد من القصص الإخبارية السياسية"©. 


أما السبب الثاني الذي يكمن خلف أهمية العلاقة بين الطرفينء فيرجع إلى التفسيرات 
المتباينة عن توازن القوى (ء56ةاةط ع0) بين وسائل الاتصال ومصادرها. فاكلوهان 
(مهداساء)ق)يرى أنه على الرغم من استقلالية وحياد وسائل الاتصال من الناحية الرسمية» 
إلا أنها تابعة للمؤسسات التي تمسك بزمام القوة في المجتمع. وهي لذلك تعكس وتقدم البناء 
الاجتماعى السائد كا هو. وفي المقابل هناك نظريات أخرى ترى أن وسائل الاتصال مصدر 
للقوة في ذاتهاء ولذا فهي تحدد ثقافة المجتمع وحقائقه 
)١(‏ -سطاط .0ط صو”ط نهذ «دروععوط عط لصة كسدعناتاه8» رطع توععنان) اعقطعتةكة لمة ععلسساظ . وول 
عقه5 :.قمطا ركالناآ بزاع 8) و«مقاععن سرمت امعقتامط إه عأمه8722:0 ,سعلصدد .1 طنائعع]1 لمد مس 
ش .67 .م ,(1981 ,ركقممقعتاطسط 


(؟) ره أمدعناه1 «رطالزل! ع انا عكممن) عط 'قسصه هتلء411»> ,عأعلة5 .2.5 لهة مقسامعظ .15.81 
.130-139 .هم ,(1980) 30 مم ر«مقمعت صم 


ىف 


يميل أنصار النظريات الأولى إلى التشديد على مفهوم الرقابة والسيطرة على 
المعلومات7. أما أنصار النظرية الثانية فيتحدثون عن مفاهيم مثل التكيف مع المصادر باعتبار 
أن وسائل الاتصال تمثل مؤسسات السيادة في المجتمع المعاصر التي يجب أن تتكيف معها بقية 


مؤسسات المجتمع : 


٠‏ - أما السمة الثالثة لهذه العلاقة فهى أنه من الصعب خضوعها للدراسة والتحليل 
(ع2لإلهضة 10 ألدت 1 ؟أل ععة كممتكهاءء ععنياهك-3زل»ء11) وترجع هذه الصعوية إلى أن العناصر 
الكونة لهذه الغلاقة ليس من السهل فصلها بعضها عن بعض وإخضاعها للدراسة" , 


ويمكن أن تتضح العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في ضوء رؤية الإعلاميين 


والسياسيين وظائقهم : 

فالوظيفة الأولى. من وجهة نظر الإعلاميين أنفسهم. هي جمع وتقديم الأخبار بطريقة 
موضوعية . 
فهم أعبال الحكومة . 


أما الوظيفة الثالثة التي يراها الإعلاميون كأهم ما يقومون به في العالم الديمقراطيء 
فهي تمثيل وجهة نظر الرأي العام في مواجهة الحكومة. 

أما الوظيفة الرابعة فتخدم الطرفين: الحكومة والرأي العامء فهي تشكل الرأي العام 
من خلال تقديم المقضايا التي تهمه وتقوم بإعلام الحكومة عن اتجاهات الرأي العام وقد 
أطلق أحد الصحفيين على هذه الوظيفة: العنصر الفعال في العملية الديمقراطية. 

وأخيراً. فإن الوظيفة الخامسة من وجهة نظر الإعلاميين. هي المشاركة في العملية 
السياسية من خلال تركيز الانتباه على قضايا معينة. فالاتصال يؤثر بشكل كبير في صنع 
القرارات من خلال الأسلوب الذي يتم به عرض الحقائق. ومن خلال المناصرين والخصوم 
الذين تختارهم وسائل الاتصال للاستشهاد بهم. كما أن مشاركتهم تتضح في ضوء تأثيرهم في 
إدراك المسؤولين أهمية دورهم وتأثيرهم في الرأي العام. 
السابقة. ولكنهم يضيفون اليها أهم وظيفة من وجهة نظرهم وهي تحقيق الربح للمساهمين. 
وتختلف وجهة نظرهم هذه جذريا عن تلك السائدة في المجتمعات الشيوعية والعالم الثالث. 


() اأعشفار8 الا اجا والاتوصءغ! 71716 إن كتكطاعسف بده تعحعل1 ععل0) لابه مصصط ,الممعائط .5 
.5 .م .(1977 .عاعماكتكة 1 تمعلومآ) دعمرم 


(؟) هاضدك) عطق4 دز اوتسلو0) عتأطياث 4امه انوألهءانتمادنه) أوعء نام .وصسستلة .1 مور 
250 .م (1973 .مدعلا ل000 :. لون .معتمملة 


(ه) لمالا دوسعل! إه عتاتاوط لابه ابمتلمع تامع 07 ©1711 :داه »0/[1 لاه كرعارممء! . أموتذ .لا ومع] 
.52 .م .(1973 الامقمددهمن) لسة طندعء11 :_كعداآ .مماأومتءمع.ط) ود 


3. 


فالأخبار في الدول الديمقراطية» مَثَلّها مَل الهواء الذي يتنفسه الناس, يجب أن تكون متاحة 
للجميع . وهي سلعة يتم بيعها عندما تنشر في الصحف. إلا أنها في العالم الشيوعي والعالم 
الثالث أداة للسيطرة وتحقيق التنمية القومية. وجب أن تخضع للمعالحة والتقسير الحكومى . 
وبالطبع. فإن هذا الحكم لا ينطبق على كل دول العالم بالدرجة نفسها". 


ثانياً: نماذج العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 


إن تحليل العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين يمكن أن يطرح النماذج التقسيرية الآتية : 
١‏ ثمو ذج العداء (اع0مم وسمدعء30 عط1) 
عدوا للآخر. فالصراع في الاهتيامات هو السمة التي تميز العلاقة بين الإعلاميين 
والسياسيين. فالإعلاميون يرون أنهم لا يمكن أن يعيشوا تحت سيطرة السياسيين. كما أنهم 
على حذر دائم وتوجس مستمر في سلوكهم وتعبيرهم عن السياسيين . 

وترجع القيم الي يقوم عليها هذا النمودج إلى الافتراض الخاص بنظرية الديعمقراطية 
الليبرالية التي تميل إلى الاعتاد على الذات وتأكيد الخصوصية؛ واحتمال وقوع الخطأ من قبل 
من بيدهم السلطة. ويتبع ذلك ضرورة مراقبتهم بعناية حشية أن يسيئوا استخذام السلطة. 
أو أن يتجاوزوا حدودهم. كا أن هذه المراقبة ضرورية ليعترف السياسيون بأخطائهم التي 
يرغبون في إخفائهاء وحتى لا يضعوا أنفسهم قوق المحاسبة . 

الانتقادات الموجهة الى النموذج 

من أهم الانتقادات الموجهة الى النموذج هذا محدودية الجانب القيمى. فهولا يقدم 
مؤشراً معيارياً شاملا لسلوك الإعلاميين إزاء مصادرهم السياسية. وفي الوقت نفسه لا يشتمل 
على أية مبادىء عن حقوق الاتصال بالسياسيين » أو حتى الاستعداد للاعتراف بإيجابياتهم إذا 
كان ذلك واجيا. ىا أنه و يضع حدودا لحجم العداء.» أو مدى التنافس المطلوب أو ا مرغوب 
فيه بين الطرفين. 

ويتعلق الاتتقاد الثاني للنموذج بالواقع العملي الذي يؤكد وجود علاقات تعاون وتفاهم 
بين الطرفين يومياء ذلك أن كليها يحتاج الى الآخر حتى تصل الرسالة الى الجمهور". 

ويقوم الانتقاد الثالث على فكرة أنه إذا كانت عملية إنتاج الرسائل السياسية موضوعاً 


[49 لصو ,كرعلمةك لمة مصسددتاظ نما «رمتلعال3 وبجع21 عط 320 األمعصددء؟00)» , متتمذلة ململ 
.447 .م بومنام صمت أععتلتامط إن عأومط 


(/) الالهمة عومتطعءط مخ :ومعللوءظ عطا لمة دتلء4] عط1» ,ععلسسهه .2.8 لسة دده 31.8 
.455-60 .مم ,(1976) 1.مت ,راع سمه0) ععدعء5 اععاراوط «ركتة 
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مشتركاً بين الإعلاميين والسياسيين بدرجات تغتلفة من خلال التفاعل بينهياء فإن الاتجاهات 
المعادية المتبادلة لن يكتب ها الاستمر ار باستثناء الاختلافات المحدودة إزاء قضايا معينة وفي 
أوقات بعينهاء وحتى مع افتراض وجود هذه التصومة. فإن ذلك لا يعني غياب الأساس 
التعاونٍ الذي يسمح لكلا الطرفين بمتابعة الآخر بالقدر الذي يسمح بإنتاج الرسائل 
الاتصالية البتاءة في إطار الاتصال السيامى . 


" - تموذج التبادل الاجتياعى (2001م عوصقطءيت افنعه5 ٠م‏ 


يقع هذا النموذج على طرف نقيض من النموذج السابق. إذ يصور:العلاقة بين 
الاعلاميين والسياسيين كنوع من التبادل الاجتماعي . وهو بذلك يقدم تفسيرا أكثر واقعية 
لكيفية تدعيم العلاقة بين طرفين تحتم الظروف وجود العديد من التوترات والتقلبات بيمهيا. 
ولكن العلاقة تستمر لخدمة الأهداف الخاصة أو المشتركة بينهها . 


وترجع قوة هذا النموذج إلى قدرته على تفسير الخلفية التي تدفع كلل من الطرفين إلى 
التعامل مع الآخر. فهو يرى أن معظم التقارير السياسية تتم لأن كلا الطرفين يني فائدة 
منها. وفي الوقت نفسه لا يتضمن النموذج فكرة أن أياً من الطرفين واقع تحت ضغوط الطرف 
الآخره», 

يتلاءم النموذج كذلك مع فكرة وجود مسافة ماء أو حتى درجة من المعارضة بين 
الإعلاميين والسياسيين. قالسياسى الذي يواجه تحدياً إعلاميا وهو يقدم نفسه إلى الجمهور من 
خلال التليفزيون. من المتوقع أن يحصل على ثقة الجمهور بشكل أكبر مما لولم يواجه أية 

أما عنصر القوة الثاني في النموذج فهو حساسيته إزاء تفسير قدر العداء البسيط ذا بين 
الطرفين. فعندما يحدث التعاون بين الطرفين فالسبب يرجع إلى حجم الفوائد التي يتوقعها 
الطرفان من هذا التعاون. وإذا ما قل التعاون وزاد حجم العداء بين الطرفين, فإنما ذلك 
يرجع الى أن الفائدة المتوقعة من الانسحاب من التعاون أعلى من الفائدة المتوقعة من التعاون 

عنصر القوة الثالث في نموذج التبادل الاجتماعي. هو أنه يفسر كيف يمكن العلاقة بين 
الطرفين أن تقوى في ظل كافة عناصر التوتر الكامنة فيها والخلافات الداخلية. وهذا هو 
بالضبط ما فشل فيه تموذج العداء الذي فسر العلاقة على أنها خصومة أو عداء مستمر بين 
الطرفين دون أن يقترح آلية تدعيمها وتقويتها من خلال الصراعات الداخلية. ولكن هذه 


وعلى الرغم من عناصر القوة التي يتضمتها تموذج التبادل الاجتماعيء الا أنه يواجه 
مشكلتين أساسيتين : 


(8) المصدر نقسة. ص 8776 . 


ف 


الأولى: أن النموذج يعطي العلاقات والحسايات الشخصية والمؤقتة وغير الرسمية أهمية 


الثانية: هي عدم قدرة النموذج على تحديد المعايير التي تنظم الأفراد داخل المؤسسات» 
سواء الاعلامية أو السياسية. وهي تلك المعايير التي تحدد المسموح به وغر غير المسموح بيه قي 
إطار عمليات التبادل الاجتماعي” . 


©“ ثمو ذجَ الاعتباد والتكيف («دمن)اهام202 قسه عءسدلمعءمء2) 


في اطار هذا النموذج. يتم إنتاج وسائل الاتصال السياسي اعتهاداً على التعاون المتبادل 
بين الطرفين الاعلاميين والسياسيين على الرغم من تشعب وتباين أهدافهها. فكل طرف 
يسعى جاهذا الى نحقيق أغراض محددة لدى الجمهور المستهدّف من خلال هذا التعاون. 
وأحياناً ما يقتسمون بعض الأهداف معاً مثل تحقيق أعلى درجة من المصداقية (بزانلاطة4ء0) 
لدى الجمهور””» 

وأياٌ كان التعارض أحياناً بين أهداف الطرفين» فإنهها يسعيان الى التكيف أحدهما مع 
الآخر. فالسياسيون يحتاجون الى قنوات اتصال جماهيري تحظى بمصداقية الجماهيرء ونتيجة 
ذلك» فإنهم يكيفون ويطوعون رسائلهم بشكل يتناغم ومتطلبات المنظيات الإعلامية سواء 
تعلقت هذه المتطلبات بالشكل أو بالمضمون أو حتى بالصورة الذهنية للمنظهات الإعلامية في 
أذهان جماهيرها. وبالمثل. فإن الاعلاميين لا يمكنهم تأدية مهمتهم في الاتصال السيامي دون 
أن يكونوا على صلة بالسياسيين للحصول على الأخبار والتعليقات . .. إلخ. ومن هناء فإن 
كل طرف يقدم الى الأختر مؤودا ذا قيمة. وبالطبع» » فإن العديد من هذه العوامل يمل 
متغيرات لا ثوايت. فالسياسيون ختلفون في حاجتهم الى الدعاية الإعلامية, كما أن 
الاعلاميين قد يكونون أكثر اهتاما بتغطية حدث دون الآخرء كما أن أهمية الحدث تختلف من 
شخص الى آخر الل 


4 - نمو ذجَ جاكسون ‏ بيك وكر وس (كسد»ك1ا سه عاعء8-سمكىاعول) 


قدّم جاكسون ‏ بيك وكروس نموذجها عام 148٠‏ لتصوير العلاقة بين أطراف ثنلاثة 
هي : الإعلاميون والسياسيون والجمهور. ويرى الباحثان أن المحررين وحذلهم هم 


(ة) «متاععاط سه أه عود0) «متكاوعاء1' كل:2ناه] 5ع ننتاة ركاععجل820» ,ععلسساظ .© نزول 
حقءةانا 001 مأل ء1!-كعوالة زه برعومامء50 1236 ,.لع ,كمتسلقلط لبه نهآ «,نزليؤد عكمنا 4 :تمعتدم سمت 
77-6 .مم ,(1969 رعاعع؟! أه وكتورء حكلونا تعاععع1) 13 طامدعومهه84 ,ععاع] لمعرووامنمة عط1] ,عرم 
)٠١(‏ اسمن زه أمتصيرمل «,1952-1980 ,كدمتامء حوم) لقتأمعلتدعوط ومتكتوعاء1» ,امد .0.13 
.130-139 .جم ,(1980) 30 .0ه رممقهم اضر 

)١١(‏ ك4 تعتنتاعععلممء8 بمقعءاظ كزه عونء اله ) :17 رطءاتاعي© اعمطء8 لمعه ععلسساظ .© بردد 

.5 .م ,(1913 ,كع لإانقآء للهلا قلهعآ :كلدع.آ) كاكدولم4 عاو 


يرف 


المتحررون في هذه العلاقة الثلاثية, قالجمهور وكذلك السياسيون يعتمدون على وسائل 
الاتصال للاحتفاظ بقوتهم”". 


ومن الوسائل التِى يمارس بها السياسيون تأثيرهم في الاعلاميين السماح أو عدم السماح 
هم بالوصول الى الأخبار ومصادرها. وقد وجد كوهن (00868) أن بعض المسؤولين 
السياسيين يتحدثون إلى الصحفيين بينما اليعض الآخر لا يتحدثون مطلقا. وقد وجد”*؟ 
بالمئة من الصحفيين صعوية في الوصول الى الأخبار السياسية. ىا ذكر ثلثا الصحفيين موضع 
الدراسة أن المؤسسات الحكومية تقيد تدفق الأخبار عن طريق إضماء صفة الغموض عليهاء 
كا تقدم بيانات صحفية غير كاملة. والصحفيون في إطار هذه العلاقة الثلاثية ينظرون إلى 
الأخبار كسلعة وهم الحق الدستوري الذي يحمي حرية وصوهم الى الأخبار وحرية توصيلها 
إلى الجمهور. ولا تعترض الحكومة الامريكية على هذا الحق. كما أنها ترحب بالدعاية الحرة 
غير المقيدة ما م تحدث تأثيرا سلبيا”” . 


وليس من شك في أن الصحفيين يجب أن يدفعوا ثمناً للوصول إلى الأخبار الحكومية. 
فهم عادة ما يترددون في الإساءة الى السياسيين. ويرى سيغال (51821) أن ثمة طرقا عديدة 
من خحلالها يمكن الحكومة أن تسيطر على الأخيار» منبأ مضايقة الصحفيين وحرماهم من المزايا 
الخاصةة" , أما دور الإعلاميين ف هذه العلاقة الثلاثية فهو ممارسة الرقابة على السياسيين ‏ 
فالإعلاميون يحددون ماسوف يطلم عليه الناس. ويتدخلون فِ إعادة صياغة البيانات 
الصحفية الحكومية. ا يتدخل الصحفيون في تحديد حجم ما ينشر من أخبار وتوقيت نشره 
ومكان النشر وعنوان الخبر أو المانشيت. وما سيتم وضعه في المقدمة. وهل سيتم استخدام 
صورة مصاحبه أم لك وهل سيتم التعليق على الأخبار أم احلييدة 


أما السؤال الام الذي يمكن إثارته فهو: ما حجم المعرفة التي يحصل عليها الجمهور 
من وسائل الاتصال عن الحكومة؟ والسؤال قد يتم طرحه بطريقة مختلفة: ماهي المصادر 
الأخرى ‏ بخلاف وسائل الاتصال ‏ التي يحصل من خلاها الجمهور على المعلومات عن 
الحكومة؟ 

تعتير الخيرة الشخصية أحد هذه المصادر ولكنها محدودة . 


وفي ضوء الاعتراد على وسائل الاتصال, تبرز نلاثة أسئلة هامة هي : ما هي الوسائل 


)١7(‏ للءفدعكع18 لمة بصمعظط! ممناقء تمنتصصسهت) امعتاتاهط» ,كنندكا .5 ممه علاعع8 -ممكاعدل .قر 
:ل .]! ,عاعاتخصتصظ بجع1ظ!) علموطجمء7 :0110 انناتندجدم © .لع ,مسسسللطظ .لآ مدلا :نمز سر عابمع0 حم 
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الاتصالية الى يعتمد عليها التاس؟ ما هو حجم التأثير الذي تحدثه هذه الوسائل قِ الجمهور 
في ما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالحكومة؟ إلى أي مدى يمكن الثقة بوسائل الاتصال 
والاعتّاد عليها؟ وهي أسئلة تتطلب وتستشير مزيدا من البحث والدراسة*" , 


ثالثاً: مداخل تفسير المضمون الإعلامي 
وأسلوب عمل الإعلاميين 


قدّم سيغال ثلاثة مداخل لتفسير المضمون الإعلامي وأسلوب عمل الإعلاميين. 


المدخل الأول: يركز هذا المدخل على الإعلاميين أنفسهم سواء في مجالات الصحافة أو 
الإذاعة أو التليفزيون. فهم أصحاب القرار الأخير في اختيار المعلومات والأخبار التي يرغيون 
في توصيلها إلى الجمهورء كا أن لهم حرية تجاهل ما لا يرغبون في توصيله الى الجمهور. 
ولذاء فإن لدمهم رؤية حول تفسير ما يحدث بالاضافة إلى أن لدهم الحرية في وضع المعلومة 
أو الخبر في السياق الذي يروته متاسيا. 


والمشكلة |الأساسية التي تواجه هذا المدخل. هي تجاهله حقيقة أن الصحفي أو 
الإعلامي هونا لا يعمل كفرد لحسابه الخاصء بل يعمل في منظيات ذات بيروقراطية كبيرة 
ومعقدة. 

المدخل الثاني: يرى أن التقانة تحدد المضمون الاعلامي. وصاحب هذا المدخل هو 
مارشال ماكلوهان (مةطنرك88 الهطد:ة3) صاحب مقولة «الوسيلة هى الرسالة» عط1) 
(عقةددعم عط كذ تلع . فالتغيرات الأساسية ف أغاط تفكير وسلوك الجماهير هي تغيرات 
في الإدراك الناتج من الوسيلة نفسها بغض النظر عما تنقله من مضمون. والنتيجة الطبيعية 
لذلك هي أن هناك وسائل اتصالية معينة أكثر ملاءمة لنقل مضامين معينة. فالاذاعة تلائم 
نقل الأخبار السريعة والقصيرة. والتليفزيون بلائم نقل الأخبار المصورة. والمجلات تلائم 
تقديم التفسيرات الخبرية» وأهم ما يقال هنا إنه على الرغم أن الخواص التقانية تضع بالفعلً 
بعض القيود على جمع وتنظيم الأخبار» فإن الوسيلة لا يمكن أن تكون هي الرسالة بذاتها. 

المدخل الثالث: يرى أن المؤسسات الاعلامية عبارة عن مؤسسات تجارية في سوق 
تتمتع باحتكار القلة (ع6ا5تاهممع:!2»)0 وتتوقف عوائدها وأرباحها بشكل أسامي على 
مار ين هما الإعلان والتوزيع. . وهذا المدخل أساسان: الأو ل: أن المضمون الاعلامي 

بستجيب أساساً للمتطلبات الاقتصادية» وعلى وجه الأخصء الضغوط التاشعة من المعلنين. 

الأساس الثاني : أن أصحاب المؤسسات الاعلامية يملون المضمون الإخباري على الوسيلة 
باعتبارهم ملاكا لها. وعلى الرغم من أن الواقع يسلم بما تفرضه الضغوط الاقتصادية على 
لمؤسسة الإعلامية» إلا أنها ليست كافية لتفسير أسلوب العمل الإعلامي . 


)053 .46 .م «ردتلء1] ذوبوعل! عط لصة أمعصصء؟60»> ,متاتولل 
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بغض النظر عن الاختلاقات الواضحة بين المداخل الثلاثة السابقةء إلا أنها جميعاً تتبنى 

مدخ عاماً لصناعة الاتصالء إذ انها ترى أن المضمون الإخباري يتم نتيجة القرارات 
الرشيدة التي يتخذها فاعل مركزي». سواء تل هذا الماعل في الإعلامي 0 
الإذاعي) الذي يحكم تفضيلاته الذاتية العقلانيةء أو كان الفاعل المنظيات التي تسعى 
تحقيق أهدافها وكأنها فرد تمامأء إلا أن هذه المداحل تجاهلت فكرة أن المضمون 7 
عملية تتضمن اشتراك عدد كبير من الأفراد لكل منهم دواقعه المختلقة . 

يرى سيغال أن المضمون الاعلاميء أو صنع الأخبارء هو خلاصة اتفاق ورضا عام أو 
تبادل في الرأي بين العاملين في المؤسسة الإعلامية. وهذا الاتقاق يحدث في اطار القيم 
المشتركة. سواء القيم الخاصة بالأخبار أو القيم الخاصة بدور الإعلامي في المجتمع. كما أن 
تنظيم الصحف. وموقع الإعلامي في اليثاء التنظيمي للمؤسسة. والخطوط الإدارية التراتبية 
(المميراركية) التي يتم في إطارها إجراء الاتصالات داخل المنظمة؛ وكذلك أسلوب تدفق 
الأخبار إلى المؤسسة الاعلامية؛ كل هذه المتغيرات تحدد أسلوب ومضمون العمل الإعلامى. 
بحيث يكن أن نرى أن مضمون الوسيلة الإعلامية تتاج تفاعل الإعلاميين والسياسيين. وفي 
هذا الإطار هناك وجهتا نظر: 

الأولى: ترى أن المضمون الإعلامي يمثل نتيجة سياسة تنظيمية»ء فالمساومة تتم بين 
الخطوط البيروقراطية داخل المؤسسة الاعلامية لتحدد من سيقوم بتغطية الحدث, ونوعية 
المتغيرات التي سيبرزها المحررء والمساحة التي سينشر بها الحدث. وكيفية عرضه. وعلى 
الجانب الأخير فإن هذه الأخبار يقدمها السياسيون كمتتج ثانوي لعملهم السيامي مبدف 
الحصول على التأبيد السياسي . . ومن ثم فإن الإعلاميين والعاسة يتعاونون ا لتحقيق 
أغراضهم ؛ وبينا نجد أن هدف الاعلامي خدمة مؤسسته الإعلامية من طريق تحقيق سبق 
صحفي ., نجد أن هدف السياسي هو الوصول الى قطاعات مؤثرة من الرأي العام يمكنها أن 
تدعم شعييته لدى الجمهور. 


أما وجهة النظر الثانية فترى أن المضمون الاعلامي يمثل نتيجة أو تحرجاً للروتين 
التنظيمي . فالمئؤسسات الاعلامية تستقي معظم أخبارها من طريق القنوات الروتينية. 
كالمؤتمرات الصحفية, والبيانات الصحفية. والأحداث الي يعيشها السياسيون؛ وقد أصبح 
شر هذه المعلومات من طريق هذه القنوات اجراءً معروفاً داحل ا لحكومة. واذا كان الاتجاه 
الأول يركز على التفاعل اليومي بين الطرفين (الإعلاميين والسياسيين) ويعطي المعايير 
الإعلامية في المخرجات الإعلامية وزناء إلا أن الاتجاه الثاني ينظر إلى الإعلامي كأنه ليس 
أكثر من مجرد ناقل لما يحدث فقط”". 


)١١0(‏ ,وااعالطا دسوال زه عققامط لقنه بمالمعتصمع07 ع1 :كلماءة[/0 4ه دتعاجممع]] ,أقعلذ 
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وفي الحقيقة: فإن الاتجاه الثاني الذي ينظر إلى الإعلاميين كأدوات لنقل المعلومات فقط 
يجاني الواقعء ذلك أن الباحثين الاجتماعيين انتهوا الى أن هناك دوراً أساسياً للاتصال في 
قضايا الصراع الاجتماعي » ونتيجة ذلك. فإن الإعلاميين مسؤولون عن خلق الصراعات 
بدعوى أنهم بميلون إلى الإثارة وتخاطبة المشاعر. مع عدم إعطائهم أطراف الصراع أو جوانب 
القضية كافة اهتياما متوازنا . 

ويدافع الاعلاميون عن أنفسهم قائلين إن تقديم قضايا الصراع وإثارة انتباه الناس 
وتركيز الأضواء على على الصراع وقضايا الجدل الاجتماعي كل ذلك يمقل إسهاماً تر ويا 
للديمقراطية في المجتمع . أما قي ما يتعلق بالاتهام الثاني فيرون أن الإعلام ليس أنيوبة أو قناة 
يتم من خلالها محرد نقل ما يحدث, ولكنهم. أي الاعلاميون, يكونون آراء ويصلون الى 
احكام حول ما يتناولونه من قضاياء وهذا هو أساس مسؤوليتهم إزاء المجتمع . 

وفي الوقت الذي يمثل فيه الصراع الاجتاعي عامل سلبياً على الاتصال ودوره في 
المجتمع من وجهة نظر بعض الباحثين مثل مارسو (813:0630). يرى آخرون أنه مؤثر ايجابي 
لأنه يستثير المواطن للمشاركة في الخياة الاجتماعية مثل كوزر (19057)00561» وسايمل 
(اعصسصةة) ده19.» وكلاهما أشار الى أن الصراع الاجتماعي قد يكون علامة ودافعا للإبداع 


والحيوية:*. 
الصراع : 


31 غياب العنقف الدموي أو استخدام القوى المادية . 
” - سرعة وسهولة التوصل الى نتيجة. 
* - مدى اقتناع أطراف الصراع بال حل المقترح وأسلوب تحقيقه"" . 


والسؤال اهام هو 


إلى أي مدى تساهم وسائل الاتصال في تنمية وضبط الصراع الاجتماعي؟ وكيف 
تساهم في الصياغة أو التعريف العام للقضية؟ 


حلون50 ععوعووط ,عسملعءرلط عسي هانه كعيددا «مزماا «تعجمععء غ1 ««مالمعنمم0”© ككه80 , .كله .نلا 
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با 


هل تساهم وسائل الاتصال في خلق قضايا جديدة وبالتالي خلق الصراع؟ أم أنها 
تساهم في الإسراع أو الإبطاء أو توضيحء أو إعادة تعريف الصراعات التي ترتبط بالتقاء 
القوى الاجتاعية في المجتمع؟ 

-كعاع20 10 معو ]از وع00 01 1217[ألر0 ععقعط1 ,كعلاوذا /لزء0 عأوعق زعم وم كعم 5ع120) 
لق0؟ 01 ععمعنا المع عطا ها عنداءء طعتطر كك تالممء عمكأعلعء عه , بطضمك ,عتدعءاعععل ,عاق 
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إن إحدى الوظائف الأساسية لوسائل الاتصال هي ممارسة الضبط الاجتاعيء وتتم 
هذه الوظيفة من خلال تركيز الاهتمام على المقضايا السائدة والمطروحة للحوار. ولا يتم ذلك 
عن طريق استثارة العاطفة أو شحن المعنويات بل من خلال انتقاء الأخبار والقضايا ووجهات 

ووسائل الاتصال عموماً ل تنظم في الأصل خلق أو تقديم أفكار ومقترحات أو حلول 
للمشاكل الاجتاعية. ولكنها في الحقيقة تستطيع بما لديها من إمكانيات ودوافع أن تدرس 
وتقيم البدائل المطروحة لمواجهة قضايا المجتمع . وبالتالي فهي بالضرورة مشاركة ني الصراع 
الاجتماعي . كما أنها تتعامل مع مبادرات ومقترحات المصادر التي تعتمد عليها. 

وبهذاء يمكن أن نصل إلى صياغة الفرض القائل بأن وسائل الاتصال تمارس دور 
نياعدا وليس كورا راكذا أو دور المبادر في تنمية الصراع الاجتماعي 16 لمت «ففعم ودهالة) 


11ل لالملممء 01 أمعصممماع لعل عط سد 5م01 عس مغلم صقطع ععطعمم بإمدلازعمة مومعو 
ءلمو 


يؤيد هذا الفرض الذي انتهى اليه الباحثون الاجتاعيون أن إدارة الصراع الاجتاعي 
تتطلب قدرا من التخطيط والتنسيق. والفعل المنظم المخطط أكثر مما تحتمله إمكانات وسائل 
الاتصال والعاملين فيها. خاصة أن قضايا الصراع الاجتماعي متجددة ومتزايدة ومتداخلة . 

ولكن إذا كانت وسائل الاتصال لا تيادر بالفعل أو يخلق الصراع أو لا تحتمل 
إمكاناتها ذلك. من أين اذن جاء الاعتقاد بأن مشروعات وخطط المجتمع قد تكون مستحيلة 
في غياب وسائل الاتصال؟ 

من الناحية النظرية. فإن وسائل الاتصال لديها القدرة على تركيز اهتمام المجتمع على 
النشاط الاجتماعي أو المشروعات الجارية. ويمكنها كذلك تعبئة الرأي العام والإسراع بمعدل 
التغيير الاجتماعي وإن كان ذلك يتم في اطار ضوابط ما يتبغي الإسراع به اجتماعيا وما ينبغي 
دفعه الى عالم النسيان أو على الأقل اهماله اجتماعيا”''. 

ومن ناحية أخرى» تستطيع وسائل الاتصال أثناء فترات الأزمات الاجتاعية وقضايا 


[فية .9 .م ,.لتط] رصعئ01 لمج عسطمومط7ا ,بممعدءن1 
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الصراع الاجتماعي أن تشبع رغية الجمهور وحاجاته المتزايدة الى المعلومات. كما أنها تساهم 


في تعريف الواقع وتشخيصه!". 
رابعاً - نظرية الدور (2ممعط! 8016) 
والعلاقة بين الإإعلاميين والسياسيين 

١‏ في مصطلح الدور ومفهومه 


يشير تطح الدور إلى السلوك الاجتماعي للفرد في وضع اجتماعي معين. وتفترض 
نظرية الدور أن الأفراد ف وضع اجتماعي معين سوف يتصرفون وفقاً لتوقعاتهم وتوقعات 
الآخرين من حوهم عن دورهم ف المجتمع”"'. 

وقد جعل بارسوتز (كمموعروط) الدور الوحدة التحليلية الرئيسية داحل النظام 
الاجتماعي . وهو يتكون من تصرفات الأفراد ليس بوصقهم أفراداً وإنما بوصفهم جماعات 
تتفاعل فتقدم أغاطاً سلوكية”". 

وهكذاء فإن الأدوار عبارة عن مجموعات من القواعد ومعايير السلوك المتعلقة بأوضاع 
متباينة يشغلها أعضاء المجتمع في علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر. وفي علاقتهم بالمجتمع 
ككل . والأدوار توجد خارجة ومستقلة كلية عن الذين يقومون بإنجازها فعلك8" , 

فمجرد انتماء الفرد إلى جماعة معيّنة. تتحدد له مكانة حددة داخل تلك الجماعة. 
ويكون له فيها مرتبة ددم ويخصص له دور يتعين عليه أن يؤديه فيها. 

ونظراً المر أن الدور عبارة عن جموعة مركبة من افراع العامة فلل" يمكن أن تحد 
أحدا يؤدي دورا معيناً بالكيفية نفسها التي يؤديه مها م شخص آخر. فالدور وأداء الدور لا 
يتطابقان أبدأً”"". 


وف إطار المفهوم العام لنظرية الدور الاجتماعي», يمكن تفسير العلاقة بين الإعلاميين 


(١؟)‏ «مصسمعط عليملا بجعل!) كبر ءاطمرط لعاءه5 4ابه هنلء1! كعماظ 17116 .أازدن1] كتصمعدآ1 
.42 م ,(1982 رؤقعوط 


(1؟) -رإافصق عامغا 4 تكويده2) مجباعوععط 4نره عععرط ,اانع71اسموء82 عنعرى ,عء نط .0 سسمحتالتكيا 
,(1970 ,ععسععومع امآ -رعاتلا علوملا بجع 11) ممنادء 1 مستصصمن) 0مة أمعصمع 00 مه كعررعذ زعالالا ,كنى 
20م 


زشقة بسعل! بالدلا-ععتامعء" :.[.]! ركأكتلت لمومعاعمط) «برعاكبرى إملعمك +77 ,كممدعوط )6امعله1 
37 .م ,(1966 رؤوعء8 ععع] تعلعولا 


(4؟) علي عبد الرازق جلبيء دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية (الاسكندرية: دار التبيضة 
العربية للطباعة والنشر» )2)١484‏ ص 1١5‏ 

(0؟) محمد متحمود الجوهري » المدخل الى علم الاجتماع (القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيعء» 05 
ص 1١8-1١١0‏ 
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والسياسيين في المجتمع . فدور الاعلامي يتحدد من موقعه ومسؤوليته. فهو يشغل مركزاً معيناً 
داخل مؤسسة اعلامية. ومن خلال هذا الوضع التسظيمي (عمقاعة لههه2)5ج تمدع 0) تحدد 
دوره إزاء المصادر السياسية وكذلك دوره إزاء جمهوره الذي يتوقع منه الالتزام بالصدق 
والموضوعية والوضوح في تقديمه الحقائق. وهو يتصرف على هذا النحو لأن دوره يفرض عليه 
هذا السلوك باعتباره ممثلا شخصية المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها. 

ومن ناحية أخخرى. فإن الأدوار المهنية (0165: 5031أووع)مءط) كل على الإعلاميين ردود 
أفعال معيئة إزاء الأفكار المستحدثة. فالآراء التي سيتم تفسيرها على أنها تدعم الدور المتوقع 
منهمء سوف تستمر وتتعاظم, أما الآراء التي سيتم تفسيرها على أنها تتحدى الدور المتوقع 
منهم فسوف ترفض . 

ينطبق مقهوم الدور في هذه العلاقة على السياسيين بالدرجة نفسهاء فالسياسيون 
يلتزمون بالتوقعات الخاصة بأدوارهم من خلال التزامهم باهتمامات الحزب أو الحكومة أو 
الوزارة التي ينتمون اليها. وهم في ذلك يستجيبون 2 زملائهم السياسيين الذين 
تضمهم ا صورة واحدة تتأثر بكيفية ظهور أحدهم أمام الجماهير أو قيامه بالاتصال السياسي 
سواء بشكل مياشر عير التجمعات الجىاهيرية أو عن طريق غير مباشر عبر وسائل الاتصال. 

إن أهمية التركيز على مفهوم الدور هي الربط بين التفاعل بين الاعلاميين والسياسيين 
والثقافة الاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع » وبعبارة أخرى. فإن بناء وسائل الاتصال 
الجاهيري وتنظيمها وممارستها تتبع من ثقافة المجتمع الذي تخدمه. ولذا ليس من المستغرب 
وجود درجة عالية من الاتفاق بين مفاهيم وممارسات كلا طرفي الاتصال السياسي «الإعلاميين 
والسياسيين». وهو التوافق الذي يؤدي إلى الاستقرار النسبي للأنشطة المشتركة بينهما التي 
تسمح بتدفق الاتصال السياسي إلى الطرف الثالث وهو الجمهور. 

يساعد مفهوم الدور على النحو السابق على التوفيق بين التعارض الظاهري لنموذج 
العداء والتبادل الاجتماعي . فهو من ناحية يحدد آليات التعاون كضرورة للالتزام يتوقعات 
الدور. ومن ناحية أخرى يفترض المفهوم إمكانية تنظيم العلاقة بين الطرفين في حالات 
تضارب التزامات أدوارهما”" . 


3 مكونات نظام الاتصال السياسى ومقهوم الدور 
يتكون نظام الاتصال السياسي من أريعة عناصر هي : 
الحوانب والأنشطة الاتصالية للمؤسسات السياسية ‏ 
الحوانب والأنشطة السياسية للمؤسسات الاعلامية. 


ج ‏ توجهات الجماهير إزاء الاتصال السيامي . 
د الجوانب والأنشطة الاتصالية المرتبطة بالثقاقة السياسية . 


زفهة 18041 .مم «رووع2 عط لمن كممء1)ئلوط» لاعاتاععي0 لمة ععاتسساظ 


م 


تطرح هذه المكونات مجموعتين أساسيتين يتكون منبما نظام الاتصال السيامي. هما 
مجموعة المؤسسات الإعلامية ومجموعة المؤسسات السياسية, وهما في حالة تفاعل أفقي مبدف 
إعداد الر سالة الاتصالية وإن كانتا منفصلتين احداهما عن الأخرى على محور رأمي . إلا أعهها 
تشتركان معا في نشر وتشغيل المعلومات من وإلى الجمهور. 

يرتبط التفاعل المستمر بين المجموعتين بعلاقات القوة بينهه|. وتنبع قوة المجموعتين من 
قيامههم| بوظائف معينة داخل المجتمع. وإذا كان هناك اعتراف بقوة المؤسسات السياسية في 
المجتمع » فإن البعض ينكر امتلاك المؤسسات الاعلامبة مصادر قوة مستقلة في المجتمع بحجة 
أنها مؤسسات ثانوية تعتمد على غيرها من المؤسسات للحصول على الخبر والرأي. كما أنها 
مقيدة في عملياتها بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والتقانية والثقاقية في المجتمع ؛ 
إلا أن هناك ثلاثئة مصادر ‏ على الأقل ‏ لقوة وسائل الاتصال. وهي : 

أ المصدر البنائئي (2004 ساعد !8) : ويرجع إلى القدرة الي تنفردٍ مها المؤسسسات 
الاعلامية والمتمثلة في إمكانية الوصول الى أكبر قطاع 0000 ا وهذه السمة 
تجعلها ضرورة ة لازمة للمؤسسات السياسية الي تعيش على الوصول الى الجماهير. 

ب المصدر السيكولوجى (000: لدءنعهاهطعئزو©) : ويرتبط هذا المصدر بقدرة وسائل 
الاتصال على خلق علاقات تقوم على الثقة والاحترام والمصداقية بينها وبين الجماهير. 

3 المصدر المعياري (004: ع«نأهصدمه8) : وتظهر أصضية هذا المصدر في أوقات الصراع 
الاجتماعي الذي يتطلب توعية الجمهور بشكل سمخ له بحاية حقوقه في مواجهة إساءة 
المؤسسات السياسية سلطاتها. وهذا بدوره يضفي صفة الشرعية على الدور المستقل 
للمؤسسات الاعلامية ف المجال السياسى . 


أدوار الجمهور (وعا0: ععمعنلسة) 


يمكن تصور أربعة أدوار للجمهور في علاقته بالاتصال السيامي : 

ٌُ_- الحزي (هودنةط). ويسعى الى تدعيم معتقداته . 

ب - المواطن الليبرالي أو المستقل (15»,81ن1). ومهيدف إلى ترشيد قراراته السياسية . 

2 المراقب (مغامولة), وبيخت عن معلومات تتعلق بخصائص البيئة السياسية مثل 
القضايا السائدة والسياسات المطروحة واراء السياسيين .. .. الخ . 

د المتفرج أو غير المباليي (5566183]01): ويسعى الى اشباع حاجته الى الترفيه . 


50 أدوار الجاهير وعلاقتها بأدوار الاعلاميين والسياسيين 


يقوم نظام الاتصال السيامسي وفق مقهوم الدور على أن أدوار الجماهير السابقة يمكن أن 
تجد ما يناظرها من أدوار لدى الإعلاميين والسياسيين. فالمواطن الحزبي الذي يرغب في 
تدعيم معتقداته وأيديولوجياته السياسية يناظره على المستوى الاعلامي دور الموجه أو المرشد 
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(عف ندع [12ه:1501) ويناظره على المستوى السياسى دور المتبنى قضية أو ايديولوجيا معينة يسعى 
الى ترويجها بين الجماهيرء كما أن المواطن الليبرائي الحادف إلى ترشيد قراراته واختياراته يقابله 
على المستوى الاعلامي دور المعتدل الرأي والمتجنب الآراء السياسية والثقافية المتطرقة 
(:8400:360). أما المواطن المراقب والساعى الى التعرف على البيئة السياسية من خلال 
تحصيل المعلومات السياسية. يقايله على المستوى الإعلامي دور المراقب الإعلامي 
(عهلطء:ه1187) والخارس على أعمال الحكومة. بين! يقابله على المستوى السياسي دور القائم 
بنقل وتزويد الآخرين بالمعلومات 01071066 10102020102). وأخيراء فإن دور المواطن 
المترجء غير المهتم بالأحداث يقايله على المستوى الاعلامي دور القائم بالتسلية ‏ ,عام 
+310 وعلى المستوى السياسى يقابله دور الممثل (5ع75م؟)عم عه عماعة) . 

يثير تحليل نظام الاتصال السياسى وفق منظور الدور السابق القضايا الآتية: 

- تكامل النظام (لامتاج عععاها سعاووك) 

يشير ممهوم التكامل إلى درجة الاتساق بين العناصر المكونة للنظام . وبناء عليهء. فإن 
النظام المتكامل هو الذي يتسم بدرجة ارتباط عالية بين توجهات الأدوار المختلفة المكونة 
للنظام . 

- التباعد بين العناصر المكونة للنظام (وستعسماكتل اع لاعام1) 

فالمسافة أو البُعد النسبى بين الجماهير ووسائل الاتصال من ناحية. وبين الجماهير 
والنظام السياسى من ناحية أخرىء يمكن قياسها في ضوء اتساق أدوار اخ ماهير مع أدوار 
الإعلاميين. وكذلك اتساق أدوارهم مع السياسيين. ويشير التقارب بين أدوار الجماهير وأدوار 
اللاعلاميين والسياسيين الى مصداقية المؤسسات الاعلامية من ناحية والثقة قُِ السياسيين من 
ناحية أخرىء بين| يشير تباعد وعدم اتساق أدوار الجماصير مع أدوار الاعلاميين والسياسيين 
إلى عدم نجاح أي من المؤسستين الاعلامية أو السياسية أو كليهها في تقديم أدوارها واهتماماتها 
بشكل يتلاءم وحاجات الجاهير. 

ا التأثيرات المتبادلة لمكونات النظام (عءمعس كسا اءععاءوومع©) 

في إطار العلاقة بين مكونات نظام الاتصال السيامى يمكن أن نجد: 


ادواراً 506 0 حريه 0 تعدا يؤثر و قِ تعدد الالخيارات مام أقواة 


الجماهير. كي أنه سيهرض على السياسيين العمل في اطار تعددي, وف مثل هذه النظم قد 
بحك اختلافاً 5 الأدوار بين الاعلاميين والسياسيين. 


ب - عندما يسود نمط الخدمة العامة في المؤسسات الإعلامية. يفضل الإعلاميون القيام 


م 


السياسية, الأمر الذي سيضغط على السياسيين للقيام يتزويد الجمهور بالمعلومات التي يسعون 
اللي 


ج - عندما تسيطر المؤسسات السياسية على وسائل الاتصال, فإن الدور الذي يفرض 
نفسه على السياسيين هو دور المتبني عقيدة معينة والساعي الى الترويج لماء وهو ما سيؤثر في 
أدوار الإعلاميين الذين يعملون لتوجيه الرأي العام من خلال المقالات التحريرية في اطار 
العقّيدة السائدةء مما سيدفع الجمهور الى تبني دور الحزي والموالى للنظام السياسي . 


د عندما يزداد التحكم السلطوي في وسائل الاتصال. فإن هناك احتمالين: أن يتبسع 
الحمهور الأدوار التى يقدمها اليه الإعلاميون, وعلى الأخص دور الحزبيء والاحتمال الثاني أن 
يرفض الجمهور هذه الأدوار وتنشأ حالة الصراع بين مكونات النظام”" ‏ 


خامساً: مصادر الصراع بين الإعلاميين والسياسيين 


يتضح من النقاش السابق أن المصدر الأسامسيى للصراع بين الطرفين هو الاختلاف 
النسبي لأدوارهما إزاء الجمهور. وهذه الاختلافات تطرح التساؤل الآتي: 


- من هو المستفيد من الاتصال السيامي؟ 


وعلى الرغم من أن كل الأغراض يمكن تحقيقها, إلا أن أولوياتها هي التي تسبب هذا 
النوع من الخلاف. فالسياسيون بميلون الى النظر الى الاتصال السياسي كأداة للإقناع وتعبئة 
الرأي العام لتوجهاتهم. وليس أداة للتنوير والتعليم الموضوعي للجاهير. كما أنهم يميلون الى 
صياغة الاهتام القومي في ضوء سياساتهم» باعتبارها أكثر أهمية من جرد البحث المستمر عن 
نقاط ضعفهو" . 


أما التساؤل الثاني فيتعلق بالأجندة السياسية «أولويات الاهتامات السياسية»» من 
يضع هذه الأجندة (02مععه 86 كاء5 0ط/لا)أي من يجب أن يحدد ما يفكر فيه الناس باعتباره 
قضايا الساعة؟ 


ويتعلق التساؤل الثالث بالمسؤولية المشتركة للاتصال السياسي, بمعنى آخر الى من يوجه 
الجمهور اللوم ف حالة عدم اقتناعه وعدم رضاه؟ أو في حالة حدوث الأخطاء السياسية؟ 


(87؟) لابه مالعالا كعدا! عل بعءمقء8 كمومعطاةط ,تعلصسسا8 .0 برهلا لمه لاعغتععس0 اعمطعراة 

-لط تعهمكا عمهكآ) باعاعو3 4اجه «مللمعتسيتدمن) لمعتاتاو زه كتكتراه ل 117 عمل أء0وظآ ك4 :عناوم 
.273-79 .مم ,(1982 ,لأممعك اردب 

(8؟) -ملالة عط لسة دعمععاء )02 ع1 تصكتلهمعنهل صا كأعل10/! لهممزودعلامء» , تمخاممامم3[ .1/4 
.618-66 .مم ,(1975) 352 .هج ,رامع اجمن0) #تكتاعييام1 «جرعاى 


الذذا 


سادساً : إدارة الصر اع (الاعتتاععقتتقد: أعتااهه2)) 


الأسلوب الأول لتسوية النزاعات هو قيام السياسيين بالاعتماد على وسائل الاتصال للرد 
على شكاوى الجماهير. أو انتقادات الاعلاميين لهم. الأسلوب الثاني هو عقد المناظرات 
والندوات لمراجعة القواعد الأساسية لتعامل الطرفين معأ واقتراح التعديلات اللازمة. 
الأسلوب الثالث يتمئل في تأسيس القواعد التي تدفع أحد الطرفين للتكيف مع حاجات 
ومتطليات الآخر. 
ما هيء إذن. النتائج التي سيفرزها مثل هذا النظام الاتصالي؟ 
١‏ -إن أول هذه النتائج أن السلطة السياسية ستحصل على هيزة تفضيلية في إنتاج 
الرسائل الخاصة بالاتصال السياسى من حيث تركيزها على وجهات نظرهم . 
١‏ الوجه الآخر للعملة هو أن السياسيين لا يمكنهم تحقيق ذلك إلا من خلال الاعتماد 
سياساتهم للجاهير. ويتطلب ذلك التكيف مع المتطليات الإعلامية . 
 “‏ التتيبجة الثالثة هي تراجع احتياجات الجماهير تحت تأثير آليات التسوية بين 
الاعلاميين والسياسيين الذين يسعون إلى إشباع حاجاتهم على حساب حاجات المجتمع . 
4 واخبراء فإن معظم الأخبار السياسية ستنقل وتكرس الانطباع بالاستمرارية الهادفة 
إلى المحاقظة على النظام من التاكل*". 
يتفق مع النتيجة السابقة ما ذكره غولدتيرغ (ع:ءطمءل601) من أن التقاعل بين 
الإعلاميين ونصادرهم مع مرور الوقت قد يفصل الاعلاميين عن الجاهير. ويحول اتجاه 
الكتابة نحو إرضاء المصادر. ويرى ستيفقن هيس (5و©11 «عطامء)5) أن ثمة مصاهرة شخصية 
بين الإعلاميين والسياسيين تؤثر في العلاقة القائمة بينهماء بينها يرى آخرون أن العلاقة بين 
الطرقين قد تقود إلى درجات معينة من التساثل الشخصي الذي يؤثر في حرية الإعلاميين في 
نقد السياسيين, لأنهم يخشون أن يضر ذلك بمصالحهم الشخصية والمتوقفة على علاقاتهم 
السياسية . 


سابعاً: العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في الدول النامية 


درس العديد من الباحثين قضية العلاقة بين وسائل الاتصال والحكومة في الدول 
النامية ومن بين هؤلاء غوريفتش وبلوملر واتزيوني وقدموا نموذجين لتفسير هذه العلاقة . 
زلفة .485-488 .مم «رووعءط عط لصة كسد كناه20» رطع[ اعمنت) لمة ععلستاط 


4 


لتشغيل ونشر المعلومات من وإلى الجماهير؛ ويقترح النموذج دراسة أدوار الجماهير والمتصائص 
التنظيمية للمؤسسات الاعلامية والسياسية والجوانب البيروقراطية والمهنية وكذلك الثقافة 
السياسية كاليات منظمة للونتاج الاتصالي . 

وقد وصف وليامز (5مم97/111:2) العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين بأنها علاقة أبوية 
(كتلههرع )دم 816013): وهو مفهوم وسط بين مفهوم ساييرت (10ء6ء51) عن الرقاية 
السلطوية على الصحافة (1521همء سذاعة)ة,مطاسة) ومبدأ عدم التدخل الحكومي في وسائل 
الاتصال (طعدمعممة ععنه-عددتهآ) . 


ب - يقوم نموذج اتزيوني (8512:081) التنظيمي على مفهوم الاذعان أو الطاعة 
(»مةنامهوم) الذي يشير إلى اذعان وسائل الاتصال في سلوكها لتوجيهات الحكوصة 
والمؤسسات السياسية. ويتحقق الإذعان من خلال وسائل مادية (لمتعاهم لمعتورطط) أو 
رمزية< ". 

وفي الحقيقة» فإن التفسيرات السايقة لا تنطيق على كل الدول النامية بالدرجة تفسهاء 
فكل ججتمع له ظروفه الخاصة وله معاييره الخاصة الي يبني على أساسها مفهوم الصالح العام . 


ضف «رنولسا5 عمك ف :مدلووك هذ ممتاذاءخ]1 أمعصهسء؟ه0 كمعوط» ,معفد8 .3.8 مدعلد8 
.335-336 وح ,(1989 تعممس5) رارعامم0) «متلمصيهنل 


هم 


العتعلال راع 
عَاسَةَصَتْع الرارالسياسى 


نمه 


مقذمه 


يستأثر مفهوم القرارء وعملية صنع القرار باهتمام متزايد كموضوع للدراسة في العلوم 
الاجتماعية » فهو موضع اهتمام علم التفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والاقتصاد وإدارة 
الأعمال والطب النفسي والعلوم السياسية. بالإضافة إلى مجالات علمية عديدة". 

يعد ريتشارد سنايدر (,52306 1210310) صاحب مدخل التحليل السيامى بالاعتماد 
على عملية صنع القرار. وقد بدأ سنايدر دراسته صنع القرار بعد الحرب العالمية الثانية هو 
وزميله روزينو (ناههء105). وميز سنايدر في دراسته السياسية بين التحليل الاستاتيكي 
(©5]311) الذي تبناه أصحاب النظرية الوظيفية البنائية وبين التحليل الدينامي نتمقصاه) . 
فالتحليل الإستاتيكي يسمح بمعرفة التغير الحادث بين نقطتين في لحظة زمنية معيّنة» كما 
يسمح باستكشاف المعلومات الخاصة بالظروف التي حدث في ظلها التغير, ولكنه لا يسح 
بدراسة أسياب التغيرء أو كيقية حدوثه. أما التحليل الدينامي فيجمع بين طبيعة التغير 
وأسبابه ونتائجه"'. 


قصر سنايدر صنع القرار على المسؤولين في الحكومة فقط". وعلى الرغم من تأثر 
الباحثين بعد سنايدر برؤيته» إلا أنهم لم يقصروا دراسة صنم القرار على الفاعلين الرئيسيين 


)غ0( بج 8!) ب«وتعزءءط أمابوتنه2 ,عل ,طعتعلعءط مستطء د10 21هن) :صا «رسكتممنواءع 12> رطتتلسط مقلطك 
3-17 جزم ,(1964 ,كوعرط ووارعطتة :رولا 


37( رووعوط ععع] علج هلا بجع ل) عتوبراه م أمعتوتلمط برجم رمصم 007:12 ,كرمعو لممط) ع0و1ن) وعتصدل 
5 .بم ,(1967 


(*) صلل ع رااهال[-رماكعء12 بنامم ورواءج! ..كلء ,عدم .ا .81 لمد ععل'زمد ممؤاعدن) لمقطءتير 
9 م ,(1962 بحجععط ععضا بعامولا ب لا) عمارزاوط أمدمنمبعارا زه ناد علا ها أعهوجممق 


لام 


في الحكومة. ولكنهم افترضوا اشتراك أفراد كثيرين في العملية بجوار الفاعلين أو صانعي 
القرار الرئيسيين في الحكومة”». 

وهناك من يربط بين صنع القرار وتنفيذه وتمارسة القوة (008). فالقوة هنا تُعرّف 
بأنها القدرة على اتخاذ وتنفيذ القرارات حتى لو كانت ضد مصالح قئة أو فئات أخرى”". 
ويرتبط صنع القرار والمشاركة فيه بامتلاك القوة السياسية في المجتمع. وهذا فإن اقتراب صنع 
القرار يقوم على أساس السلوك الفعلي وليس السلوك المفترض الذي يفترض احتمال القيام 
بسلوك معين؛ وإذا كان القرار هو ما يقرره الرسميون في المجتمع. فإن الأمر يصبح بسيطا 
وواضحا ويعكن ببساطة تحديد أصحاب القوة في المجتمع . وهذا ما أخذ به روس عندما 
عرف القرار بأنه الاختيار سين بدائل التصرف المختلفة عن طريق أصحاب السلطة في 
مؤسسات المجتمع” . 

للا يوجد في الواقع تعريف سوسيولوجي متفق عليه بين المشتغلين بعلم الاجتماع لمفهوم 
القوة. إلا أنهم يتفقون إلى حد كبير على أن القوة هي القدرة على التأثير في الأنشطة 
الاجتاعية. ويحاول البعض التمييز بين القوة والنفوذ أو التأثير (ءءمعن8م1) والضبط 
(1:01ه0©). فممارسة القوة على الآخرين تتم بشكل إجباري قهري . أما ممارسة التأثير فتقوم 
على الاقتناع الصريح («وأكةنا5رءم 07616), بين يتضمن عامل الضبط الدمج اللاشعوري 
للمعايير (ه12200ل22عء181 20151 دناه عدممءم17) من خلال عمليات التنشئة الاجتاعيةء وهذا 
يعني أن كلاً متهما يخلو تماماً من عامل القهر الذي بميز تمارسة القوة". 

ولعل أكثر تعريفات القوة شيوعاً في التراث هو تعريف ماكس فيبر (5ءط'18) للقوة يأنها 
قدرة الأشخاص أو الجماعات على تحقيق إرادتهم الخاصة وفرضها على سلوك الآخرين حتى 
ولو كانوا يقاومون ذلك“ 

وفي الحقيقة, فإن دراسة صنع القرار في المجتمع (القرار السياسي) يجب أن ترتبط 
بالصفوة الحاكمة (عاناء ومناب). وهي من حيث التعريف تلك المجموعة من الأشخاص 
الذين يملكون سلطة التأثير في مجالات الحياة المختلفة في المجتمع ويتحكمون في القرارات 
الرئيسية في النظام السياسي بغض النظر عن أماكنهم في السلطة السياسية» أي أننا نبحث عن 


(غ) «ركسكمعكم00) بعناو موتعروط لمة كممتتداعظ ع«تابعع 1 أممهتوكععوههن)» ,ممصكداتة؟ .1 
.35-4 .جم ,(1958) 52 .هد ,ساعا] ععجع53 أمعمتاوظ ارمعارعسصق 


(0) بوتومورء علم الاجتباع السيامي. ترجمة وميض نظمي (بيروت: دار الطليعة» 1945)) ص لا. 

(7) فاروق يوسف أححمدء القوة السياسية: اقتراب واقعي من الظاهرة السياسية (القاهرة: مكتبة عين 
شمسء. 19815). ص 850 

(0) نبيل السبالوطى ٠‏ بناء القوة والتنمية السياسية (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتابء 191/8): 
ص 4١‏ -27. 1 

(8) محمد علي محمدء أصول الاجتماع السياسي: السياسة والمجتمع في العالم الشالث (الاسكتدرية: دار 
المعرقة الجامعية» ))١4486‏ ص 16. 


مم 


الأشخاص الذين يتحكمون بالسلطة بغض النظر عن المناصب الرسمية التي يشغلونها أو 
المؤسسات السياسية الي ينتمون اليها. بمعنى أن نحدد من يحكم (لمرع امع ماللا ) أئ من 
يتمتعون بالنفوذ والقوة بمعنى القدرة على التأثير وهم الذين يسمون بأهل الحل والربط دون أن 
يفهم من هذا المفهوم أي مضمون للتفوق والامتياز الخلقي الذي يعنيه المعنى الحرتي لكلمة 
الصفوة" , 

وقد اختلفت رؤى الباحثين إزاء حتمية وجود الصفوة وأهميتها كنمط وأسلوب 
للحكم» فالبعض يرى أن الصفوة مرتبطة بوجود بناء طبقي استغلالي يقود بالضرورة الى 
انبئاق جماعات أو طبقات حاكمة؛ وبالتالي» فإن تفسير الصفوة في المجتمع يرتبط بطبيعة البناء 
الاجتماعي ؛ والبعض الآخر يرى أن الصفوة أمر طبيعي يفرضه التباين الاجتماعي وحتمية 
التنسيق بين أوجه النشاط المختلفة ؛ والبعض الآخر يركز على الاعتبارات السيكولوجية التى 
يتمتع بها بعض الأفراد كالمهارات والقدرات الخاصة التي لا تتوفر للعامة”". 1 

إن صناعة القرار السياسي في المجتمع تعتمد على أصحاب السلطة السياسية أياً كانت 
خصائصهم وساتهم أو انتماءاتهم . فهم يمتلكون سلطة إصدار القرار ويستخدمون أو يحق هم 
استخدام وسائل الإكراه الشرعي في حالة رغبة البعض في التمرد على ما يفرضه القرار من 
التزامات . 


أولاً : مفهوم عملية صنع القرار 


ىقلم عماس ترجد تدرادات زابتالقت كم عوجزهنا الترصسل ال الترارات.. 
فصنع القرار يمثابة عملية (506855) تتضمن الأنشطة التالية : 


١‏ وجود الحافز 


وقد يكون نتيجة متغيرات في البيئة الطبيعية, أو سلوك معين تقوم به إحدى القوى 
الخارجية . 


(4) نظام محمود بركات» مراكز القوى وتموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل (عان: دار الجليل 
للنشرء .)١58*‏ ص ١5؟.‏ 

30١(‏ -طانآ براتوى ء كلملا «مكستاءتسة] :«ملصمآ) «مابصمراء8 امعتتاوط زه «وفليدى 11:6 ,ععاساظ .نآ 

.م ,(1958 ,مدع 


لمزيد من المعلومات عن الصفوة» انظر : نيقولا تياشيف. نظرية علم الاجتماع : طبيعتها وتطورها. ترجمة محمود 
عودة [وآخرون] (القاهرة: دار المعارف. /0ا1).؛ بوتومورء الصفوة والمجتمع. ترجمة محمد الجوهري 
[وآخرونع. ط 7 (القاهرة: دار المعارف, »)١4178‏ وعاطف أحمد فؤاد. الصفوة المصرية وقضاياها وانتياءاتها 
(القاهرة: دار المعارف. .)١946‏ 
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؟ - إدراك صانع القرار للحافز 


مالم يدرك صانع القرار هذا الحافزء فلن يكون له تأثير. واذا كان الحافز ظاهرة 
موضوعية مستقلة عن صانع القرارء فإن إدراك صانع القرار هو عملية ذاتية تحصل في رؤية 
صانع القرار هذا الحافز. ويقصد برؤية صانع القرار تصوره تأثير الحافز في إمكانية تحقيق 
أهدافه . ويطلق دارسو صنع القرار على 3 الحاقز مناسبة صنع القرار 5 4ه «ماقهءء0) 


(مماكء0 . 
* د تحديدك المشكلة و يلو ر مها 


عندما تنشأ مناسبة صنع القرار تيدأ عملية البحث عن المعلومات بهدف استيضاح أبعاد 
التهديدات أو الفرص التى خلقها هذا الحافزء ويتحقق ذلك في النظم الديمقراطية عن طريق 
المناقشة والحوار الذي تشارك فيه وسائل الاتصال والأحزاب والنقابات والجامعات ومراكز 


وبقصد بهذه المرحلة رفض أو قبول مصداقية المعلومات وربطها بعضها يبعض 
واعطاؤها معنى معينا يتعلق بالموقف . 
- مرحلة البحث عن البدائل 

وقد تأخذ مرحلة البحث عن البدائل احدى طريقتين: 

- البحث عن البدائل المتاحة وتحديد النتائج المحتمل ترتبها على كل بديل. مع تقدير 
احتال حدوث كل من تلك النتائج ومراجعة تلك التقديرات كلا جحدت المعلومات» وهذا ما 
أطلق عليه دارسو صنع القرار النموذج الرشيد (اء00م لدمه)ه») . 

ب - البحث عن البذائل المتفقة مع النسى العقيدي لصانمع القرار ومع خيراته 
وتصوراته المسبقة. ولذلك ترفض البدائل التي تتناقض مع هذا النسق أو التي أثبتت الخيرة 
السابقة عدم جدواهاء. ويطلق على هذا النموذج اسم النموذج المعرفي (اعل0« عل )امع0) , 

عقب القرار تبدأ عملية التنفيذ. وهي عملية معقدة تشطوي على تفاصيل كثيرة سانيا 
شأن عملية صنع القران. إن التنفيذ لمان القوارات الفرعية . عفدم عملية 
القرار من حيويهة ووضوح رؤيه ة بالدسية الى أهداف هذا القرار» ويؤدي ذا 2557 الحال الى 
تخبط عملية التنفيذ وتشويه الهدف أو الأهداف الأصلية للقرار. 
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ا 
الدراسة السياسية. ويخضع التقييم تعدد من المحكات أو المعايير: 
سليمة؟ 


ب درجة المشورة في اتخاذ القرار: هل اد القرار بعد مشاورات ودراسة: ومع من 
حدث التشاور؟ 


ج ‏ أهمية أو إلحاح القرار. 


د - اثار القرار ونتائجه. ويتضمن هذا البحث ما اذا كان الغرض من القرار قد تحقق 
وبأية درجة"". 

عملية اتخاذ القرارء» إذن» هي جموعة القواعد والأساليب التي يستعملها المشاركون قي 
هيكل اتخاذ القرار. لتفضيل اغياز: معن أو اختيارات معيّنة لحل مشكلة معينةع أي 
الأسس الرسمية وغير الرسمية الي يتم يمقتضاها تقييم الاختيارات المتاحة والتوقيق بين 
احتلافات الرأي بين مجموعة امخاذ القرار. 

ويقصد بهيكل اتخاذ القرار ترتيب معين للعلاقات والأدوار بين الأفراد المسؤولين عن 
اتحخاذ القرارء وبالذات نظام السلطة الرسمي وغير الرسمي داخل الوحدة المسؤولة عن اتخاذ 
القرار. 

وئتفاوت هياكل اتخاد القرار بين اليساطة والتعقيد. فعل مستوقى اشيكل قِ وحدة 
صخيرة يسودها صائع قرار واحدى أو في وحدة أكثر اتساعاً تتميز بالتركيب والتعقيد وععل 
مستوى العملية» قد تكون عملية اتخاذ القرار بسيطة وسريعة وتحدث في عقل قرد واحد هو 
صانع القرار المركزي. ثم. الى عملية اخاذ قرار معقد تحدث بشكل بطيء في اطار تنظيم 

ويمكن تقسيم هياكل صنع القرار طبقاً لمعيارين أساسيين هما: 


أ- توزيع السلطة داخل افيكل . 
ب دور الأعضاء المشاركين في القرار. 


)١١1(‏ ابراهيم سعد الدين [واخرون]: كيف يصنع القرار في الوطن العري: أبحاث ومناقشات الندوة 
العلمية التي عقذت في القاهرة مكتبة المستقبلات العربية البديلة: عملية صنع القرار العربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» 1940). ص .1١١ - ٠١١‏ وكال المنوني. أصول النظم السياسية المقارنة 
(الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع. /1441). ص .1١5-116‏ 
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عليها قائد ا 3 ويقصد بالقائد 1-0 القائد ين دقع مجموعة اتخاذ 
القرارات على اتخاذ قرار معينٌ حتى ولو اعترض أي واحد من أفراد المجموعة أو كلهم. 
وهتاك أيضاً مجموعة اتَحَاذ قرار تتساوى فيها نسبياً سلطات كل الأفراد حتى مع وجود قائد في 
المجموعة . 

ل د دور الأعضاء 

يُقصد بدور الأعضاء ما اذا كان الأعضاء. مجموعة اتخاذ القرارء لديهم القدرة على 

تبنى أي وجهة نظر يريدونهاء أم أنهم ملتزمون بتمثيل وجهة نظر مؤسسة معينة يجب أن توافق 

37 على وجهات النظر التي يعبر عنها تمثلوها. يعبارة أخرى., ما اذا كان أعضاء المجموعة 
مستقلين (061682]65 5نا20رههم)ناق) أو مفرضين . 


إن تفاعل هذين المعيارين يؤدي بنا الى تصور وجود خمسة أشكال لمياكل اتخاذ القرار 
السيامي ترتبط مها خمسة أشكال من عمليات اتخاذ القرار والسلوك السيامي . 


ثانياً : أشكال عمليات اتخاذ القرار 
١‏ مجموعة القائد المسيطر 


وهي مجموعة صغيرة من الأفراد يسيطر عليها فرد سلطوي واحد يتصرف بمفرده أو دون 
تشاور حقيقي مع باقي أفراد المجموعة, كما أنه قادر على اتخاذ أي قرار حتى دون موافقة أي 
من أفراد المجموعة أو كلهم. وينتج من ذلك أن القرارات الناتجة عادة ما تكون سريعة. أي 
أنها تتخذ في فترة قصيرة نسبيا. 


؟ - مجموعة القائد ‏ المستقلين 


مجموعة القائد المسيطر قد تتخذ شكلا آخر وهو وجود قائد مسيطر با معتى السابق ولكن 
أفراد المجموعة مستقلون نسبياً بحكم انتتائهم الى مراكز مستقلة للسلطة. كأن يكونوا رؤساء 
أحزاب سياسية» أو رؤساء مجموعات برلانية» أو ذوي نقوذ واضح في الجيشء أو الحزب 
السياسي الحاكم . 

وفي ظل هذا الشكل» لا توجد ضغوط هيكلية تدفع نحو الاتفاق الجماعي وإنما يقوم 
كل عضو بالدفاع عن وجهة نظره التي تعكس له قيمه الخاصة., ورؤيته الذاتية للموقف». 
ويكون دور القائد المسيطر كالقاتي الذي يستمع الى كل وجهات النظر بعناية ثم يقرر في 
الهاية . 
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مجموعة القائد ‏ المفوضين 


هذه المجموعة تشترذ مع المجموعة السابقة في كل الخصائص» إلا قِ توعية دور 
الأعضاء. إذ إن ا أنفسهم ولكنهم يثلون هيئات أخرى. أي أن نهم متحدثون 
باسم هيئات أخرى. كا أ: نهم لا يستطيعون تغيير وجهة نظرهم دون د الت 


ينشأ من هذا الشكل نوع من البطء والجمود النسبي في عملية اتخاذ القرار, إذإن كل 
فرد لا يستطيع أن يغير وجهة نظره بسهولة . 


: - المجموعة المستقلة 


في الأشكال الثلاثة السابقة. كانت السلطة موزعة بشكل غير متكاقء بين أفراد 
مجموعة اتخاذ القرار. بيد أن المجموعة المستقلة تتميز بتوزيع السلطة بشكل متكاقء نسبياًء 
ودور القائد لا يتعدى دور رئاسة الجلسات وتوضيح وجهات النظر كما أنهم ليسوا مفوضين؛ 
في هذا الشكل فإن مسؤولية اتخاذ القرار تكون من مسؤولية الجميع . وبالتالي فهي تدور حول 
حماية وتلاحم وتناسق المجموعة. 


© مجموعة المفوضين 


وهي جموعة تشترك مع مجموعة المستقلين في كل الخصائصء ألا أن أعضاءها يمثلون 
هيئات أخرى . عمليات اتخاذ القرار في هذه المجموعة يكون قوامها أن كل عضو ملتزم برأي 
الهيثة التي يمثلهاء وتتسم العملية هنا بالبطء والاستيعاب الكاني للمعلومات المتعلقة بالموقف. 
كما أنه لا يوجد اهتمام حقيقي بتلاحم المجموعة, ولكن بتمثيل وجهات نظر الهيئات 
المفوضة”". 


وقد اتسع مفهوم القرار السياسي ليشمل كل ما يعني الحركة السياسية من مقدمات 
ومعاملات ونتائج سياسات . والقرار له الحظة معينة بحيث إن سبقها كان تسرعاً واندفاعاء 
وإن ' يلحقها كان حوداً وتخلفاً كذلك فإن القرار السياسي ليس جرد جزئية تتحدد من 
حيث الزمان والمكان. إنما هو تصور للتعامل. إن القرار السياسي حاتة لنشاط معين. 
ويسمح بانهاء حالة التوتر القائمة؛ القرار بهذا المعنى هو مقدمة لحركة وخاتمة لموقف, والقسرار 
السيامي خلافاً للقرار الفردي أكثر اتساعاً من حيث تتائجه, ومن ثمء فإن القرار يجب أن 
يسبقه تصورء وبقدر دقة التصور يكون نجاح القرار”". 


(؟١)‏ محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: دار النهضة العربية؛ يروفيشتال للاعلام 


والنشرء ”14417). ص 7597 ب 7365 
)١7(‏ حامد ربيع, علم النظرية السياسية (محاضرات ألقيت على طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
جامعة القاهرة» »))1١98٠‏ ص "7. 


ا 


صنْعُ القرار السياسي. إذن. هو التصميم الارادي السلطوي بقصد تصفية مشكلة 
0 خلال التلاحم الحركي بموقف معين؛ يعبارة أخرى القسرار السياسي في مدلوله 
ي همو: 
١‏ ارادة أو عمل ارادي من جانب السلطة يتجه نحو معائقة الواقع ‏ 
"١‏ - يفرص القرار وجود مشكلة معينة تحددت زماناً ومكاناً وموضوعل. 
- القرار من ثم هو تصميم ارادي» يعني الانتقال من الاطار المجرد الذي يمكن أن 
نصفه 00 عالم الغايات والأهداف الى الواقع الذي نستطيع 8 نحدده بأنه مشكلة أو عقبة أو 
صعوية واجهت الحركة السسياسية وتعيتت تصفيتها. 
وهناك من بميز بين عملية صنع القرار والقرار نفسهء ولصل كبر من يعبر عن هذا 
التمييز عالم الاجتماع بارسونز. فصنع القرار لديه هو التصرف الذي يعني التصميم من جانب 
الادارة على توحيه معين للحركة تبعا لاعتبارات شعورية بدرجة أو بأخرى تدور حول مجموعة 
من البدائل ؛ أما القرار قيجب أن يُفهم على أنه ذلك الذي تم تحديده. الحركة هي الشيء 
الذي حدث» أي الثىء ء الذي وقع فعلاً بما يتبعه من عناصر التحرك والفعل. فما لاا شك 
فيه أن عملية صنع القرار السياسي أكثر اتساعاً من القرار لأن القرار هو تعبير عن المخرجات 
الي ترتبط بالموقف, أما عملية صنع القرار فهي كل مأ يرتبط بالموقف من مدخلات 
ومخرجات. فضلاً عن التفاعل بينها. وفي هذا الاطارء يقول بريشر: مفهوم القرار يفترض 
ولا يحدد؟". كما يرى آخرون أن صنع القرار هو غملية تهيئة للمعلومات وصياغة للبدائل 
لعلاج مشكلة (ومللقد «وندنكء»6) بينما يشير اتخاذ القرار (58ئطة) مماداءء) إلى اختيار 
البدائل الأرجح أو الأمثل*". 


الثاً: مفهوم سنايدر لصنع القرار 


عرّف ريتشارد سنايدر صنع القرار بأنه العملية التي ينتج منها اختيار لبديل بين مجموعة 
من البدائل التي تم تحديدها في إطار اجتماعي بهدف التأثير ني المستقبل كما يراه صانعو 


ا امف 
القرارا 3 


والقرار مبذا المعنى اختيار لبديل من البدائل (1]6702)08065ه) ويخضع لتوجيه فريق 
العمل والمستشارين الدين يوضحون ما لكل بديل وما عليه" , 


)١4(‏ حامد ربيع. أبحاث في نظرية الانصال وعملية التفاعل السلوكي (محاضرات ألقيت على طلبة كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة, 2)191 ص .١‏ 

(15) عل السلمي» دمهنية الادارة, » عام الفكر. السنة ١3ء‏ العدد ١‏ (تموز/ يوليو ‏ ايلول/ سيتمير 
86)ء ص 16. 


(كل) عل نا وموم عق :عتاعغهاا-«متعاءه12 وزامط ببواءج0؟ ,.كلء ,عاعنمظ لسة تعللزامد 
10 م0 جعفلقأوط أمصمةامدمعامآ زه راز 


)١0(‏ محمد علي العويني» أصول العلوم السياسية: نظرية الدولة, الفكر السياسيء الرأي العام 
والاعلام: العلاقات الذولية (القاهرة: عالم الكتب. .)144١‏ ص 19 . 
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ويختلف القرار عن السياسة في أنه اختيار بين مجموعة من البدائل في لحظة معينة 
محدوده بزمان معن . أما السياسة. فهي نتسم بالعمومية, فعالم السياسة الامريكي ديقيد 
أيستون يستحدم كلمة السياسة بمعتى التخصيص السلطوي للقيم على مستوى المجتمع 
ككل . ويرى توماس داي أن السياسة هي ما تفعله وما لا تفعله الحكومة*"©. 


رابعاً: أنواع القرارات 


تصئّف القرارات حسب معايير عديدة لعل أبرزها هو الذي يتم حسب نوع السلطة 
الى يتخذ القرار في اطارها. وفي هذه الحالة. فهو إما قرار سياسي أو قرار اداري؛» ومحور 
التصنيف هنا يدور حول الأهداف. فتعتير قرارات سياسية تلك التي تتعلق بت بتصميم وتشكيل 
الأهداف. وتعتبر قرارات ادارية تلك التى تتعلق بتنفيذ تلك ا ل أن القرار 
الاداري في جميع الأحوال هو أداة لتنفيذ القرار السياسي أو السياسة العامة"". 


وفي الحقيقة فإن التفرقة بين القرار السياسي وغيره من القرارات كانت مثار اهتمام 
العديد من الباحثين. فالبعض يفرّق بين القرار السياسى وغيره من القرارات الاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية والفنية باعتباره ييدف الى المحافظة على ينى القرار والعمل عل 
تطويرها. وعلى الرغم من أن كل القرارات تتم داخحل بنى معينة إلا أن هذه الببى 
(5ت؟نااءنا51) تمثل موضوعاً أساسياً للقرار السياسي 00 


والبعض الآخر يميز بين القرار السياسي 50 القرارات» باعتبار أن الأول يؤدي 
الى ظهور القوة السياسية أو يعدل من موقف القوة الحالي””". 


وقد استخدم ايستون القرار السياسي ليشير الى التخصيص السلطوي للقيم. وبالطبع» 
فالمقصود هنا هو التخصيص العام للقيم العامة””. أما هويتون (5»2000/ل) فقد ميز بين 
القرار السياسي وغير السياسي على أن الأول قرار تراكمي جماعي (1106ء00!6)). بينما القر ار 
غير السياسي قرار فردي”" . 


(18) المنوفي» أصول النظم السياسية المقارنة, ص 7417 
)١11(‏ السيد عليوة. صنع القرار السياسى في منظيات الادارة العامة (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. /9481١)ء‏ ص ١67"‏ 166. 


)5١(‏ -تلسم) إماعم5 جأ116 لابه كدواكعء2[ [0 كعمز1 1:6 «نواء]ع50 مز ترمعمء8 رومتدعاجآ لوم 
.160 .م ,(1962 رذوعء 5تمصتلا! كه جناكرع كزمل] :كاممنااآ ,همدطءنا) ممصمق 


"1١١‏ ععتهنااى أععةازامط بج كعدمنزوءط اوتام مز «جاععنتاوط زه ع:77ممء84] 186» ,تصمع.ا مصسسدر 
.225-39 .مم ,(1957 ركوعءء مملمععدكت :لعهمك:0) 


(10) .10 ,م ,(1965 ,وإعاللا عرولا بوعا1) علط أمعغلتاوط زه كتكبراه م ل اترعلديزى 4 , مماكقط 122010 


زضفة -ع12 عط لهة عءمعدلئلمآا لدعنتاه تاأعلدع.ا مقطون] عط أدج ممكدووءعغم1» ,ممخدع طلا دردنلا يلا 
امعتناوط إه «متتععوءاتط 71:6 ,.كلء ,ومدعده! .لا ذعصول لصة معدل .ع متاتطط نسز «رئوععمع وملكك 
13012 .مم ,(1964 ,اأمعمتممئط تمتطجاعلحلتطاط) كمتستستمرون 


536 


وأخيراًء فقد ميّز البعض بين القرارات السياسية وغير السياسية في ضوء مجموعة من 
المتغيرات على النحو التالي : 
)١‏ موقف القرار عتنعءعنناك ممائعءل عط1" 
") المشاركون في القرار كأاصهمك11مدم دمتكنعل ع1 
*') المنظمة التى اتن مها القرار هما همنهدعده دمنكععل عطل” 
5) عملية صنع القرار كوءعمه:م ممتواععل 156" 


4) نتيجة القرار عسرمءغناه ممتكتععل ع91]5" , 


وعلى الرغم من اهتتام الباحثين بالتفرقة بين القرار السياسي وغيره من القسرارات,» إلا 
أن هناك اتجأها له يفرق بين القرار السيامسى وغيره من القرارات ورؤيتهم أن هناك قواعد 
واحدة ومراحل واحدة لاتحاذ القرار سواء كان سياسيا أو غير سيابي”*". 


: يصنف حامد ربيع القرارات الى ثلاثة أنواع هي‎ - ١ 


أ- القرار الحاسم 

أي القرار الذي يعني مواجهة صريحة للموقف بقصد تصفية المشكلة تهائياً. 

ب - قرار التأجيل 

أي ذلك القرار الذي يعني ارجاء حل المشكلة, أي ارجاء المواجهة الحقيقية الى فترة 
أخرى أكثر ملاءمة . 

ج - قرار التوفيق 


أي ذلك القرار الذي يدور حول التلاعب بالموقف بقصد الوصول الى حل للمشكلة لا 
يصل الى مرتبة الحل الحاسم الذي يفترض المواجهة والتصفية ولا يقف عند مجرد التأجيل 
الذي يعني التهرب من المواجهة”". 


كها يمكن التمييز بين أنواع من القرارات تتم بصفة أساسية بمبادرات من القيادة 
السياسية المستقلة وبين قرارات تتخذ أساسا كرد فعل لقرارات أو سلوك بعض القوى 


الخارجية عن المجتمع . 


(غ )١‏ لقصهفسوعنهآ ما ومتعتدالط -مماكاءء12» ,ععلنزمد ممغامهن) لعقطعنه لمة سمكمتطم8 كعصصول 
كاكرزتممكة لمعتو ماو ءركظا-لمعو3 4 :«وامهااء8 أ14مانه ج112 , .له ,رمفصساع؟!ا .© أرعطوع دما «ركتئلمط 
.435-46 ,مم ,(1965 ,ردممأكمتالا لهج اأمقطعمت] ,غله11 بعلملا بجعنة) 

)١6(‏ ,(1957 رءمعهلآ ععامهلا بوع181) بعم مم82 إه بررمع:1!1 علسرم معط علق ركدع20آ وممطامف 
متوجوع8 هنه كلاءءل! عتاطية :576110118 20167117:1711) 0 0116511011) 171:6 ,83605 .11 كاعمدعط :23 .0 
فم :جءاعم3 زه ««إفنا3 176 ,صطدتة لعكلف لصد ,105 .م ,(1960 ,ععممدآ1] علءهلا" بوع21) عنرروك/اا 
:كتومتلل] _لموسمسعتده11) حممعمكسظ مذ عمومعكع5 لوعملقطء8 صز معديعك بإعووه(1-مابصطا ع1 ,تأعممعممل 
210 .م ,(1963 ,ماكر .110 


(17) ربيع» أبحاث في نظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي. ص 7. 
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كما يمكن التمييز بين قرارات تمثل تغييراً أساسياً في مجرى السياسة العامة السائدة. 
وبين قرارات تتم تنفيذاً لاستراتيجيا مستقلة وفي إطارها. 


كا أن هناك قرارات تتم في اطار السيادة القطرية لدولة معينة وقرارات تشترك فيها أكثر 
من دولة تتعدد فيها السياسات . 


بالامتناع عن الفعل, حتى اذا كان الامتناع هو نتيجة التردد في اتخاذ القرارء اضافة الى تمايز 
القرارات طبقاً 6 ومحالها”"” . 


"5 - ويقسم كارل دويتش القرار الى نوعين 


الأول: القرار الذي يصنع بناء على تفضيلات أو أغراض أو أهداف عامة تعود على 
طبقة أو فئة من المشكلات. وهذا يسمى قرار سياسة (همنكءع06 برهتاه) . 

الثاني : القرارات التي تهتم بالوسائل. والآدوات التي تنفد بها. والاختلاف بين الأول 
والثاني يشيه الاختلاف بين اميا والتكتيك*" , 


ويقسم ابراهيم سعد الدين القرارات الى ثلاثة أنواع : القرارات المتعلقة بوضع سياسة 
عامة مثل السياسات الزراعية أو الصناعية. . . الخ. والقرارات المتعلقة بحل المشاكل سواء 
كانت مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو تنظيمية أو غيرهاء وأخيرا القرارات المتعلقة بالآمن 
بمعناه الواسع . ولا يتم صانع القرار على المستوى الأعلى بالقرار في النوعين الأول والثاني الا 
اذا كان ا موضوع ذا 00 الأمن يمعنأه الشامل» ولكن تبتم هيد القيادة العليا بالقرار الخاص 
بالأمن بمعناه الشامل*". 


وهناك من يميز بين القرارات حسب أسلوب اتخاذهاء فهناك القرار الذي يتخذه فرد 
واحد سواء اعتماداً على استشارات المحيطين أو من دونهاء فهو يعتمد على كفاءته الشخصية. 
والنوع الثاني هو القرار الذي يتخذ باشتراك المجموعة سواء بالاجماع أو بالأغلبية. والنوع 
الثالث هو القرارات التي تتخل في اطار الحيئات التشريعية ويطلق عليها اسم القرارات 
العامة”” , 


(1؟) سعد الدين [وآخرون]» كيف يصنع القرار قي الوطن العري : أبحاث ومناقشات الندوة العلمية 
التى عقدت في القاهرة. ص ١6‏ . 
(8؟) عله ج116 عقلععط عارمء ملآ جلاع معدم 4ائه ععلللاه1 ,رطعكادء12 عوصدعكاه/لا امدكا 
.م ,(1980 ,برع لبالا بعلملا عجعلم) 
[فضة سعد الدين [وآخروت]ء المصدر نفسهء ص١7 .١‏ 
زفظة تلوط تزه ممع :11 لمععاص! عة :لمعدسصصتءه2) كذاظ 4اته وتدلق رطءملع لظ مستطعدمل امد 
.86 .م ,(1963 مللنةآ-عدرناءك/1 برمدمدم عامو8 لأنتآ :علءمها وعء38) 
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خامساً: أنواع القرارات في السياسة الخارجية 
تقسم القرارات في مجال السياسة الخارجية الى ثلاثة أنواع : 
١‏ - القرارات العامة 


هي أقرب ما تكون الى مفهوم السياسة (لإنكفاه)» والسياسة بهذا المعتى قرار بعيد 
المدى أو هي جموعة دده من التفضيلات والخطط موضوعة بحيث تسهل الوصول الى 
القرارات المستقيلةء وتجعلها د ولهذا فإن السياسة ا وذنا خاضا في صنع 
القرار. 


القرارات الادارية 


يتخذها أعضاء الأجهزة الحكومية المسؤولون عن ادارة الشؤون الخارجية للدولة. 
ووزارة الخارجية هي التنظيم الأساسى بهذا الصدد. 


م قرارات الأزمة 


يمكن تعريف الأزمة في السياسة الخارجية بأنها حالة تشعر فيها دولة واحدة على الأقل 
أن موقفاً ما يمثْل نقطة تحرك في علاقتها بدولة أخرى أو أكثر. وإضافة الى ذلك. هناك عادة 
احساس يالالخاح بصدد الموقف. أي الاعتراق بالحاجة الى قرار من نوع ما في فترة زمنية 
قصيرة"” , 

إن كل قرار ذي صلة .بالآوضاع الخارجية له شقان: أحدهما داخلي والآخر خارجي » 
فالقرار الخارجي يبدأ داخليا قِ صياغته سواء من حيث مقوماته أو من حيث مصدره. ثم 
يي خاوجياً من حيث انطلاقه إذ إنه يدفع بطاقة تتلاعب بالعالم الخارجي. ولكنه في اللحظة 
نفسها التى يتطلق فيها عبر الجحدود. فإنه لا بد أن يفرض عمليات أخمرى داخلية لاحقة 
بحيث لا يكون هناك تباين بين العمل السياسي الخارجي والحياة السياسية الداخلية”". 

وهكذا يتضح اتساع مفهوم القرار السياسي الذي يتعلق بتشكيل الأهداف. في حين 
أن القرار الاداري هو أداة تنفيذ تلك الأهداف. ولكن يمكن اعتبار معظم القرارات الحكومية 
قرارات سياسية حتى التنفيذية منهاء لأآنها في أقطار العالم الشالث ونظراً لقوة الجهاز 
البيروقراطي تعيد تشكيل الأهداف من خلال التنفيذ في العمل . 


وبهذاء فإن القرار السياسى قد يشمل القرارات الصادرة عن السلطات العامة قي 
(71) أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارةء» مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتّة الانجلو المصرية» 
6 ص 21١6-1١١5‏ 


() ربيعء أبحاث في نظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي. ص 8. 
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الدولة» وكذلك القرارات الادارية الصادرة في اطار الجهاز الحكومي”". كا يتضح أن عملية 
صنع القرار تشير الى عملية التفاعل بين المشاركين كافة بصفة رسمية وغير رسمية في تقرير 
السياسات العامة. فإعداد القرارات هو بمثابة جزء رئيسبى من سلوك المؤسسات السياسية. 
هذه المؤسسات تختار أحد التصورات البديلة لحل المشكلات المثارة على أساس تقييم كل منها 
يما يتضمنه ذلك من مناقشة ومفاضلة9". 


سادساً: ماذج عملية صنع القرار 


0 تماذج صنع القرار 
نتناول في هذا الجزء نماذج صنع القرار وذلك على النحو التالي : 
أ النموذج الرشيد لصنع القرار 


وهو النموذج المثالي الذي يقوم على فكرة سلوك الانسان الاقتصادي الرشيد الذي 
يتحرى الدقة ف الحصول عل المعلومات وتشخيص المشكلة. وحصر الحلول ونقييم 
الاحتالات» ثم اختيار أكثرها عقلانية من حيث تخفيض الكلفة وتعظيم الفائدة*". 

والقرار هنا نتيجة هدف موضوع مسبقاً. كما أنه يتم بناء على النظرة الموضوعية المبنية 
على الخبرة والدراسات العلميةء آخذا في الاعتبار الفائدة الاقتصادية والوظيفة الاجتراعية 
للقرار”". وقد يتم تحديد ادف قبل أو أثناء جمع المعلومات عن الموقف الذي يواجه صانع 
القرار؛ وترجع أهمية تحديد الأهداف الى أنها تحدد نطاق المعلومات المطلوبة. ويلي ذلك 
عملية البحث عن البدائل باعتبارها وسائل ضرورية لإنجاز الغايات المرغوب بباء ويتبع 
ذلك اختيار البديل المناسبء وفي بعض الأحيان تكون عملية اختيار بديل غير ضرورية لأن 
بديلا واحدا يكون هو الموجودء سواء لآنه لا يوجد سواه أو لا يوجد مايحقق هدف أو 
أهداف صانع القرار على نحو مرض سواه”"". 

وتنقّذ القرارات في ضوء خطة محكمة ونظام اداري معقّدء وبهدف التقييم الى تقدير 
النتائج ومقارنتها بالأهداف والأغراض الموضوعة سلقا. 

ويعدٌ الاتصال بمثابة الأداة الأساسية لضيان تدفق المعلومات المناسبة والمتخصصة 
لصانعي القرار”". 


(77) عليوة. صنع القرار السياسى في منظيات الادارة العامةء ص 144 . 

(5") المنوفيء أصول النظم السياسية المقارنة. ص ١١7‏ . 

(ه") عليوة» المصدر نفسهء ص .١5056‏ 

(د) ,ععلتتطاسةت) كتسرلمصم بوقامط عمز عمط 4 ,نزءعاماذ طاتفظ لمة ععكتامطاععت لممطعتز 
.م ,(1978 ,ل أره1! , للا للا بعاومل؟ بوعلط رووع8 1111 :. 3/1355 


زفظة أحمد وزبارةء مقدمة ف العلاقات الدولية. ص 7ا١٠١.‏ 
فيك ع1 :عتئاوط ممععمة از ونمنممءتاممط ,ععلالط .82 ععامقك لقره امت .الا وعوه1 - 
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ويتفق هذا النموذج والنظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي ترى أن صانعي القرار 
يقومون بصياغة كل البدائل الممكنة ويختارون أفضل بديل اعتاداً على القائدة المعروفة لكل 
بديل ونظام التفضيل قٍِ ما بين البدائل المطروحة"" . 

ومن الباحثين الذين ركزوا على الرشادة العقلانية في اتخاذ القرار وجعلها أساس عملية 
اتخاذ القرار نجد غراهام أليسن (همكناالق سقطديهت)0“. 


وفي مواجهة هذا النموذج العقلاني وضع سَيْمون وآخرون ني ما بعد ما أطلق عليه 
عوذج الرضا (اء200 «مناء52]15)2) وفكرة ة النموذج أن الرشادة محدودة ولا قيود. فالقرار يتم 
ااذه عندما يشبع الحد الأدق 0 الرضاء أو بمعنى آخر عتندما يكون مناء يا لدرجة ما ٠‏ كما 
يؤكد النموذج على أن القرار لا يُتحَذ اعتاداً على كل البدائل الممكنة ويطيّق كنموذج في 
المؤسسات الصناعية بدرجة أكير منها ف المؤسسات السياسية”“ . 


هو النموذج التراكمي المتدرج الذي اقترحه لنديبلوم (صهاطلهن1) تيحل عل النموذج 
الرشيد الذي يعتمد على الأنشطة السابقة مع ادخال التعديلات التدريجية, إذ إن أي قرار لا 
بد أن يرتكز على البرامج والسياسات والاعتمادات السارية كقاعدة. ثم يتم اجراء بعض 
التعديلات (بالزيادة أو النتقص أو التجديد) على أساس القيول بمشروعية البرامج والسياسات 
السابقة”؟ , 


جح النموذج الثالث 


وهو أكثر النماذج ارتباطاً بالعلوم السياسية» إذ يركز على مفاهيم الجماعة والبنى 
الدستورية. والقرار هنا نتيجة التفاعل والاتفاق المتبادل بين الاهترامات المختلفة التي تمارس 
من خلال السلطة والنفوذ5”*. ويتم تحديد المطالب من خلال الأحرزاب؛» والجماعات». ووسائل 


- .(1975 ,كوعع لإإانووء الولا كمتامه11! خصطمل :.لد1/! ,ععكممستتلفظ) عللفائ8-ملمعع 4ق إه عنمنروط 

الحازك دا 

(ة؟) أععتتععطنماط -لمدمقمظ فاه أعاعو5 موا إه عاءعلوق1 رسمصستح ععلسدععلم أرعطان1] 

117 .م , (1957 ,و71 رهم" بجع ل8) عامالاعق أعاعه5 م عن «مانعناة8 ممصمطط لعدمقه؟! جه «ترمدوككا 

)5١١‏ -805) كاعة) ملأككذا! تممطنتن) ع١[‏ عالالأماووطا :اتمتكاعء 1 زه عع«عددظ مسممكتلاة .1 سقطدءوت 

1 .م ,(1972 ,مسمعو8 ,ع1 شآ نوما 

)2١(‏ كه ممادومطذلل عط طاتس ,كم7امعنمع,0 ,لمدوتذ .ث أرعطارع]؟ كمة تاعمدلة .0 كعسول 

-10 1ل2مه10ةقتصمع01» ,رمفصلاءظ ممتلس1 لمج ,210 .م ,(1958 رنزعلة؟7؟ بلجلا بسوعلط) «ومعلجاعنا0 ل1م:دل1 

-وامع0؟ تإللداك!!1 لمهكا ,كعمننعء تجمع:0) زه عأه22:450 ,.لء ,طعمدك1 . 0) معصسول :ما «رعم كلدل ا حدماككء 

.614-649 .مم ,(1965 ,.00) لهة نزالداكء54 لصمةا :111 ,معمعتط) توعد زع 

للمزيد من المعلومات عن التموذج الرشيد لصنع القرار. انظر: على السلمي » تطور الفكر التنظيمي (القاهرة : 

مكتبة غريب /مل4ة1ا)ء. ص 10 

(؟5) عليوة. صنع القرار السيابى قٍِ منظيات الادارة العامةء ص ١62‏ . 

(1) -ممط صتامط ::بمتكعء82 زه بروءنه 52 4 رمماطلمتا .2 كعاعمطن) لسة ععاممءطنردوظ لصعددنا 

.5 .ح ,(1963 ركوعةط ععء1 ماده لا بجى81) ووععوعظ إداء50 ه كه :7مذاهدرا 


١٠ه‎ 


الاتصال. وكذلك الوكالات وايئتات الحكومية , والقرار هنا يتم نتيجة المقايضة أو الاتفاق 
بين كل الأطراف المشاركةء ويخضع التنفيذ أيضاً لعمليات مستمرة من المفاوضات؛» كما أن 
التقييم يتأثر باتطباعات الجماعات ذات المصلحة في القرار”». 

ويعني هذا النموذج أنه يتضمن عمليات فكرية واجتماعية من ناحية» وعمليات شبه 
ميكانيكية من ناحية (اقعنسصهطءءم-:35نا 200 [دداءءلاء)ه1), وتشمل الجوانب الفكرية 
و الفلسفية عناصر مثل الترء جيسح الذاتي (اتلتطوطمم لاناءة زطن5) والاستبيصار ()داونذده1) 
و الابداع (واتلقهعت) والتخمين (ههنندههة) والادراك («منامءءع2) والمعرفة (ممتاتمهم©) 
وما شابه ‏ 

أما العمليات الاجتماعية». فتشمل صياغة الاثتلاقفات (ممهتلههمم؟ ممناتلهمع) 
والتحالفات المؤققة والتفاعل بين الجاعات المختلفة (دمناعومعم2*)1© والمداولات 
(«منادمعءطناء12) والتشاور (2000الساكهه)) والتفاوص (016806120100) والمساومة 
(عسامتهعيد8) حتى يتسنى في النهاية الوصول الى الترضيات والحلول الوسط (عكتمهء_مصم0) 
التي تساهم في توفير الحد المطلوب من التوافق بين التعارض في الاتجاهات والدوافع 
و المصالح 0 


وقد حدد داهل (اطة0) ولتدبلوم أر بع عمليات اجتماعية أساسية هي : الميراركية 
(لإطاع رومع 711) ويقصد مها لور قابة التي يقرضها القادة على غير القادة 5معل2ع1-همم 6ه [منضدمت) 
(ومعلدع1 لاط والمساومة ويقصد ها الرقابة التي يفرضها القادة بعضهم علل بعض»ء 
و (لإطءنوبراهط) ويقصد مها الرقابة الي يفرضها ا القادة على القادة نز 5وعلدع1 6ه امعاوم2ه) 
(55عل3ء1!-ممم» رآلية السعر (7زواهةطه6 عن2:1) ويقصد مها الرقابة المزدوجة غير المركزية 
للقادة وغير القادة معاً. 

أما البعد الثالث من مكونات عملية صنع القرارء فيشمل الجانب الإجرائي 
(12]17ءم0) ويقصد به الجوانب القانونية والادارية» وكذلك أسلوب وعادات العمل دا 
الوحدة صانعة القرار”©. 


يركز هذا النموذج على البعد التنظيمي » وعلى وجه التحديد أهمية القواعد التنظيمية» 


(55) تكولا سعلطا) ممتماع0) علأطبظ موعتء مم4 .صتل 1 .كل لقة ععط نايدا لظ .ممكلمط .] 
.12-5 .مم .(1980 .برعايلا 


(65غ) .19 .م ,كأدرزأماعمم أمعتازأن ررمرورررعءلبه )© طثرم ودع اعمط 
(57) عليوة» صتع القرار السياسى في منظيات الادارة العامة. ص ”727 . 
(إلاة) :ءبعلا ء للا ننه يعتبمبمعءط ,عتازام2 ,وواطلمنا .ط ععنقط) لمة اطق٠”ط‏ مهلم أمعطمعج 


-01 1 كعم 1ق]] ,مودوععنم2 أمنعن3 عنتعد8 ونب العناووع] عتدعاكرى عتو«دمموعع-معلزامط عه عومتدمماط 
0 .م .(963! .رعمعدآط :عارم بدعلل) وكاممطء 


٠6١, 


وينظر الى الحكومة باعتبارها منظمة مركبةء تتخذ فيها القرارات من طريق وحدات فرعية. 
تعتمد على اجراءات ومعايير كابته8*" , 


إضافةً الى ذلك هناك تماذج أخرى مثل : 
- الضغوط النفسيةء ويفترض التموذج أن موقف الأزمة يفرض ضغوطاً نفسية شديدة 
على صانع القرار تؤدي الى خطأ إدراكي أو الى جمود ادراكي أو الى كليهما ويؤثر ذلك في 
القرارات التابعة لهذا الادراك . 
ب نموذج الاستجابة التنظيمية. ويُفترض أن الأزمة تؤدي الى تكوين مجموعة قرارية 
صغيرة لإدارة الأزمة يختارها ويرأسها الرئيس» وهذه المجموعة تسمح بالبحث عن المعلومات 
والبدائل ورشادة القرار. 


ج ‏ تموذج حساب الكلفة ويفترض النموذج أن ثمة نوعاً من الحساب الرشيد للمنافع 
والكلفة يتحكم في تشكيل ادراك ومن ثم سلوك أطراف الأزمة*©. 


9 حدود الرشد القراري 


يشير تنوع أفاط الرشد التي ذكرها سَيُمون مثل الرشد الموضوعي والرشد الذاي 
والرشد الواعي والرشد المحكم والرشد التنظيمي والرشد الشخصي الى جحدودية الرشد 
القراري» ويوجد الرشد الموضوعي اذا كان الأمر يتعلق بالسلوك ال هادف لتحقيق الحد الأقصى 
من القيم المستهدفة. ويتوفر الرشد الذاتي اذا تحقق الوصول الى الحد الأقصى بالنسية الى 
المعرقة الفعلية لشخص صانع القرارء أما الرشد الواعي فيتحقق عندما تتم مواءمة الوسائل 
مع الأهداف عبر عملية عقلية واعية. ويحدث الرشد المحكم عندما يتم ضبط الوسائل مع 
الأهداف بطريقة مقتنة بواسطة الفرد أو المنظمة. ويتحقق الرشد التنظيمي حين يجري توجيهه 
نحو أهداف المنظمة ويكون الرشد شخصياً حين يتم توجيهه نحو أهداف الفرد. 
صفوة القول. إن هذا التعدد في أنماط الرشد يؤكد محدودية الرشد في أي قرار, بمعنى 
وجود قيود طبيعية على الوصول بالقرار الى منتهى الرشد وغاية العقلانية””“. 


 *‏ في ما يلي نعرض للقيود المعوقة للرشد القراري 


ح_ّ التمو المتزايد ف التنشاط الحكرمي مع سيادة الغموض بين ما هو عام وما هو خاص. 
ومحلٍ وقومي ودولي من سياسات . 


(دة) (1980* ,كعامه8 عتحوظ :لمملا" معل8) «متمابسوء1 تزه عامط 171:6 ,دمكلتالا .() سعصدل 
7.326 


دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, .)١9487‏ ص 5 -45. 
22١‏ عليوة. صنع القرار السيامى في منظيات الادارة العامة ص ١67‏ . 
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- التعقيد المتزايد في عملية صنع القرارات الناتيج عن زيادة درجة التخصص 
والبيروقراطية التي تتسم بها العملية وغيرها من المعوقات التنظيمية. 

- زيادة صفة المردية. نتيجة انخفقاض مستوى الاعتهاد على المؤسسات الوسيطة 
القرار أنفسهم . 1 

- التغييرات المؤسسية التي ساعدت على المزيد من تجزئة السلطة السياسية. 

- ظهور فاعلين جدد يارزين في مجال السياسة في شكل جماعات ذات ايديولوجيات 
خاصة تتحدى منطق وايديولوجيات السياسات القائمة في الجتمع . ش 


العوامل الاقتصادية 


هي من أهم العوامل المرتبطة بسياق (001680©) صنع القرار التي تترك تأثيراً كبيراً فيه» 
ويقصد بهذه العوامل احتياجات وموارد المجتمع التي تعكس الصفة الاقتصادية للمجتمع. 
وتؤثر الموارد والاحتياجات في الأولويات المطروحة أمام صانع القرار وحجم الاتفاق على 
القرارات نفسهاء كما تطرح التنمية الاقتصادية مشكلات معينة تدفع صانعي القرار الى 
البحث عن حلول لا" ©. 

الثقافة 

إنها ذلك القاسم المشترك والشائع من المعتقدات والقيم والاتجاهات التي تمحدد ما هو 
مسموح به وما هو غير مسموح به من سلوكيات. كما أنها تحدد المشاكل التي تواجه المجتمع . 
فالفردية والمادية كسيات لنظام سيامبي معين ستترك تأثيرها في مضمون القرارات العامة في 
المجتمع واخيراء فإن الثقافة تقدم المعايير التي يحكم بها على ما هو ملائم سياسياً وما هو غير 
ملائم عن طريق دينامية رد الفعل المتوقع . 

والمشكلة هنا أن الثقافة باعتبارها أحد القيود المفروضة على صنع القرارات تتعرض 
للتغير المستمر في ضوء الخبرات وا المفاهيم الجديدة”" , 

- المعرفة 

تمَثّل المعرفة أحد القيود الفكرية الأساسية المؤثرة في صنع القراراتء وكما أشار 


(١١ه)‏ -تعسق عططل جة معمعلها0) برمتلو بعناطناط عذذا هائه كمنتمماروعط ,كعقرزام2 ,علاطا .1 مقسمط 1 

خ» رمعتنقطد5 .© ممتمحمجد84 :19 .م ,(1979 ,الدكآ-ععنامءءط :.[.1! ,ككانن) لموععاهمط) تعلماد اممما 
241 .مم ,ععمدع5 امعلتاومط كره أمدعيام1 بمعاع عل «رعمتلدل/! صتاوط عتاطباط )هن اعل840 عنداعه؟ ةا لاز 
بمتامع عتاطياط مستتمبووججهم© ,واءء11 .11 لهد عءستعطوعلك11 لامعة لمد ,439-468 .مم ,(1980) 
122 .م ,(1978 ,وععوظ وت”ستامقل8ة 51 تعلءها بوعل) 


0١‏ ه) ,القللآ-عءمتامءءط 11.3.١‏ ,ككلتكت لموجعاعمط) موتعملت 4:م مقاوط ,إاعنه2 ,كعسول .دآ 
76 «رمكتلدءعطنآ مداه5© أوعععنم1 :إطومكعملتطط عتاطبط عط1» ,رتسمة .1 قهة ,220 .م ,(1972 
5-4 .مم ,(1967) 16 .مم ,معابع] ععترعاء3 امعتتامر 


وال 


ولدفسكي (ا18:1055) 199/4 : «أن المشكلة من دون ادراك حلول ها ليست الا حقيقة من 
حقائق الحياة», والمشكلة هذا المعنى تَعيْدَ حو اد موضوع موارد وتقانة ومعارف, 


فالإجهاض على سييل المثال في المجتمع الامريكي لم يكن حلا مشكلة قبل تطوير التقانة التي 
جعلته نسبيا مطمئنا وامنا وغير مكلف 


وبالمثلء فإن التلوث البيئي كان يمثل محرد ازعاج, كا كان يمثل التدخين مجرد عادة 
سيئة. وذلك قبل تطور المعرفة التي جعلت من هذه الأمئلة مشاكل مجتمعية. وبالطريقة 
يمكن القول انه من طريق المعرقة الجديدة أصبحت الحلول القديمة مشاكل في ذاتها”“. 

5 البئاء الاجتماعى 

ثبتت الدراسات أن المشاركة في صنع القرارات ووضع السياسات تختلف باختلاف 
البناء الاجتماعي ‏ ففي المجتمعات التي تطورت بها تكنولوجيا الاتصال. ارتفسع مستوى 
مشاركة الجمهور العام. وببذا ساهمت التقانة الجديدة في ايجاد جماعات جديدة وأخرجتها من 
عزلتهاء ولكن المشكلة أن هذه الجماعات الجديدة مثل الحركات الجاهيرية» يتسم أساسها 
الفكري بالقابلية للزوال بشكل سريعء كا أنها لا تميل الى الخلول الوسط. مما يزيد من خلق 
الصراعات في صنع القرارات9. 

القيود النفسية 

وتتمثل في الفروق الفردية بين صاتعي القرار. سواء في الأهداف أم المميدت أم 
القيم الذاتية. أم الاحتياجات الخاصة والتحيز ها فشخصية صائع القرار ثرا ك طابعها 


الخاص على العملية كلها. 
القيود الزمنية 
حيث أن الوقت عادة ما يكون ضيقاً يستلزم الأمر أحياناً استصدار قرارات سريعة. 
القيود المعلوماتية 


أي تلك التى تتعلق يصعوية الحصول على المعلومات الخاصة بالبدائل ونتائجها وكلفة 
جمعهل أو الوقت اللازم لذلك» أو مشاكل تشغيلها وتجهيزهاء مما يرنب عليه صعوية التنبؤ 
بالتصورات المستقيلة*”. 


(67) .له ,عستا .ةق نما «رأامعصسطكتاطمووو8 علااليوعئرط عط لمة كعلءوساعل8 عنحكل» ,ملع21 .لآ 
,(1978 ,عأ نتأتأكهآ عكلرم عاض ممعلئعدك :.).ثنآ ,همأعمصتطعة/7ا) «معتكترك أمعقناوط ببمعزدعد 4 برءلة 1116 
180 .م 


(: ة) اع عتسل عتأطب8 زه «متتهء8 أمعلتاوط :11 :عاومءط عا «مل واتابرطاما , سعظ .31 باعل 

لمد قطوعلا بإعملزذ لسد ,52 .م ,(1977* ,كوععظ [الوعع اتنا سمأععملط :.[.13 ,وماععموط) كوربه :0 
ب 1ة!) واتأمبيوط أملع530 لمعنه ومعمجء12 أمعقتاوط تمعارع م اذ «متتعور عو رعتل1 .11 محصعملر 
.341-342 .مم ,(1972 ,ععصيه1ط تارهلا 

(عه) 176 0 تأعهوعومق انق توتاعله1ط!-:بمتكاءء 12 رعنامط ببواء10 , .كلع رعاعسحظ لمه ععل زوك 

02 .م ,عقتاوط أعدمفتمدمعنسط زه برلياى 
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افص انامس 


الملاقَة 
بَجْنَ الراى العام وَالسَمَاسَة العامة 


أولا : مفهوم الرأي العام والسياسة العامة 


إن الفكرة النظرية للعلاقة بين الرأي العام والسياسة العامة هي أن ما يفكر فيه 
الحمهور هو ما تفعله الحكومة. ومهذا تأقي السياسة العامة استجابة تامة لاهتيامات الرأي 
العام. ولكن العلاقة بين الرأي العام والسياسة العامة ليست بهذه البساطة. بل إنها في غاية 
التعقيد. حتى في المجتمعات الديمقراطية"'. 

ولعله من المناسب قبل تتاول العلاقة بين الرأي العام والسياسة العامةء أن نتعرف إلى 
ماهية الرأي العام والسياسة العامة. وهو الأمر الذي سوف يساعد في فهم العلاقة بين 
المتغيرين . 


١‏ الرأي العام 

لم تقف العلوم الانسانية التي تناولت الرأي العام على تعريف واحد له يكون جامعا 
عناصره 55 من دخول غيره اليه. وقد اختلفت رؤى الباحثين في تعليل هذه الظاهرة. فقد 
علل يعض الباحثين هذه الظاهرة بأن مقهوم الرأي العام يحمل في طياته خاصية القابلية 
للجدل. وذهب البعض الى أن العلة تكمن في اختلاف التخصصات والخبرات بالنسبة الى 
العلياء والباحثين في مجال الرأي العام وأغديوا رأى أحد الباحثين أن العلة قد تكمن في عدم 
وجود نظرية متكاملة للرأي العام. ىا قد ترجع إلى اختلاف الأفكار والمذاهب السياسية”" . 


له :لد ,عممصسنالدضا) «عبروط أمعقنامط 4ه عبمتنواءغ]1 عتلطياظ امرمتدوئعلوع , لإعللعكا برعامماد 
225-232 .مم ,(1956 ركوعء لإاتووع اهنا 5قاعامه0]] ممطمل 


)١(‏ صالح حسن سميعء أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي (القاهرة: الزهراء للاعلام العربي, 
44و ص "امه . 


وف ما يل تعرض بشكل موجرز بعض التعريقات وستتتاول أحدها بالتفصيل ؛ فالرأي 
العام يشير الى اتجاهات الناس إزاء قضية معينهة ة عتدما يكونون اعضاء ء في الجاعة الاجتماعية 
نفسها”"' : وق تعريف آخر يشير الرأي العام الى المشاعر ووجهات النظر السائدة لدى جمهور 
معين قِ وقت معينء. ازاء أي قضية موضع اهتيهام الج اهير؟. 


ويتكون الرأي العام وفقاأ لأحد الباحثين من آراء مجموعات الأفراد الذين يشكلون 
الجماهير المشتركة في النقاشس0©» . ويُعرفٍ الرأي العام بأنه خلاصة الرأي الساكد بين جموعة 
من البشر تجاه قضية معينة في وقت معين وليس من الضروري أن يكون هذا الرأي هو رأي 
الأغلبية» فقد يكون في البداية رأي فرد أو عدد قليل من الأفرادء وبالتفاعل بين الأفراد 
يتطور هذا الرأي ليكون رأياً عام . وهناك من التعريفات ماد يصبغ الرأي العام بصبغة 
اجتاعية من حيث التركيز على أسلوب تكوينه ومكوناتهء فالرأي ا هنا هو حصيلة أفكار 
ومعتقدات ومواقف الأفراد والجماعات إزاء شأن أو شؤون تمس النسق الاجتماعيٍ كأفراد 
وتنظيمات ونظمء التي يمكن أن تؤثر في تشكيلها عمليات الاتصال التي قد تؤثر نسبياً أو كليا 
في يجريات أمور الجماعة الانسانية على النطاق المحلى والدولة”". 


ويميل الباحث الى الأخذ بالتعريف التالي : 


الرأي العام هو وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية عامة في زمن معينْ تهم الجماهير وتكون 
مطروحة للنقاش والجدل بحثاً عن حل يحقق الصالح العام . فهذا .التعريف ينتظم عبارات 
قريبة من الجمع والمنع, ٠‏ فعبارة وجهة نظر الأغلبية تعدّ احترازاً موفقاً من التعميمء لأن القول 
بأن الرأي العام تعبير عن وجهة نظر الجميع هو أمر قليل الحدوث عملياً. 


أما عبارة «تجاه قضية معينة فتمثل قيداً حقيقياً يخرج به الرأي العام من دائرة التعميم 
الى دائرة التخصيص. لأن الرأي العام يكون وجهة نظره تجاه كل قضية على حدة. 


أما القول «في زمن معين». ففيه احتراز جيد من التداخل الزمني وما يؤدي اليه من 
تذبذب في اتجاهات الرأي العام. فالرأي العام قد يختلف من زمن الى زمن آخر.ء حسب 
معطيات كل زمن وما يستجد فيه من أحداث ومؤثرات. 


(*) اكمطعسنا 11016 :علمولا بوع81) عل ممعوموعظ ممه «منصام2) عناطيط رطههدآ سحتلات/لا لمقموع.] 
5 .م ,(1948 ,ممغكمتلالا لمد 


6 -أو50 إه أمتسيام[ اممعتسعصف «ركعقت) لدتعه5 لمة دمنمام0) عتاطوظ» ,وعكسقطصصيمكا عنطايق 
335-56 .مم ,(1950) 55 .10 ,زعم 


:0( عزإطبط قمره كاعم عنصا أمعتنقاومط -عوعءنج أهلتاء:تنرجرءنام2) 17116 رمفقصنصآ' للعساءز8 لتحدمآ1 
.220 .م ,(1951 ,[مممكا تعلدملا بسعل8) عمسعاعة لمعتكناه© صا كعامم أمسم8 ,«متصام2) 


(1) محمد علي العوينيء أصول العلوم السياسية: نظرية الدولة: الفكر السيامي, الرأي العام 
والاعلام. العلاقات الدولية (القاهرة: عالم الكتب. .)1١98١‏ ص .1١6‏ 

(7) اسماعيل علي سعدء الاتصال والرأي العام: مبحث في القوة والايديولوجية. ط ١‏ (الاسكندرية: 
دار المعرفة التامعية. .)1١94/81‏ ص .١١9‏ 


اليل 


وأخيرأء فإن اشتراط التعريف أن تكون القضية التي مهم الرأي العام مطروحة للنقاش 
والجدل بحثا عن حل يحقق الصالح العام فيه احتراز واضح ص دخول الرأي العام المريف في 
مفهوم الرأي العام الحقيقي المبني على الحوار والنقاش الحر المبرأ من الضغوط والمصنوع من 
قبل الحاكمين©. 


السياسة العامة 


تتعدد تعريفات هذا المصطلح شأن غيره من المصطلحات المستخدمة في نطاق العلوم 
الاجتياعية . فالسياسة هي ما تفعله وما لاا تفعله ار والسياسة هي منيج عمل هادف 
يتبعه فاعل أو أكثر في التعامل مع مشكلة ماء وينظر ريتشارد هوفر برت الى السياسة باعتبارها 
جموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون مبدف تحقيق غرض عام" . 

والسياسة العامة ما هي إلا أفكار خاصة في البداية» وعندما يشترك عدد كبير من 
الأفراد في هذه الأفكار تصبح مقترحات. وعندما تتبنى السلطات الحكومية هذه المقترحات 
تصبح سياسة عامة . 

فكرة » اقتراح ه سياسة عامة”". 

والسياسة العامة هي خطط أو برامج أو أهداف عامة أو كل هذه معاّء يظهر منها اتجاه 
العمل للحكومة لفترة زمنية مستقبلة.» بحيث يكون فا المساتدة السياسية. وهذا يعنى أن 
السياسة العامة هي تعبير عن التوجيه السلطوي أو القهري لموارد الدولةء والمسؤول عن 
التوجيه هو الحكومة . 

وتتداخل عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية. .. الخ ٠‏ لتعكس ف 
النهاية الأهداف التي تبغي الحكومة تحقيقها في فترة محددة والاستراتيجيا التي تتبعها للوصول 
الى تلك الأهداف بأقصى كفاءة وفعالية) ويعني ذلك ما عبر عنه لاسويل ([اء1.3558) في عبارة 
مشهورة له (الامط ,للعطللا رأقطل؟ ماعع ولللا) . 

ويستلزم ذلك من الحكومة أن تعبىء طاقاتها وتوجه تلك الطاقات يما يجيب عن ذلك 
التساؤل العام الذي طرحه لاسويل. ويستلزم ذلك أن تتضمن السياسة العامة محددات معينة 


(8) سميع, أزمة الحمرية السياسية في الوطن العربي. ص 584. للمزيد من المعلومات عن مفاهيم 
الرأي العام. انظر: عبد القادر حاتم الرأي العام وتأثره بالاعلام والدعاية (القاهرة: مكتبة لبنان» 1448), 
ص "5 - 01؛ مختار التهامي , الرأي العام والحرب التفسية (القاهرة: دار المعارف. 19417).: ص ١9‏ - 0لا 
وسمير محمد حسينء مذكرات في الرأي العام (القاهرة: “194417). ص 37-86. 

(9) كال المنوقي. أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 2)1١541/‏ 
ص 73815 . 

)٠١(‏ العوينيء أصول العلوم السياسية: نظرية الدولة, الفكر السياسى: الرأي العام والاعلام» 
العلاقات الدولية. ص ١88‏ . 


ف اطار الاختيار من بين البدائل» وهذه المحددات هي تعبئة طاقات الدولة. واستخدام 
الطاقات والتوزيع الأمثل بين الأجهزة المكومية والأهلية. وتوزيع عوائد استخدام تلك 
الطاقات بين طبقات وفئات المجتمع. وتوزيع أعباء التشغيل واحتياجاته بين طبقات المجتمع 
وفتاته المختلفة”" . 


والسياسة العامة ينظر اليها كنشاط مؤسسيء فأي سياسة لا يمكن أن تصبح سياسة 
عامة ما لم تتبنها الحكومة وتنفذها. انها تكتسبء من خلال مؤسسات الحكومة عدة خصائص 
هامة في مقدمتها الشرعية أو القبول العام اذ تعد بمثابة التزامات قانونية يتواضع المواطنون على 
احترامها. كما تتميز سياسة الدولة بالعمومية حيث تشمل سائر أفرادها. 

والسياسة العامة يمثابة توازن بين الجياعات . وفقاً لنظرية الجماعة» فإن العملية 
السياسية ليست الا صراعا بين جماعات مختلفة في سبيل التأثير في السياسة العامة للدولة. 

والسياسة العامة؛ وفقاً لنظرية النظمء. تعندٌ رجا للنظام السيامى. أي أنها تمثل 
استجابة النظام للمدخلات الصادرة اليه من البيئة. وأخيراً. فإن السياسة العامة هي انجاز 
كفء للهدف”"'. 


ثانياً: دور الرأي العام في صنع السياسة العامة 


بعد أن تناولنا ‏ بإيجاز ‏ مفهوم الرأي العام والسياسة العامة نبدأ في تناول العلاقة 
بينهياء أو بعبارة أدقٌ دور الرأي العام قِ صنع السياسة العامة. 

يعدٌ جان جاك روسو أول مفكر سياسي - في القرن الثامن عشر ‏ يدرس الرأي العام في 
علاقته بالسياسة العامة وأول من أكد حاجة الحكومات إلى الاعتاد على الرأي العام أكثر من 
حاجتها الى الاعتاد على القانون أو الإكراه '5‏ 

ولم يكن للرأي العام كظاهرة اجتماعية سياسية - أية أهمية تلصانعى القرار قبل القرن 


الثامن عر وذلك تحت تأثير الأفكار الليرالية. وأصبح الرأي العام قادراً عل وضع الخدود 
العامة التي لا يستطيع أن يتخطاها واضعو السياسات وصانعو القرارات". 


والعلاقة بين الرأي العام والسياسة العامة علاقة دائرية دينامية. فالرأي العام يؤثر في 
السياسة العامة. والعكس صحيح . ولكن هذه العلاقة المتبادلة تختلف حسب النظام السياسبى 


01 أحمد رشيدء نظرية الادارة العامة : السياسة العامة والادارة العامة (القاهرة: دار النبضة العربية: 
.)١5481/‏ ص 8 - 17. 
)1١١(‏ المنوفي. أصول التظم السياسية المقارنة. ص 5417 - 7848 . 
زفنة عمجده) أمعه5 171:6 .+001 .© .0 نمز ساعهمامه) أماعو5 عط1» ,بوعككنام 1 كعدوعول مدعل 
.44 .م ,(1913 ,سمانناطا تعلمن7" يع ا) ععوساوعكلطا ء1[) 414 


)١5(‏ مسمتمام0 عتأطبط زه عنماك ناندع أننه كع رومع ,غكذخ! 1/16 :07 ,سمممتطعدل8 .ك دددناائللا 
3 .م.(1971 وجوعع8 بإأاوء الآ ناكتكآ تمهةكهمآ) لامهالا ءا إن عتعوط ع0 قدنه تماقو امء0 اذا 


١١4 


السائدك. وحستبت عوامل كثيرة ة أخرى» كبومع القضية المطروحة. ودرجحه ه غاسك الجاهير 0 
ووجود المؤسسات الدستورية التي تيح تدفقى رأي عام خرعوار في السياسة العامة 


وعن العلاقة بين الرأي العام والسياسة العامة أجريت بعضس الدراسات» ونعرض أهم 
نتائجها : 

١‏ -ان العلاقة بين الرأي العام والسياسة! العامة تختلف من قضية الى قضية . فتأثي, ر الرأي 
العام قد يكون هامشيا وتحدودا بالنسية الى ب عفن امعان ارون يكوه حاسياً وكبيراً بالنسبة 
بالسة الى البعض الآخرء 0 الى بعض القضاياء وقد يكون طعا 
بالنسية الى البعض الآخر. 

من الواضح أن درجة هذا التأثير تعتمد على عوامل عدة منها: درجة أتفاق الجماعات 
قِ ما بيتهال وسدة اعتناق الج ماهير هذه الآرا ووجود ما حول دون وصول الرأي العام الى 
صانعى القرارات الحكومية, اضافة الى تركيب القوى في الحكومة ذاتهاء ودرجة تأثير الزعامة 
وجاذبيتهاء والوقت المتوفر للمناقشةء وطبيعة الأسئلة. ووضوح ويساطة الأسئلة المطروحة. 
وغير ذلك من العوامل . 

أظهرت الدراسات بعض الصعوبات والمعوقات في ترجمة الرأي العام الى سياسة عامة, 
وهذه الصعوبات تتمثل في صعوية التعرّف إلى حقيقة الرأي العام بالتسبة الى مسألة محددة. 

؛ ‏ يمكن أن يظهر تأثير الرأي العام على السياسة العامة بطريقتين على الأقل: 

أولاهما. ما يمكن أن يضعه الرأي العام من حدود على القرارات الحكومية وعبلى صنع 
السياسة . 

وثانيتهما. تتمثل في إحجام المسؤولين عادة عن اتخاذ موقف أو قرار من المتوقع أن 
يواجه بمعارضة شعبية قوية. 

تؤئر السياسة العامة في الرأي العام. فمى اتخذ قرار سياسي» فإن هناك ميلا للرأي 

اله نحو تقّله, وعندما تصبح السياسة العامة أكثر تحديدا وأثرها أكمْ ر وضوحاء فإن الرأي 
العام يبدأ قِ التغير عادة, ولعل أقرب الأمثلة المرتيطة هده النقطه هوموقف الرأي العام 
المصري من سياسة الانفتاح الاقتصادي . 

١‏ - في معظم الحالات التي تمت علليها الدراسات» كان للأجهزة الحكومية ورئيس الدولة 
قدرة على التأثير في الرأي العام بشكل كبير نتيجة الاعتراد على وسائل الاتصال والأجراءات 


الرسمية*©. 


0 أحمد يدر الرأي العام : طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره قِِ السياسة العامة ط 7 (الكويت: وكالة 
المطبوعات. 1987)), ص 51 ا 


ل 


وف رأي كثير من علماء الاجتماع. يُعتبر الرأي العام المصدر الأول للترشيد الاجتهاعي. 
باعتبار أنه القوة التي يعتمد عليها ويستند اليهاء وخاصة في المجتمعات المتقدمةء وهو أشبه ما 
يكون بالإرادة العامة (!1فها اه,عمء6). ولكن الأفراد لا يمحسون به لأن وجوده وجود 
معنو . 

وقد لخص ألموند الاتجاهات السائدة حول دور الرأي العام في السياسة العامة في 


المقولة الأولى 

السياسة العامة هي من صنع الرأي العامء وترتبط هذه المقولة بالديمقراطية الليبرالية 
التي تنظر الى الرأي العام باعتباره الحكم النهائي في تقرير مصيره. 

المقولة الثانية 

الرأي العام لا يمكنه المشاركة في السياسة العامة. وسبب ذلك أنه متذيذب ولا يثبت 
على حال. كما أن قضايا السياسة العامة معقّدة ومتداخلة وجب أن يحاط بها الرأي العام . 

أما الموند. فيرى أن الرأي العام يشارك في السياسة العامة في المجتمعات الديمقراطية 
من طريق وضع معايير معينة للسياسة تتخذ شكل قيم وتوقعات عامةء أما السياسات ذاتها 
فهي من صنع ماعات خاصة هي صائعة القرارات . ويرى ألموند أن دور الرأي العام قُِ 
السياسة يشبه دوره في حالة السوق. فهو يستطيع أن يشتري أو يرفض شراء سلع معينة» 
والشىء نفسه ينطبق على علاقته بالسياسة العامة» إلا أن سوق السياسة العامة ليس بالدرجة 
نفسها من البساطة التي يتم بها السوق الاقتصادي لأن لمحرجات السياسة ليس من الممكن 
لمسها أو تذوقها أو وزنهال ولكن هناك تنبؤات نماك نج السلوك””" . 

وي ١!‏ لحقيقة. فإن الباحث : يختلف مع المقولتين : السابقتين» فالرأىي العام لا يصنع 
السياسة العامة. كه أنه ليس بعيد! عنها تماما. فاتجاهات الرأي العام وتوقعاته كيقية مواجهة 
القضايا الأساسية قٍِ المجتمع تُصنع الاطار العام الذي يتحرك داخله صانعو القرار. ولكن 
هذا الاطار ليس هو السياسة نفسها. كها أنه ليس بعيداً عنباء فهو يحدد ما هو مقبول وما هو 
مرفوض ء وما سيكتب له النجاح. وما سيحكم عليه بالفشل. وهذا في حد ذاته يعدّ دوراً 
هاما را قٍِ وضع السياسة العامة . وان كانت القيادة المسؤولة تعني أن يضع صانئعو 
السياسات ما تحفى الصالح العام حتى ولول بحصل على تأييد الرأي العام . أما الدور الثاني 
المؤشر للرأي العام فهو أسلوب تعامله مع مخرجات السياسة العامة عندما تصل الى حيز 


(17) أحد الحخشاب وأحمد النكلاوي. المدخل السوسيولوجي للإعلام (القاهرة: دار الكتب الجامعية. 
1 ص 44. 


)١07(‏ «ردعاماك لعاتمنا عط من ومتلدلة مناه عتلطدظ لمد سمتمزم0 عتاطيظ» ,تعصصظ .ذ عسمدعل 
.0 .م ,(1950 '219) 11 .1؟ ,ناموط مإءو كلا 


دل 


التطبيق» فخضوع الرأي العام وقبوله السياسات الموضوعة وتنفيذها عن اقتناع يمثْل العامل 
ثالثا: كيف يتكون الرأي العام 

١‏ - يرى جيمس بريس أن الرأي العام يتكون عند انتقاله من مرحلة الرأي السلبي 
الى الرأي العام الواعي النشط الذي لا يسود فقط بل يحكم كذلك. وير الرأي العام في هذه 
العملية بأربع فراحل : 

أ مرحلة رضا الرأي العام بالسلطة مهما كانت أخطاؤهاء لأنه لا يعرف طريقاً 
للاصلاح . 

ب - المرحلة الثانية تتميز بالتصادم أو الصراع بين ارادة الحاكم المستبد أو السلطة 
المطلقة وبين القوى التقدمية والمستقلة على الحاتب الآخر. 

اج - وفي المرحلة الثالئة تختفي عادة الخضوع والحيرة من المحكومين ويعترف الحكام 
بأنهم وكلاء للمواطنين لا أكثر. 

د أما المرحلة الأخيرة فيمكن الوصول اليها اذا أمكن أن تتأكد إرادة أغلبية المواطنين 
في جميع الأوقات» وتوصف هذه الحالة بالعبارة المأثورة حكم بواسطة الرأي العام. لأن الرأي 
العام ف هذه الجالة سوف لد يسود فقطى بل سيحكم كذلك”*" , 

ومن الواضح أن المراحل السابقة ترتبط بالتطور التاريخي لعلاقة الرأي العام بالسلطة. 
فهو لا يتناول كيفية تكوين الرأي العام ازاء قضية معيئة . 

: ؟ - يرى فاروق يوسف أحمد أن الرأي العام يتكون وفق حمس مراحل هي‎ ١ 

مرحلة أدراك المشكلة. وق هذه المرحله عل وسائل الاتصال الجاهيري دوراً هاماً: 
2 الاهتمام بالمشكلة . 

ب - مرحلة المناقشة الاستطلاعية وتعدد الآراء. حيث تظهر وجهات النظر المختلفة في 
تصور المشكلة وحلوهاء وربطها بالمجتمع الذي ثثار قيه. 

ج ‏ مرحلة الصراع . من عملية المناقشة يبدأ الصراع. ويبدأ الصراع بالأفراد وينتهي 
بالقوى الاجتاعية القائمة» فيصبح صراعاً فتويا أو طبقيا. 

د مرحلة البلورة والتركيز. تؤدي عملية الصراع الى وضوح الأبعاد والمفاهيم فتبدأ 
وجهات النظر في الالتقاء والتقارب على الأقل بالنسبة الى نقاط معينة . 

ه - مرحلة الرضا والاتفاق والانقضاء., مع استبعاد الآراء المتطرقة والوصول الى 

(م١)‏ بدن الرأي العام : طبيعته وتكوينه وئياسيه ودوره في السياسة العامة ص 866 


للدل 


كا تتخلى المعارضة عن موققها بالتسبة الى ا موضوع . ويتم استيعاب ما اتققت عليه الجماعة 
على أنه مظهر من مظاهر التعبير عنها وقد يصبح جزءاً من روح الجماعة. 

ومن الواضح أن هذه المراحل الخمس تتعلق بتكوين الرأي العام ازاء قضية بعينها. 
الأمر الذي يختلف عن رؤية جيمس يريس . الا أن هذه المراحل لم تبين كيف تبدأ القضية 
وكيف تبلغ وسائل الاتصال الجماهيري حتى تحقق بدورها الادراك الجماهيري أو ما يمكن أن 
نطلق عليه الحوار القومي . كا أن هذه المراحل لم تبين بشكل مباشر العلاقة بين رأي الأغلبية 
والسياسة العامة. وإن كاتنت تتميز بالمنطق قِ تدرج وتصاعد الموقف الممبني على التفاعل 
الاجتماعي, وهذا يتطلب مجتمعاً على قدر كبير من الوعي الثقافي والاهتمام يأموره 


ومقدراته2*0 


"' - يرى دافيسون عملية تكوين الرأي العام وفق المراحل التالية: 

أ دور الجماعات الأولية: يمكن أن نشبه نمو الأفكار وانتشارها بالبذور التي يضعها 
الانسان في الأرضء فالقليل منها ققط هو الذي جد الأرض الصالحة الملائمة لنموه وتكاثره. 

ب - ظهور الزعامة أو القيادة : ترتبط هذه المرحلة بظهور قيادات ترتفع عل الجماعات 
الأولية الصغيرة حيث تنتشر الأفكار بين أشخاص لا يعرقون بعضهم بعضا. 

2 مرحلة الاتصالاات بن الجماعات الملحتلفة : حيث تشعل الحقائق والآراء المتعلقة 
بالقضايا ذات الاهتام الواسع الى عدد أكبر من محرد الجماعات الأولية . 

د الصياغات الحديدة والقادة الحدد: إن العملية التي حدثت بين الجماعات الصغيرة 
الأولية 5 المرحلة الأولىء يمكن أن تحدث من حديد ولكن مناقشة الجماعة هده المرة ندم على 
أساس أن هناك أناساً آخرين يفكرون ويتحدثون عن الشىء نقسية . 

ه ‏ توقعات سلوك الآخرين: فنحن عادة ما نتعرف إلى آراء الآخرين خارج دائرتنا 
المباشرة.ء وذلك أثناء عملية تكوين اتجاهاتنا بالنسبة إلى المسائل العامة. . . فمعرفتنا يآراء 
وسلوك الجماعات الأخرى تؤثر في اتجاهاتنا وآرائنا بالنسبة الى القضايا التي تحتاج الى المناقشة 
العامة . 

و مرحلة التفكك والاختفاء : فالرأي العام ظاهرة مؤقتة. وقد يختفي بالنسبة الى قضية 
ليظهر بالنسية الى أخرى» ك| أنه قد يتحطم يتأثير قوة مادية عندما يتم القبض على قادة الرأي 
العاه١*")‏ 

كك 


(19) فاروق يوسف أحمدى الرأي العام (القاهرة: مكتبة عين شمس. 194417) ص 47 . 

)5١(‏ بدرء المصدر تفسهء ص 87 - 24 . للمزيد من المعلومات حول الرأي العام والسياسة العامة 
ومراحل تكوين الرأي العام: انظر: عبد الحميد حجازي. الرأي العام والاعلام والحسرب النفسية (القاهرة: 
دار الرأي العام /1941), ص 38 - 8١‏ وأحمد سويلم العمري. الرأي العام والدعاية (القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشرء .)١9817‏ ص 48 -/ا0. 


لبدلا 


وهكذا ركز دافيسون في رؤيته عملية تكوين الرأي العام على الجوانب الاجتماعية» 
وعالج نقطة بدء الرأي العام بشكل واضح . إلا أن النموذج قد يصعب تطبيقه في مجتمسع 
الاتصال الجراهيري الواسع بما يحمله من قدرة على تبني الأفكار الجديدة والدعوة اليها دون 
الحاجة الى زعامات على مستوى الجباعة الواحدة. ثم زعامات وصياغات جديدة على نطاق 
أوسع بين الجماعات . فالاتصال الجاهيري يمكن أن يسرع من هذه المراحل بل يختصرها. 
الأمر الذي يساهم في سرعة بلورة الرأي العام ووصوله الى صانعي القرارات. 


5 - رؤية تنشتر وأولين ودونوهيو (عناطهه1<0 ,دعءف01 ,01هءط11) تطور الصراع الاجتماعي 
المرتبط بقضية معينة ودور وسائل الاتصال في تكوين الرأي العام ازاءها: 


يرى هؤلاء الباحثون أن ثمة أربع مراحل أساسية في تكوين الرأي العام ونموه هي : 
المرحلة الأولى: هي مرحلة البزوغ (عههاد «منفهانصة ©12) 
وفي هذه المرحلة تظهر القضية موضع الخلاف لأول مرة» ولكنها تكون معروفة لدى 


عدد محدود من الأفراد وريما لفرد واحد تتأثر معرفته بقضية الصراع بموقعه الاجتباعي أو 
بوظيفته الرسمية”". ١‏ 


وقد تبدأ قضايا الصراع من جماعات تحتل مواقم ختلفة في النظام الاجتماعي كما قد 
تبدأ من الجاهير مباشرة » ويحدث ذلك ف حالات محدودة عندما تلتقى حاجات وتوقعات 
وآمال عذدد كبير من الناس ف شكل حركة اجتاعية9" , 

المرحلة الثانية : هي تعر يف الصراع (سمنانصقءف3 عنالده0)) 

وقد تبدأ هذه المرحلة في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه المرحلة السابقة. وفي حالات 
أخرى قل يبدأ الصراع وينمو دون وضوج تام في طبيعته وأسيايه . في هذه المرحلة, تصبح 
قضية الصراع مفهومة لدى جماعات مختلفةخارج الجماعة الأصلية المرتبطة بقضية الصراع وقد 
يتم تعريف قضايا الصراع أيديولوجيا أو بأسلوب غير ايديولوجي . 


المرحلة العامة للصراع (ععصاط عناطسم) 


0 تبط هذه المرحلة بتعريف القضية. فبعد تشخيص جوانب الصراع ونحديد ماهيته 
وأسبابه وأطرافه تنتقل القضية من خلال التغطية الاعلامية الى المجتمع الكبيرء وفي هذه 


زققة اعااإتمن) وتاستتسوددم) رمعنا0 .11 عمترهان) لمة عنطامهه<آ .ىه ععممء0 ,تمصعك1! -ل متللتطظ 
1115 نزاوعنعء8) 8 ركممنتاف تمتصهصهت لمة علممء5 ,ععامهات) ععاعط نإ ومتاءسلمتمامة ,كعم عالا هدنت 
1 .م ,(1980* ركصمةامعتاطبظ عهود :كله 

زفقة هدك بمعدعن© بعارهل" بجت1!) مقاوط ابمعاع م4 صا و«منماع0 عناطبظ بلأعممعظ عمعممآ للا 

.20 .م ,(1980 رععقعظ أوتامععدآ] :معع21 


1١1 


الحالة تساهم وسائل الاتصال في اضماء الشرعية على الصراع أو جوانب معينة منه ويدرك 
قادة الجماعات المتصارعة هذه الحقيقة ومن ثم يوظفون وسائل الاتصال لتبني وجهات 
نظرهم"" . 

أما المرحلة الأخيرة. فهي احتمال وصول القضية الى دائرة صنع القسرار حيث تدخل 
مرحلة جديدة تقوم على استجابة صانئعي القرار للرأي العام. وعندئذ تتحول القضية الى 
سياسة عامة. إن هذا التطور يعني أن مرحلة بزوغ القضية وتعريفها تعد مراحل في صنع 
السياسة العامة9", 


رابعاً: دور وسائل الاتصال في تطور مراحل الصراع 


هناك رأي سائد يقول إن حسم الصراع الاجتماعي مرتبط بمدخلات المعلومات» فاذا 

كان النظام متشيعا بالمعلومات. فإن الفهم العام للقضية سوف ينمو داخل النظام ‏ واذا ما 
تحقق الفهم العام ف فمن المتوقع أن يجسم الخلاف. -م, كذ كدمءأطهءم لداءه؟ كه «متاسامدع8) 
لعتتنتاككة 15 لهتأناأمد5ع؟ ,لصمط )د 15 50188ة)5رء0 تنا ع0826 ,2101212)100ز آه كأتامها 0) لع)3[ 
(لمقط أج ع0 10 


يكمن خلف هذا الرأي الافتراضات الآتية: 
ا 0 المعلومات ذاتها تساهم في حل المشكلات الاجتماعية . 


(.كتمعاطمنم لداعهد 01 نم استامدع؟ م كعغنتط امم 6اع5ا1 دملأهتمرمكس1) 

أن وسيلة اتصال. كالصحافة, يمكنها من خلال مجرد التكرار أن ترفع من مستوى 
التفاهم العام داخل المجتمع تلق 26158361 2 35 لأعناك رم لاهع11اتاتتطم 01 تلع رم ) 
ع5 ضز عمتلمةديعلسن آه إعره1 0211 عط عكتلة1 لإعمدلصسلع بععطد طعنامتطا 
1407ل نتمم 

؟ - تؤدي وفرة المعلومات الى مساواة قي المعرفة داخل النظامء وبالتالي» من الممترض 
التوصل الى قرار أكثر فاعلية . 521عمعع 2 مغ لدع 5511 اناجم دمتكعصسممكما أه داءب1 معطعنة1) 
لماواءء0 علتاععلاء عجممم ,ععصعط ,تمعاذنزد عط اتامطعنامغط) ععلعاصسمما 4ه مم نامعتتقموء 


(تناع00 10 120رتاككة 15 ممتكل3كر 

وتشير نتائج الدراسات التي 5 بشأن هذه الفروض أنها تحظى بدرجات محدودة 

من التأييد. على سبيل المثال. فإن المساواة في المعرفة داخل النظام الاجتماعي أمر صعب. 
فوفرة المعلومات داخل النظام تستفيد منها قطاعات معينة تتسم بمستويات ثقافية واجتماعية 
عالية وتحقق فائدة اجتاعية من اكتسابها المعلومات. ومن هذه الدراسات تلك التي أجريت 


زشفة 112-113 .مم ,.للطط مبسعن[0) لسة عسطمهه0آ ببتممعك1]1 
زفقة4 236 .م ,.لقط] بعتأعموع8 


لحل 


عن الفضاء والأقمار الصناعية . وأثبتت أن الفجوة المعرفية اتسعت اكثر مع مرور الوقت بين 
الجماعات الأكثر تعليا والأقل تعليً"؟ وإن كانت هذه الفجوة المعرفية يمكن أن تضيق في 
حالة قدرة وسائل الاتصال على 7؛ تشخيص قضية الصراع باعتبارها تخص كل الجماعات . قمع 
الاحساس بارتباط القضية بالمصلحة 0 يزيد البحث عن المعلومات والاحتفاظ مها. 

إضافة الى ما سبق. تساهم التغطية الاعلامية في إضفاء صفة الشرعية على المموار 
المتعلق بجوانب الصراع, ويمكن أن تساهم في الاسراع بتطور قضية الصراع الاجتماعي. وقد 
أثبت البرنامج البحثي الذي أجري في ولاية مينيسوتا صحة هذا الفرض”". 

تشير الأدوار السابقة لوسائل الاتصال الى أغها تساهم في عملية التخطيط العام في 
المجتمع » وكذلك في صياغة الأهداف القومية. وبناء الثقة العامة في قدرة المجتمع ككل على 
التوصل الى حلول لمشكلاته الأساسية من طريق دعم الثقة في قياداته وكفاءتهم السياسية”". 


وضع ستراوس (5::3056) ولتبغ (عءطأأندآ) بعض النماذج المفسرة لطبيعة العلاقة بين 
الرأي العام والسياسة العامة. نعرض ها في ما يلي: 


-١‏ نمو ذج المشارك (اء0مم عصهمء عوط عط) 


في هذا النموذج ليس هناك زعماء أو قادة» ولكن الكل يشارك في صنع القرار ووضع 
السياسة العامة. ويشيه هذا النموذج الى حدٌ ماء ما يحدث في المجتمع الماركسي اللاطبقي , 
رجن عد شيك ل الرنات قحل مثل مشاركة كل الجماهير في المطالبة 
بالحقوق المدنية, وكذلك عندما طالب الشعب الأمريكي بوقف حرب فيتنام . الشكل رقم (0 
-1). 
شكل رقم (ه - )١‏ 
نموذج المشارك 


(50) .19-3 .مم ,.للاطآ معنا لسمة عسطمهمدآ ,عممعطدعرا1" 
(75) المصدر تفسهء ص .١١8‏ 
(/؟) «عطعطئة طعضماء 121 جملء11 :مذ «ركلده0) لهسمتنقلط! لمة وتلء81 كددللل» ,رعلاءه210 0 عزاوم[ 


عار 7" بجع 1!) «ملامع ممت املس علاط 2214 أمارمالهارء 1221 ,كل ,للمعلة مسقطام) صطمل لمة 
.204 .م ,(1985 ,5كعطكتاطيظ عكباه1] كعم 1اكد1! 


١16 


>" غو ذجَ الرجل الرشيد النشيط (اءلمصد ء«ناءة لمدونندع8 ع15) 
يفترض هذا النموذج أن كل 9 له تأثير متكافء في صنع قرارات السياسة العامة 
التمضيلات السياسية لدمهم . تنه 0 اضات هذا النموذج مع النياذج الاقتصادية, وكا أنه 
من الصعب أن نجد الرجل الاقتصادي تماماً. فإن 50 السياسى تماماً هو كذلك غير 


موحود. وقد أثيتت ت الدراسات أن الناخب اليس لديه الوقت أو الاهتيام أو المعرفة الكاملة 
بالأحؤزاب والمرشحين وقضايا السياسة عموماً*". 


ويتسم المواطن في اطار هذا النموذج بكل سيات الديمقراطية الليبرالية*". 


شكل رقم (ه ‏ ؟) 
نموذج الرجل الرشيد النشيط 


06 
وضع السيانة 
المصدر : معوه لسرا كتكرامد4 عناطيط سه «متصام0 عناطياط ,متلءؤاا دعملا ©1716 ,عكسونى د .© وعصدل 
.8 .م ,(1975 ,لإمدمدده) وسمتطكتاطبظ للتمعك]! تمسطمسامت) عممتيع مامد 
" - نموذج الأحزاب السياسية (اءفمصر وعناعوم أهعناناهم) 


يعتمد هذا النموذج على الأحزاب السياسية كمؤسسات وسيطة, وتّثل رغبة الحزب في 


شكل رقم (ه ‏ ”) 
نموذج الأحزاب السياسية 


التأبيد الانتخاي 
. : : نتخابي. : 
وضع الير: نامج الانتخاي اشباع التفضيلات السياسية 


المصدر : المصدر تقفسهء ص 8. 


(8") كأكرلممق ونامط عتأطبظ فجه ومتندام0) عتاطوط ,مثلاء4[ كحماظ +1716 ,ع5نوعا5 .© كدعتسود 
.6 .م ,(1975 ,تإمهمصسمن) ومتطكتاطد للتع/! تودطاصص!امت) عد«مقعممايصط عوملشل 

(9؟) نظ اعوعدع] .عا 1 :كامصتلاآ) وعناوط عناطيظ هانه ممنمام0 عناطيظ ,ععطاسدآ .غ1 مقصولز 
.4 .م ,(1981 ,سعطكنا 


ملدلا 


الفوز في الانتخابات آلية أساسية تربط زعماء الحزب بالجاهير. ولأن الأحزاب ترشح 
أعضاءها تحت اسمهاء فإن قرار الجمهور باختيار ا مرشح هو اختيار للحزب نفسهء ويتطلب 
هذا التموذج أن يكون الناخب عقلانياً ورشيداً في الاختيار بين الأحزاب كما يفترض أن يقوم 
الحزرب الغائز بتنفيذ برنامجه بعد الانتيخاباتث, وأن يقوم حزب الأقلية بتقديم اليديل للسياسة 
المطروحة”” . 
5 ثمو ذجج الجماعات الضاغطة (80061: مومع ع«تكموعظ 156 

السياسة العامة في ظل هذا النموذج. هي نتيجة تفاعل بين الجماعات المختلفة في 
المجتمع كرجال الأعبال والنقابات والاتحادات المختلقة. وأصحاب هذا النموذج لك ينظرون 
الى المجتمع باعتياره تجمعات من الأفراد المبعثرين الذين يمتلك كل منهم وأنا خاضاء ولكن 
المجتمع عبارة عن جماعات تتألف من آلاف وريما من ملايين الأفراد. وهذه الجماعات تعد 
مصدرا للآراءء ولديها القدرة على فرضها على الحكومة. يقلل هذا النموذج من عدد الفاعلين 
(3010:5) المؤثرين في وضع السياسة العامة. وبالطيعء فإن الجسماعات ليست متساوية في ما 
بينها من حيث القوة» كما أن بعضها يمارس التأثير بشكل غير مباشر من طريق ممثليه 


شكل رقم (* - 4) 
تموذج الجماعات الضاغطة 
الضغوط العضوية 
وضع المطالب وضع السياسة 


المصدر : طءمعدع]] .عا 'آ :وتمسئلل؟) وتاوط عتاطيط سه ومتماع0) عقاطبوظ ,وءطأاسآ .+1 ممدصدملم 
.5 .م ,(1981 روتعطئنتاطوط 


6 نمو ذجَ المعتقدات المشتركة (اع00م عوستعمطه أعناءظ عط) 


يفترض هذا التموذج أنه من دون ضغوط من جانب الناخبين. فإن السياسات التي 


شكل رقم (ه ‏ ه) 
نموذج المعتقدات المشتركة 


ننشئة التفضيلات 


اشياع التفضيلات الجراهيرية 
المصدر : 0 .م ,.للط] رعكنوئك 


(70) المصدر نقسه. ص 4 


1١١/ 


يضعها صانعو القرار تلقى قبول الجماهير كما أن تلك التي يرفضها الناخبون لن يضعها 
صانعو القرارء ويحدث ذلك لآن هتاك اتفاقاً عاماً وتجانساً في الآراء بين الطرفين. كا أن 
تفضيلات التاخبين متشابهة» وتعكس النظم السياسية في البلدان الشيوعية كالاتحاد السوفياتي 
وشرق أوروبا هذا النموذج» ولا يوجد أي إكراه سواء من جانب صانعي القرارات أو من 
جانب الناخبين, ولذا يسمى النموذج الذي لا يعتمد على الاكراه (آءع0ل20 علاعءرعم ومل32) . 


5 2 0 الدور (اعلمم ع1اه8 عط1) 
محدداً هو التعرف إلى تفضيلات عي ووضعها موضع التتفيذ» ولا ل اكراه من جانب 
الناحيين على المفوض طالما أنه يمثل وجهات نظرهم ويتبتاهال ويمكنه أن يتعرف إليها من 
طريق جمهور واع قادر على توصيل رغباته وتفضيلاته . 

شكل رقم (5 -5) 


تتشئة الآدوار 


اشباع التفضيلات الجماهيرية 
المصادر : المصدر تقسه. ص 2١١‏ و .8 .م ,لتط1 ,معط سآ 


سادسا: الديمقراطية وعلاقتها بدور الرأي العام 
قَّ صنع السياسة العامة 
من الصعب أن تتم معالحة دور الرأي العام وتأثيره في صناعة القرارات ووضع 
السياسات بمعزل عن الفلسقة الديمقراطية السائدة في المجتمع ساعتبارها تشكل المناخ الذي 
تعريفات الديمقراطية هو أنها حكم الأغلبية مع احترام رأي الأقلية يبين العلاقة القوية بين 
الديمقراطية ودور الرأي العام في السياسة العامة. وفي ما يلي نعرض لدور الرأي العام في ظل 
الديمقراطية الليبرالية وديمقراطية النخبة وديمقراطية بناء الأجندة . 
0 مفاهيم النظرية الديمقراطية التقليدية 


يقوم الاقتراض الأسامي للفكر الديمقراطي التقليدي على أن المشاركة العامة تحقق 
الصالح العام. وأن السياسة العامة المحققة للصالح العام هي ثمرة اشتراك عامة المواطنين في 
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وصضعهل. » وهم يتمتعو يتمتعون بالمعرفة والرشد في مناقشاتهم هذه السياسات» ومن طريق هذه 
المناقشات يدرك المواطنون أكثر السياسات حكمة ورشادة في المجال السيامي كيا أنهم يوجهون 
الحكومة إلى اتخاذ هذه السياسات. وقيمة هذا الافتراض أنه )١(‏ يعطي فرصة متساوية لكل 
المواطنين أصحاب كل الاتجاهات للمشاركة في عملية صنع القرار ووضع السياسة. (؟) أنه 
يقف في مواجهة الطغيان على الأفراد. (7) أنه يعلم ويرقع من المستوى الثقاني للمواطنين 
الذين قبلوا أن يكونوا في موقع المسؤولية السياسية”". 


ومن المتطلبات الأساسية للنظرية أن يد يتمتع المواطنون ببناء شخصية ة ناضج وأن يكونوا 
على درجة عالية من الوعي والاهتيام ا العامة5؟” , 


الديمقراطية التقليدية بين النظرية والتطبيق 

أثبتت الدراسات عبر عقدين من الزمان أن المفاهيم النظرية للديمقراطية الليبرالية 
بالمعنى السابق لا توجد في أي من الديمقراطيات الغربية ؛ ومن نتائج هذه الدراسات: )١(‏ 
أن هناك اتجاهات سلطوية وتحيزات ثابتة ومستوى محدوداً من التسامح كسسات عامة يتميز مها 
المواطن. )١(‏ معظم الناس لا يولون الشؤون العامة اهتاماً كبيراء والقليل منهم يشارك في 
السياسة العامة. (؟) يتسم المواطن ف الديمقراطيات الغربية بانخفاض مستوى المعرفة 
السياسية كما أن آراءه السياسية تبنى اعتراداً على حجم محدود من الحقائق السياسية أو في 
غياب منهاء (4) يميل الناس الى متنا المعلومات المتنافرة وادراك المؤثرات السياسية بشكل 
نتقائي في ضوء الأفكار المسبقة”". 


وقد ساعدت هذه الأفكار على ظهور نظرية نخبوية للديمقراطية ‏ ؟ه بدمعط1 6ونانا12) 
(26همرعل ‏ على أساس أن النظرية الديمقراطية الليبرالية لم تعد عملية, فالجاهير ل 
تستطيع ابداء الرأي في المشاكل المعقدة التي تواجه المجتمع الحديث, الأمر الذي يفرض دورا 
أكبر للنخبة واعتمادا أكبر على حكمة افرادها وحسن تقييمهم الأمور. ومن ثم. وصل هؤلاء 
الى انقسام المجتمع الى فئتين هما النخبة الحاكمة التي تمتلك درجة عالية من الالتزام والقدرة 
التنظيمية والمهارات اللازمة للحكم والمعرقة الضرورية لذلك, وجمهرة المواطنين التي لا تمارس 
رك مباشراً في العملية السياسية9” . 


وقد بدأت نظرية ديمقراطية النخبة من داخل المجتمع الأمريكي بعد مناقشات مطولة 


١(‏ ) انه #امتمام0 علنأطيظ ,مودام؟ا .آ طاأعمعا لصة ععكللة/لا .© كمسصمط] .كاتامءط .1] ووتصمعطا 
.125 .م ,(1976 ,القط-ععتامعء :.[. للا ,كل]انات لمم سعاعمط) انط زئيرمعدء 1 


(1؟) هف تعماللننظ-دلمععة أه كعتاتامط عط1» علاط 12.١‏ ععاعقك لمع طام0 .كلا وعوم_] 
.(1971) 33 .لول رع تامظ إه أمتعغاول «بضمعط]' عتتمععمم2آ مععلها/ا عه؟ عجساععود8 عالأممعالام 
لكر ها 


(7*9) المصدر نقسهةء ص 28845. 
(5) علي الدين هلال؛ «مفاهيم الديمقراطية في الفكر السيامي الحديث.» قي: علي الدين هلال؛ 
محرر. التطور الديمقراطي في مصر : قضايا ومناقشات (القاهرة: مكتبة نبضة الشرق. 1485). ص 1608. 


احلدل 


حول عدم اتساق المفاهيم الخاصة بالديمقراطية الليبرالية » مع الواقع وفحوى النظرية أن النخبة 
السياسية تنتسى مع الديمقراطية وتعمل وفقاً لفواعدها. فالقيادة السياسية لا تأني من طبقة 
بعينها ولكن العضوية في القيادة السياسية مفتوحة وتتوقف على العملية الانتخابية» كا أن 
النخبات تتنافس في ما بينها لصالح الناخيين» ويضع الرأي العام الحدود التي يتحرك داخلها 
أعضاء التخية» وأخيراً | تؤمن النخبة السياسية أن من واجبها الاستجابة للرأي العام”". 


ومن ثم ينحصر معنى الديمقراطية في اطار إجرائى أو بالأحرى تتخذ مفهوماً ذرائعياً. 
فالديمقراطية بالنسبة إلى هذه المدرسة هي طريقة لصنع القرارات تستدعي قدراً من الاستتجابة 
للرغبات الشعبية من جانب النخبة, أو بعبارة أخرى. فإن الديمقراطية هي التسليم والقبول 
بتعدد النخبات في المجتمع وحرية تكوينها والمنافسة المنظمة بينها للوصول الى السلطة أو هي 
حكم النخبة بواسطة انتخايات دورية"”. 


واذا كان دور الفرد في النظرية الديمقراطية الليبرالية هو محور الاهتمام » فقد أصبح دوره 
ثانويا في اطار النظرية الجديدة وتحول الاهتمام الى متطلبات أخرى كالاستقرار والاستجابة 
الرشيدة» كما ل , تصبح المشاركة الجماهيرية المحدودة نقداً يواجه النظرية بل أصبحت سمة 
لمدى قدرة النظام دليلا ايجايياً على ثقَة الجاهير في الحكومة”" . 


وفي الحقيقة. فإن الفكر الغرين غرف عفهوم النحبة في القرن التاشيع عشر كا عبر عنه 
موسكا وبريتو وميشيلر. فقد تحدث موسكا وبريتو عن التماوت ف الكفاءات والمهارات 
والقدرات بين اليشر وأن ذلك يمثل الأساس الاجتاعي لعدم المساواة السياسية. كما تحدث 
ميشيلز عما أسياه القانون الحديدي للأوليغاركية”. 


وعلى الرغم من اعتراض أنصار الديمقراطية الليبرالية على النظرية النخبوية» إلا أنها 
من وجهة نظر أصحابها تعبر عن واقع المجتمعات الغربية كما أنها تقوم على مفاهيم ديمقراطية 
ثالدثة هي : 


الاستحاية (وععمعنأعدمويء1) 


ويقصد بها أن ياخذ المسؤول السيامي بجدية ارادة الشبعب قبل أن يتصرف. فالقائد 
السياسي يعدّ مستجيباً عندما يتصرف كما لو كان حبريصاً على الاهتمام بالمطالب الشرعية 
والتوقعات الخاصة بالتاخبين, والمشكلة هنا تكمن في: لمن ولأي ال موضوعات يستجيب صائع 
القرار وكيف يتعرف إلى ارادة الرأي العام؟ 


١ه"‏ 5 .م ,إاللاطتكةموكعغطط هننه «منتدام0) عناطيط ,دمكام>ا لمد عععالة/ل! رتاموط 
(5*) هلالء المصدر نفسه. ص .١68‏ 


(07؟) ؟0! عالتاععمدمع2 عالامموعالم مث نومألاند8-ملمعهة أه كعنانلهه عط1» ,روعلا8 لمة طامن 
.894 .م «رورمعطا1 عناهعمصعجآ مرعلن11 


(78) هلال, المصدر نفسه. ص 1608. 


ب - المسوولية (وللاتعدمجوى) 

فإذا كان على الحكومة أن تعمل بكقاءة. فإن الاستجابة يجب أن تصاحبها المسؤوليةء 
والقائد السياسي يمحارس المسؤولية عندما ين الى حكم صائب وذكي يتعلق بالمطالب 
العامة وهو الذي يرفض المطالبي التي لا تتفق مع الصالح العام . 


جَ المحاسبة (7ائلثطهتسععة) 


ويقصد بها أن يكون هناك رقابة على أعيال الحكومة بشكل يضمن قيامها بوظائفها 
بطريقة مسؤولة ومتفقة مع الرأي العام (مستجيبة)» كما يتضمن المفهوم كذلك القدرة على 
فرض عقوبات سلبية رادعة على القائد السياسبي الذي ينحرف عن هذه المعايير. 


أشكال المحاسبة 

)١(‏ المحاسية المؤسسية (1056010221) وتعني وجود نظام محاسية دستوري عن طريقه 
تمارس جهة سياسية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كالسلطة التشريعية» بمعنى آخرء فإن 
النخيات تمارس الرقابة بعضها على بعض . 

)١(‏ محاسبة الناخيين (8:160:21). ويعتمد هذا التمط من المحاسبة على رجوع القادة 
السياسيين بشكل دوري الى الناخيين للحصول على موافقتهم, الأمر الذي يضمن أن يتسم 
هؤلاء القادة بالمسؤولية . 

(”) المحاسبة الذاتية ((12:6:02), ويفترض هذا النمط من المحاسبة أن القادة 
السياسيين سوف يتصرفون بطريقة مسؤولة وسوف يستجيبودن لاتجاهات الرأي العام لا 
لشيء سوى أن هذه الصففات تمثل قيمأ ذاتية يؤمنون ميا فهم يحاسبون أنفسهم وليسوا ف 
حاجة الى محاسبة من الآخحرين . 

هذه الأغاط الثلاثة من المحاسية» لا يستبعد بعضها البعض الآخرء كا أنها لا تننافس 
في ما بينها وقبول أحدها لا يعني رفض النوعين الآخرين. إن هذه المفاهيم الثلاثة تعني أن 
الرأي العام في التحليل النبائي هو واضع السياسة العامة وصانع القرارات, فالقادة يمارسون 
دوراً مزدوجاًء فهم قادة واتباع في الوقت نفسه"". 


- ردود الأفعال ازاء المشاركة السياسية المحدودة 


في الوقت الذي ساعدت فيه نظرية ديمقراطية النخبة في التوفيق بين النظرية والواقع, 
إلا أنها أثارت ثلاث مشكلات أساسية هي : 


زلظة 127-134 .مع وتائط أعمممع ]1 هسه ببمنسام0 عتأطيظ ,وهذاهكا قمة عععلاةللا ,كتتاموط 


نفل 


| - اذا كانت نظرية الديمقراطية الليبرالية تقوم على بعدين الأول وصفي والثشاني 
معياري». فإن نظرية ديمقراطية النخبة بحكم تطورهاء رت على البعد الوصفي» ومن ثم 
نقلت نظرية النخبة الديمقراطية من العقيدة الراديكالية الى العقيدة المحافظة. ومن هنا 
أصبحت النظرية مجرد تبرير للظروف القائمة. 


ب - يرتبط بالمشكلة الأولى نظرة نظرية ديمقراطية النخبة الى الصراعات الاجتماعية 
الأساسية والحركات الاجتماعية كانحرافات سياسية أكثر منها جزءاً طبيعياً للحياة السياسية . 


ج - وجهت النظرية البحث في العلوم السياسية الى موضوعات أقل أهمية من 
الموضوعات التى تجاهلتهاء على سبيل المثال طرحت النظرية أسئلة مثل: ما هي الوظائف التي 
تؤديها المشاركة في المستويات المختلفة للنظام؟ ولكنها لم تطرح سؤالاً مشل: كيف تخدم 
المشاركة الفرد؟ كيف يصنع القرار وما هي أدوار النخبة؟ ولكنها تجاهلت موضوعاً على 
الدرجة نفسها من الأهمية. وهو ما يمكن أن نطلق عليه عدم صنع القرار ويقصد به تضييق 
مجال صنع القرار الحقيقي من طريق التلاعب بالقيم الاجتماعية. وكذلك الاجراءات 
والمؤسسات الدستورية. كما تجاهلت النظرية كيفية وصول القضايا الى دائرة صنع القرار. 


5 - سياسة يئناء الأجندة (عسنلاسط ملمعوة /ه كعناثامم 152 


أثارت المشاكل المرتبطة بنظرية ديمقراطية النخية الياحثين للوصول الى صيغة جديدة 
أكثر ديمقراطية من حيث قدرتها على تمثيل وجهة نظر القطاع الأكبر من المجتمع. باعتبار أن 
نظرية النحبة أيا كانت واقعيتها تعاني المثالب الآتية: 

أ- تعمل النظرية لصالح القلة واهتاماتهم على حساب الكثرة . 

ب - تنسم القضاياء وكذلك البدائل التي ستطرح للنقاش عل المستوى السياسي 
بالمحدودية. ويرجع دلك الى سيبين هها: الأول قدرات النظام المحدودة كتنظيم انساني» 
والثاني أن بناء النظام لن يسمح الا بدراسة القضايا التي تتمثى ومصالح التخبة. 

ج - من الصعوبة تعغيير الحمود الذي يتسم به النظام . فتحيزات النخبة من الصعب 
تغيبرهاء خاصة أن القانون سوف يتم اعداده لتدعيم هذا التحيز. 

د ترتبط عملية صنع القرار والقرارات نفسها بالعمليات الاجتاعية الأوسع التي 
نحدث قبل اتخاذ القرار. ولذاء فإنه لفهم دينامية العملية الديمقراطية يستلزم الأمر دراسة 
السيامي . 

وانطلاقاً من النقاط السابقة. أصبح السؤال العام هو: كيف تنجح قضية في أن تصل 
الى بؤرة اهتمام صانعي القرار؟ وكيف تفشل أخرى؟ كيف تصبح القضية هامة؟ وما هي 


يضانا 


المحددات التي تصنع أجندة. أولويات اهتتامات. صانعي القرار؟ من هم المسؤولون عن بناء 
الأجئدة في المجتمم؟2. 

تمثل الأسئلة السابقة محور نظرية جديدة للديمقراطية للتغلب على مشاكل ديمقراطية 
النخبة أطلق عليها اسم وديمقراطية بناء الأجندة» وتهتم بمسار تطور القضايا حتى وصوفا 
لصانعي القرارء وذلك على النحو التالي: 

تبدأ القضايا في الأجندة النظامية (2لسععهة ع6دصمء)5ز5)» وتمثل هذه الأجندة القضايا 
الي تستأئر باهتام الرأي العام نتيجة اهتيام وسائل الاتصال مهاء وكذلك نتيجة اهتهام 
النخبات السياسية والجماعات ذات الور زن السياسي بها». وتتسم الأجندة النظامية بكونها 
أكثر تجريدية وأكثر عمومية وأكثر شيولة لموضوعات عديدة مقارنة بالأجندة المؤسسية -ل)ة)125) 
(دلدعوةى لددمقء وثثل مجموعة القضايا المثارة أمام صانعي القرار. وقي الغالب ما يكون 
هناك فجوة بين الأجندة النظامية والأجندة المؤسسيةء وكلما زادت هذه الفجوة زاد حجم 
ارا داخل النظام السياسى. ويحدث ذلك في أوقات عدم التواصل التي قد يعانيها النظام 

مثل الحروب والتغيرات التقانية» واذا ما اتسعت الفجوة بين نوعي الأجندة قد يتعرض النظام 

للامبيار. 


© 2 مصادر التحيز ف الأجندة المؤوسسية 


(2لضعع2 أفددهتأساتاكد عطا صذ عمط آله دع ععسوك) 


يمثل اتجاه صانعي القرار الى نفضيل التعامل مع الموضوعات القديمة أحد مصادر التحيز 
في الأجندة المؤسسية. ويسبب هذا الاتجاه عقية أمام وصول القضايا الجديدة إلى صانعي 
القرار. أما المصدر الثاني للتحيزء فهو صانعو القرار أنفسهم ؛ فحتى تحتل قضية ما مكانة 
هامة في دائرة صنع القرارء يجب أن تحصل على اهترام بعض صانعي القرار على الأقل. قهم 
يمثلون عناصر نشطة في بناء الأجندة المؤسسية. وتؤثر القدرات المتباينة للجماعات المختلفة في 
امكانية وصول قضاياها الى دائرة صنع القرار. فبعض الجماعات تحتل مكانة بارزة في البناء 
الاجتماعي والاقتصادي الى درجة أن اهتاماتها لا يمكن تجاهلها. كما أن بعض الجماعات 
تتمتع بمصادر للقوة بدرجة أعلى من غيرهاء أو لديها .قدرة أعلى على توظيف هذه المصادرء. كما 
أن بعض الجماعات تتمتع بولاء صانع القرار لهاء وأخيراًء فإن بعض الجماعات محظى بتقدير 
واهتمام الرأي العام. ولذاء فإن فرصتها أكير في تقديم قضاياها الى الأجندة المؤسسية. 


النقاط الايجابية في نظرية ديمقراطية بناء الأجندة: 
١-_السياق‏ الاجتماعي للديمقراطية : فالنظرية تهتم بالتعددية الاجتاعية التي تخدم وظيفتين 


):١(‏ مآ عالأععمورءط ع اللتمرعالم مذ تعمتلانس8-دلمدععم أه عتتلمط عط1» ,ععلالط لمد «احامت) 
895-901 .مم د ومعط 1 عد عصصسء نآ ممعلم131 


2:١)‏ .229 .ع ,معانقاوط مبمعترعت فر وج رمقتبام0) عتأطوظ ,عع صمعظ8 
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هما: السماح بقيام نظام متحرر متعدد السلطات يتيح وجود الرقاية والتوازن الاجتماعي الذي 
0-0-0 ف 0 من جانب جماعة اوعدا أما | الرقفة الثانية فهي التخفيف من حدة 
وي 


المشاركة الجاهيرية : فعلى فعلى العكس من نظرية ديمقراطية النخبة التي كانت ترى في عدم 
0 الجماهيرية في وضع السياسة العامة وصعا ايجابيا يحفظ للنظام استقراره. وتقصر 
المشار كة على مفهوم الانتخابات كضمان لاستجابة القادة لاهتيامات الجاهير (داهل)» فإن 
نظرية ديمقراطية بناء الأجندة تعطي المشاركة الجماهيرية بمعناها الواسع أهمية. 
و - تعطي النظرية قدرة النظام على ادارة التغيير الاجتماعي والاستجابة لمطالب الجاهير 
باعتبارها أساس التغير الاجتماعي أهمية كبيرة”؛. 
يتضح من العرض السابق لنظريات الديمقراطية الشلاث (الليبرالية, والتخبة. ويناء 
الأجندة) أن لكل منها رؤية مختلفة لمدى مشاركة الجماهير في وضع السياسة العامة. وكذلك 
أسلوب هذه المشاركة . قالديمقراطية الليبرالية تفترض المساواة بين جميع المواطنين وتفترض إلمام 
المواطن بالقضايا المثارة واهتامه مباء وبالتالي فهناك فرصة متساوية 0 في وضع | السياسة 
العامة . ٠‏ مع ظهور نظرية ديمقراطية النخبة كنظرية واقعية تصف الواقع وتيرره. تقلّص دور 
الجماهير في وضع السياسة العامة واقتصرت المشاركة الجاهيرية في الانتخابات . ونظراً الى ما 
تعانيه هذه النظرية من مشاكل على رأسها انغلاق صانعي القرارات على اهتماماتهم على 
حساب اهتتامات الجاهير.ء ظهرت ديمقراطية بناء الأجندة مؤكدة أهمية المشاركة الجماهيرية 
الواسعة ف صنع القرارات ووضع السياسات اعتهاداً على جماعات عديدة داخحل المجتمسع يمثل 
تفاعلها 0 الأساسي لمدخلات صانعي القرار. في الوقت نفسه تؤكد النظرية التغيير 
الاجتماعي من طريق الاستجابة للمطالب الجماهيرية, على عكس نظرية التخبة التي تكرس 
الأوضاع القائمة باعتبارها عقيدة سياسية محافظة ‏ 


ويصفة عامة. فإن هناك شبه اتفاق على ثلاث آليات للديمقراطية هي التعددية 
السياسية والتنظيمية والانتخابات الحرة. الي كن من تداول السلطة وحقوق الانسان. 
والديمقراطية على هذا النحو هي التي تسمح بوجود علاقة انتماء حقيقية بين أناس يشعرون 
بحرية الاختيار وبين المجتمع الذي يعيشون فيه9». 

أما الديمقراطية الغربية» فتستند الآن الى ثلاث أضلاع : الأو لى قاعدة اقتصادية تقوم 
على امكانات انتاج واسعة النطاق. ووجود هذه القاعدة الاقتصادية يعني امكان رفم دخول 


25 905-22 .هم ,.ل1ط1 ,رعقاع لمه طاام 


(57) ابراهيم سعد الدين [وآخرون]؛ «مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة).» أدار الندوة 
اسماعيل صبري عبدالله ؛؟ أعد تقرير الندوة وحيد عبد المجيد. المستقبل العري. السنة *١٠غ.‏ العدد لم7١‏ (آب/ 
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العال مع زيادة انتاجية العمل وهذه نقطة بالغة الآهمية لأنها تتعلق بالتعامل مع مشكلة 
الفقر التي تواجه التطور الديمقراطي في العالم الثالث. والضلع الثانية هي إعادة توزيع 
الدخول. أي تقليص الفروق بين الدخول. فالرأسالية لا تمس الملكية وانما تتعامل مع 
الدخل الذي يعاد توزيعه من خلال الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية والخدمات العينية 
المختلفة . وأهمية هذه النقطة أنها تقلص حدة الصراع الطبقي من خلال استقرار الديمقراطية 
لغياب عوامل السخط الجذرية على المجتمع. ولذلك تدور المعارك الانتخابية في أورويا 
وأمريكا حول تفسير النسق دون أن يطالبٍ أحد بتغيير هذا النسق نفسهء وبذلك تصبح 
الضلع الثالئة لمذا المنلث هي النظام الديمقراطي ٠‏ وكما هو واضح . فإن الأضلاع الثلاث 
تغذي كل منها الأخرىء فكلما تحسنت أحوال المواطن ا له الاهتام أكثر بالعمل السياسي. 
وهذه نتيجة مختلفة عن التصور اليساري الجاتدمن أنه كلا كلما زاد الظلم ارتفعت احتيالات 
الثورة"» . 


(5:) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 


نردلا 


القْصت ل التَادسش 
00 م شن ل تًَ 


أولاً: مفاهيم ووظائف وسائل الاتصال في عملية صنع القرار 


في ما بلي نتناول دور وسائل ا 0 مراحل: الأولى 
د القرار الغبائي «عملية الع يرن والثالثة هي ا بعد القرار. 

وقد وجد الباحث من خلال الاطلاع على التراث العلمي» سسواء كان مبنياً على 
دراسات امبيريقية أو أفكار نظرية لأصحابهاء أن هناك مفاهيم ثلاثة تحكم العلاقة بين وسائل 
الاتصال الجماهيري وعملية صنع القرار. ونستعرض في ما يلي هذه المفاهيم مع تبيان 
الوظائف التي تمارسها وسائل الاتصال في اطارها . 


-١‏ المفهوم الأول 

لا يرى لوسائل الاتصال دور مؤثر في عملية صنع القرارء ووفقاً لهذا المفهوم يمثل 
الاتصال مجرد أمر ثانوي عارض (12©065021) في عملية معقدة وواسعة. 

في اطار هذا المفهوم بمثّل الاتصال أهمية فقط عندما تظهر سلبيات القرار وعندما تبدو 
أخطاء التطبيق . عندئد تركز الانتقادات على نقص المعلومات أو عدم دقتها أو عدم وجود 
اتساق بين عناصر السياسة العامة أو عدم ملاءمتها الواقع الذي تخدمه وغيرها من الانتقادات 
المشاءهة » وكلها دات طبيعة اتصالية”"2) تعي أن ثمة ة خلك قٍِ العملية وبالطبع فإن هذا 


0. إاتلهد0 لممماكوءمومم :.0). دآ ,مماومتطكه/ل) ونام عناطي ولع عامط ,لعدعل8‎ )١( 
.ع ,(1980 رووعءظ‎ 17 


مفالا 


الخلل راجع إلى عدم ادراك وفهم الوظيفة الحقيقية لحن ل به م القرار. 

ولعل معظم مشاكل السياسات والقرارات الي تُتخذ وتطبق في البلدان النامية تعود الى 
عدم التنسيق بين الجهات المحتلفة المعنية بالقضية موضع القرار أو السياسة, الأمر الذي 
يؤدي الى تخبط سياسات وقرارات الجهات المختلقة المعنية بمواجهة قضية معينة. وفي حقيقة 
الأمر. فإن غياب التسبيق بين سياسات الجهات المختلفة ليس الا مشكلة اتصالية في المقام 
الأول. فليس هناك تدفق متزن للمعلومات والأقكار بين صانع القرار على مستوى الوحدة 
القرارية الواحدة أو بين الوحدات المختلفة أو بين هذه الوحدات يجتمعة وبين الجمهور 
المستهدف من القرار. 


2 المفهوم الثاني 


يعطي الملفهوم الثائ وسائل 0 الجماهيري | قي صنع القرازات ووضع / السيابيات 
أو السياسة أو باعتبارها 0 نشطاً يساهم و في التدفق العام للمعلوفاك. 


في اطار هذا المفهومء هناك ثلاث وظائف أساسية لوسائل الاتصال في صنع القرارات 
ترتبط بمراحل مختلقة للعملية. 


الوظيفة الأولى لوسائل الاتصال في إطار المفهوم الثاني 


تقوم وسائل الاتصال بتغذية عملية صنع القرار بتيار مستمر من المعلومات تَثّل 
المدخلات الأساسية للعملية» وذلك من طريق توجيه الاهتمام بشكل انتقائي الى جوانب 
معينة في البيئة . وحينما تقوم وسائل الاتصال بهذه الوظيفة. فهي لا تعمل وحسب ‏ كقناة 
لعرض المطالب على صانعي القرار» ولكنها تستثير وترشح وتبني مدخلات عملية صنع 
القرار. وهنا تجدر الاشارة الى دور الاتصال الجماهيري في بناء أجندة المجتمع» أي أولويات 
الاهتهامات السائدة لدى أفر اد المجتمع. وكذلك أجندة صانعي القرارء أي أولويات 
اهتامات صانعي القرار"'. 

وفي الحقيقة. فإن هناك ترك علمياً كبيراً احول موصو الأجندة عدنااءة-هلمعوم) 
(دنلع11! ككدل/! عط كه «متاعصب؟ أي دور وسائل الاتصال في وضع أولويات القضايا العامة 
لدى الجمهور. وقد يدأ الاهتمام به منذ أول اختبار امبيريقي اجراه ماكوم وشو ,008155ء388) 
(582. وثبت من خلاله صحة الفرض العام لوضع الأجندة. وهو أن هناك علاقة ارتباطية 
ايجابية بين أجندة وسائل الاتصال (أي أولويات اهتيامات وسائل الاتصال). وأجندة الجمهور 


(؟) مسلط 1116 تتام ممعم م ما «مقموء 1و2 بععلا2 .12 ععاممطت لهم ططمك .إلا رعو180 
14-15 .مم ,(1975 ,ودعو لإاتدع كتدتآ كمتمامه1! خصطمل :لدلل! ,ععومستالدظ) عمتلانب8 -مفلمعع 4 زه عتم 
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(أي أولوي يات اهتتامات الجمهور)”". بكلمات أخرى. فإن وسائل الاتصال تستطيع أن تضع 
أولويات القضايا لدى اللمهررمردة وفق درجة الأهمية التي حظيت بها كل قضية في وسائل 
الاتصال, وإن كانتت لا تستطيع أن تزوده بالتفاصيل الخاصة مهذه القضايا سواء كانت تلك 
المتعلقة بالنشأة أو الأسباب أو أساليب الحل. . . الخ . 


وقد تلا ذلك العديد من الدراسات التي نوقشت في مؤمرات الاتصال. ونُشرت في 
المجلات العلمية. وقد أثمر هذا الجحهد عن نظرد ية وضع الأجندة (بصمعط1” منااء2-5لمعع8) 
وذلك في أوائل السبعينيات من القرن الحالي. والنظرية في مجملها تفسر نمطا جديداً لطبيعة 
العلاقة التأثيرية المتبادلة بين وسائل الاتصال والجماهيرء وتضع مجموعة من المتغيرات الوسيطة 
الي تؤثر في قوة أو ضعف هذه العلاقة, أي أعها تشخص الظروف الموقفية .الي تمارس في 
ضوئها وسائل الاتصال دورها. ولعل أبرز نتائج هذه النظرية أنها أحدثت تحولاً في الدراسات 
الاعلامية من التركيز على دور وسائل الاتصال في تغيير الاتجاهات والآراء «الوظيفة الاقناعية 
لوسائل الاتصال». الى دور وسائل الاتصال في ترتيب أولويات القضايا العامة لدى الجمهور 
«الوظيفة المعرفية لوسائل الاتصال». وقد حدث هذا التحول كذلك في مناخ علمي يؤكد 
ضعف دور وسائل الاتصال في تغيير الاتجاهات القائمة باستثناء ظروف معينة يتوفر فيها 
للمصدّر والمتلقي الثقة المتبادلة» أو أن يقع المتلقّي تحت ضغوط متصارعة, أو أن تتوقف 
العوامل المعوقة للتغيير عن أداء دورها. . . الخ9©. 


واذا كان هناك تراث علمي كبير يتمثل ف العديد من الدراسات الامبيريقية حول دور 
وسائل الاتصال في تر تيب أولو, يات اهتامات الجاهير الا أنه من النادر أن نجد دراسة تتناول 
دور وسائل الا في تر تيب أولويات اهترامات صانعي القرار (لامبيث طاءطهمآ 191/8اء 
بلانكارد لعقططءم813 001 كما أنه من النادر أن نجد دراسات امبيريقية تختبر تأثير 
الاتصال الجاهيري على صنع القرارات ووضع السياسات أو تأثيرها في أحكام ورؤية كل من 
صانعي القرار والجماهير. وقد مثل ذلك دافعا إلى قيام مجموعة من الباحثين (لوماكس 


(7) 002616 «رلومع11 صمتاق تمبسصرمت) ككدلاظ لمة عمنماء5 دلمععف» ,بتمطد .1 عمعفبط 
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لماصع8 عععدالا :435-4351 .مم ,(1977) 4 .مه ,4 .01 ,تلع ممعدءغآ1 ملامع سدم «ركعددكآ لحممقكدل8 
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ع1 الءعبعندا! لسه ,475-479 .وم ,(1972) 36 .701 ,لزآععابهس0) امتميلامل «رعدءلا ومتاعء[ط-01 سه مد 
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176-17 .مم ,(1972) 36 .1١؟‏ ,واعاممسل) «منصام0 


(8) بسيوني ابراهيم حمادة. والعلاقة المتبادلة بين وسائل الاعلام والجماهير في تحديد أولويات القضايا 
العامة ف عصر : دراسة تحليلية وميذانية » (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة. كلية الاعلام , 
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دنا 


وآخرون .له أء «فدوه]) بدراسة دور وسائل الاتصال في وضع أولويات اهتىامات صانعي 
السياسة وجماعات الضغط والرّعماء والجمهور. وكذلك تأثير وسائل الاتصال في صنع 
السياسة . 

قامت الدراسة على فكرة أن هناك علاقة سببية بين تتابع زمني معين للأحداثء» ففي 
البداية تتناول وسائل الاتصال احداثا معينة بالتركيز ويتبع ذلك أن هذه التغطية تؤثر في رؤية 
وادراك المتلقي للأهمية النسبية للقضايا. والافتراض الذي سعت الدراسة الى اختباره هو أن 
التغير في أولويات القضايا سوف يؤثر في صناعة السياسة واتخاذ القرارات. ولاختبار هذا 
الافتراض اعتمد الباحثون على تصميم تجريبي (قبل ‏ بعد) مع وجود جماعة ضايطة لا 
تتعرص للتغطية الاعلامية للحدث . 

لقد كانت قناعة الباحتين هنا أنه اذا كانت وسائل الاتصال ‏ كا ثبت من نظرية وضع 
الأجندة ‏ قادرة على ترتيب أولويات اهترامات الجمهورء فإنها يمكن أن تؤثر كذلك في واضعى 
السياسة وصانعي القرارات» وبالتالي في صنع السياسة والقرارات ذاتها. ١‏ 

وقد كانتت رؤيتهم توقف باحثيى وضع الأجندة على دراسة العلاقة بين الاتصال 
والجاهير فقط. أن هؤلاء الباحثين يفترضون أن عجلة الديمقراطية تدور ولا تتوقف عند نقطة 
معينة. حيث يضغط الجمهور الذي أثرت فيه وسائل الاتصال على المسؤولين المنتخبين وهؤلاء 
سوف يستجيبون بدورهم لاهتتامات الرأي العام من خلال اتخاذ القرارات ووضع السياسات 
الي تتفى ومطالب ال ناهير”'. ويتفق دافيسون مع رؤية هؤلاء الباحثين إذ ان وسائل الاتصال 
يمكنها أن تؤثر في صنع القرارات عبر مراحل عديدة. فهي تستطيع أن تضع أولويات 
اهتامات القادة السياسيين تماما كما تضع أولوي يات اهتامات الجماهير العامة . ومن ناحية ثانية. 
فإنها تقدم العديد من المعلومات الى القادة متخذي القرارات بشأن القضايا المثارة. ومن ناحية 
الثة تؤشر وسائل الاتصال في الخيراء والصفوة الذين يونُرون بدورهم في صانعي القرار. 
وأخير | تؤثر وسائل الاتصال في أولويات اهترامات صانعي القرار من خلال الأسئلة التى 
يطرحها الاعلاميون ويسعى صانعو القرار الى الاجابة عنها. كما أنه من خلال وضع الإعلام 
وترتيبه أولويات اهتيامات الجماهير يتحدد الاطار العام وحجم ونوعية البدائل والسياسات التي 
يجب أن يتعامل معها صانعو السياسة في الفترة الزمنية نفسها©. 

ومن أهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ما يلي : 

أثرت التغطية الاعلامية في ادراك الجمهور العام أهمية القضية بحيث أصبحت في 
مرتبة عالية في أولويات اهتامه. الأمر الذي يتفق مع الفرض العام لنظرية وضع الأجندة . 


(5) ,متام أكعم16ه1 ,عتاطناظ عط مه كاعء 1ع :عمنااءك5-قلمعهة لمهة هتلء414» ,[.لة اأء] عتقدم1 
,(1983 عمومك) 47 70 ,رإلدء1 ه06 متام عتأطباط «رعتام2 لهه 5معلد14 لإعتامط ,كعلوم] 
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- في ما يتعلق بتأثير التغطية الاعلامية على صانعي السياسة» فقد اعتمدت الدراسة 
على خمسة أبعاد هي : 

أ مدى تأثير التغطية الاعلامية على ادراك صانعي السياسة لأهمية القضية . 

وكانت النتيجة أن هناك تأثيراً قوياً للتغطية الاعلامية في ادراك صانعي السياسة أهمية 
القضية. وذلك على المستوى الحكومي وإن كان هذا التأثير لم يوجد لدى الصفوة في الأحزاب 

ب - مدى تأثير التغطية الاعلامية في ادراك صانعي القرارات لحجم التأثيرات الواقعة 
على الجمهور بشأن القضية . 

وكانت النتيجة أن صانعي القرارات يرون أن ثمة تأثيراً كبيراً للتغطية الاعلامية بشأن 
القضية المطروحة على الجماهير وإن كان هذا التأثير أيضا لم يوجد لدى الصفوة في الأحزاب 
والجياعات الضاغطة . 

جح مدى تأثير الته لتغطية الاعلامية في اعتقاد صانعي القرار بضرورة اتخاذ قرار لمواجهة 
القضية؟ 

وكانت التتيجة أن هناك شعوراً لدى صانعي القرار بأهمية تصحيح الأوضاع المتعلقة 
بالقضية المثارة من طريق اتخاذ قرار علاجي . 

د مدى وجود علاقة بين الاعتقاد في مصداقية التغطية الاعلامية ودرجة التأثر بها. 

وكانت النتيجة أن الارتباط قويٌ وايجابي بين درجة الثقة في مصداقية التغطية الاعلامية 
ودرجة التأثر مها. 

ه ‏ مدى وجود تشابه بين وجهة نظر الجمهور وصانعي القرار في ما يتعلق بالأهمية 
النسبية للقضية موضع التغطية. 

وكانت النتيجة أن هناك تعمياً في رؤية الجمهور العام القضية باعتبارها مشكلة خطيرة 
في الوقت الذي بدت فيه الاختلافات بينه وبين رؤية صانعي القرار الجوانب المختلفة 
للقضية, فلم تؤثر التغطية الاعلامية في صانعي القرار بشكل واحد كيا حدث بالتسبة الى 
الجمهور العام. كما أن التأثير الواقع على صانعي القرارات في الحكومة كان أكير في حالة 
الصفوة منه في الأحزاب والجماعات الضاغطة . 

ونتيجة تغطية وسائل الاتصال هذه القضية. فقد عقدت جلسات استاع داخعل 
الهيئات الحكومية لتقصى الحقيقة. كما اشترك الاعلاميون فيها وانتهت الجلسات بإصدار 
توصيات جديدة ذات طابع عملي لتغيير السياسات الخحالية واتخاذ قرارات جديدة” . 


آفة 22-1 .مم ,.لث10 ,[.[2 أء] عتقددمآ 


تفرن 


يتضح من الدراسة السابقة والخاصة بدور وسائل الاتصال في وضع أولويات صانعي 
القرارء قدرة وسائل الاتصال على تغذية عملية صنع القرار بتيار مستمر من المعلومات تمثل 
المدخلات الأساسية للعملية وبالتالي التأثير في القرار ذاته. الأمر الذي يتفق مع مفهوم كوب 
وإلدر عن الاتصال وصنع القرارات وكذلك مع رؤية برنارد كوهن (دعطم0© لمفدمك3) 
الذي يرى أن حصول قضية معينة على أهمية بارزة في الصحافة يجعلها تحصل على الأهمية 
نفسها لدى صانعى القرار. كما وجد كوهن أن الصحافة كانت احدى الوثائق المامة التى تؤثر 
في أولويات اهتيامات وزارة الخارجية الامريكية». 1 

وبالطبعء فإن دور وسائل الاتصال في استثارة وترشيح وبناء المدخلات يرتبط بالقرار 
الديمقراطي حيث تمارس دور دوج فهي تنقل مواقف الحاكم الى المحكوم, والمحكوم الى 
الحاكم. أي أنها تدعم حكم الشعب أو بعيارة أدق حكم الأغلبية . وهكذا تساهم وسائل 
الاتصال بدور في صنع القرارات» فمحتوى وسائل الاتصال يعد مصدرا من مصادر 
المعلومات الي تساهم في تقديم البدائل المتعلقة بالقرارات وصلع القرارات ذاتهاء كا يمكن 
وسائل الاتصال أن تنقل مواقف الجماهير الى صانعي القرارات. الأمر الذي يساعد على تزايد 
التفاعل بين صاتعي القرارات والجاهير». 


ب - الوظيفة الثانية لوسائل الاتصال في اطار المفهوم الثاني 


تتمشل في خلى دينامية صنع القرار حيث توفر وسائل الاتصال المعلومات القابلة 
للاستخدام داخل عناصر وأطراف صنع القرار. وهي بذلك تسمح بإحكام دائرة المعلومات 
داخل الحكومة. كا كيا أنها تيسر مهام صانعي القرار الخاصة يجمع وتشغيل المعلومات” 0 


وترجع أهمية هذه الوظيفة الى القيمة السياسية والاقتصادية للمعلومات من خلال 
علاقتها بالسلطة. أو من طريق سيطرتها على أفعال الآخرين. 

وكا هو الحال بالنسبة إلى كل المنتجات بالكدمات في المجتمعات الرأسالية. فإن سوق 
المعلومات يمكن وصفه أيضاً بالعجز والفائض. فبعض المعلومات. مثل الاعلان» قد تتسم 
بزيادة العرض على الطلب» 5 مقابل معلومات أخرك على درجه كبيرة من الأهمية مثل تقييم 
المخاطر المرتبطة ببحوث الوراثة والتنمية أو الاعتماد على الطاقة النووية في المجالات 
السلمية . . . الخ. ؛ ليست متاحة للجمهور العام بأي سعر. وبما أن المعلومات تمثل القلب من 
القرار الفردي أو الجمعي أو القومي ع فإن السيطر ة عل المعلرمات قثل السيطرة على صنع 
القرار. ولما كان تبادل المعلومات يتحدد أو يتوقف الى حد كبير على أمسس اقتصادية, كان 


ّي 15 .م ..لنطآ _ممكتتحهد] 

(8) محمد عل العوينى. العلاقات الدولية المعاصرة: النظرية والتطبيق والاستخدامات الاعلامية 
(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 1947). ص 115. 

)١٠١(‏ -ممنعع مق زه كتنهم (ط 116 -يقتاوط درمعلعم سيق ا امم نجه ,ععلاط لمة امت 

.م عالان8 


يشل 


يفسر هذا المنظور الاقتصادي امكانية السيطرة على قرارات وأفعال الآخرين من طريق 
السيطرة على امكانية وصوهم إلى مصادر المعلومات ‏ فإذا كانت السيطرة أو التأثير في الاسعار 
تبعل الفرد المسيطر متحكم في الاستهلاك, فإن القضية تنطبق بالدرجة نفسها على 
المعلومات. فعندما ينتخفض سعر المعلومات يرتفع مستوى استهلاكهاء وعندما يرتقع سعر 
المعلومات ينخفض مستوى استهلاكها. وبناء عليه فإن التحكم في سوق المعلومات يؤثر 
ليس فقط في استهلاكها. ولكن في القرارات التي تعتمد عليها. على سبيل المثال. إذا كانت 
المعلومات المعارضة لتنمية الطاقة النووية متاحة بأسعار منخفضة مقارنة بالمعلومات المؤيدة» 
فإن صانع القرار سوف يتردد في اتخاذ القرار الخاص بتنمية الطاقة النوويةء» ذلك لأن معظم 
المعلومات التي سوف تستهلك. من المعلومات المعارضة لقرارهء ونتيجة ذلك قإن الأفراد 
الذين يؤيدون قرار تنمية الطاقة النووية سوف يعملون على زيادة العرض من المعلومات 
المؤيدة:""©. 


يعتبر خلق وتنظيم ونشر المعلومات عملية أساسية في أي مجتمع حديت,. وتعتمد هذه 
العملية على أشكال ومستويات الاتصال كافة. وهي عملية سياسية بالدرجة التي تؤثر بها أو 
تنأثر هي بالمؤسسات السياسية وصنع القرارات» وفي أكثر المجتمعات تقدماًء أصبحت 
السيطرة عنى المعلومات موضع اهتهام كبير لدى الحكومة. وهنا يحق لنا أن تتساءل الى أي 
مدى يمكن أن تساهم 0 على المعلومات في خدمة المجتمع لا ماعات النخية؟ واذا 
كانت هذه السيطرة تتسم بطابع المركزية في المجتمعات الشرقية, الا أنها تتسم باللامركزية في 
المجتمعات الغربية» وذلك بسبب تراث تاريخي مرتبط تنظريات الديمقراطية التي تطورت في 
القرن الثامن عشرء. وأكدت على حرية الوصول الى المعلومات وحرية خلق ونشر المعلومات . 
وقد كان ينظر دائي) عبر التاريخ الى المؤسسات الاجتياعية ذات السيطرة على المعلومات 
كمؤسسات هامة سباسيا . من هنا أصيحت وسائل الاتصال الليبرالية والمدارس الخاصة من 
سهات البناء الاجتماعي للنظم الغربية: وق المقابل تتحكم الدول الشرقية قِ هذه 
المؤسسات”" , 


دور المعلومات في صنع القرار زعم علقه-صمتداعع0 مذ ممتأهسص هكم كه علو عطلن) 

يمكن النظر الى القرار باعتباره اختياراً عقلانياً بين بدائل. وهذا الاختيار ينبني على 
القيمة المتوقعة لهذا البديل» مقارنة بالقيم المتوقعة للبدائل الأخرى. ومسب القيمة المتوقعة 
اعتاداً على المعلومات المتاحة لصانع القرار. وهذه المعلومات إما أنها متوافرة قِ ذاكرة صانم 


)1١١(‏ بووععط عع]] معاون 7 بون كك[) «عسروط اإمعتنتاوط زه كسمم ليريرهط عنبرمتبوعط ,الدلصهخ] غأع مدخ 
27-29 .مص .(1973 


050 عامط وره متامعتصيةصدجمن) ككداا زه كاءء/ط 1112 ,5تنكةدآ .كا ختصمعءجآ لعه كعسدي]ا بإعمل51 
110-11 .مم ,(1976* رووعع2 تزازويع جلهلا عتما هتمه ب الرجممعط ععاموط برائدع تام نا) «بمتسرعراء8 اه 


1 


وتنقسم المعلومات التي يحتاج اليها صانع القرار الى ثلاث فئات رئيسية هي : (أ) معلومات 
عن امكانية حدوث الاحتالات المختلفة في البيئة المحيطة بصنع القرارء (ب) معلومات عن 
لنتائج المتوقعة عند حدوث أي من الاحتالات الواردة» (ج) معلومات عن الفائدة (زؤنانانا) 
التي يتوقعها صاحب القرار للاحتمالات المختلفة . 

إن أهم المؤثرات في تقدير القيمة المنوقعة هو معلوماتنا عن المستقبل» وتؤثر الثقة في 
مصادر هذه المعلومات على الثقة في صحة التوقعات التي ننسبها الى البدائل المختلفة9"©. 

استراتيجيات الاتصال : 

تهدف استراتيجيات الاتصال الى التأثير في المراحل المختلفة لصنع القرار التي حددها 
رايت وباربر (كنامط:ة8 0مة غطعن/لا) في أر بع مراحل هي : 

أ تحديد المشكلة (همةغتمعمععم صعاطمعم ع1) 


يمثل ادراك صانع القرار التغيرات المستقبلة في البيئة التي تستلزم التحرك ازاءها باتخاذ 
القرار المناسب.» 1 الأولى لصنع القرار. وتهدف استراتيجية الاتصال في هذه المرحلة الى 
تقديم المعلومات المؤثر ة في خلق الاحساس بأن ثمة تغيراً محتملاً في البيئة في المستقبل 
القريب. كما تهدف الى التأثير في الأهمية النسبية لبعض جوانب التغير في البيئة . 


ب تحديد البدائل (وعلتأمم عفاد أه «متكتملاء12) 

تهدف استراتيجية الاتصال في هذه المرحلة الى تقديم المعلومات عن البدائل المختلفة 
للتأثير في القرار بشكل مباشر. والتكتيك المستخدم هنا هو تقليص عدد البدائل المتاحة أمام 
صانعي القرارء على أساس أن فرصة اختيار البديل المرغوب تقوى مع تقليص البدائل 
المنافسة. ومن ثم فإن مصادر المعلومات تلجأ الى تقليل عدد البدائل المتاحة أمام صانع القرار 
بمجرد ضان أن البديل المرغوب تم تقديمه. أما التكتيك الثاني هناء فهو عقد المقارنات بين 
البديل المرغوب والبدائل المنافسة بشكل يُبرز تفوق البديل المرغوب . 


جُ اختيار المعلومات (عستاصدةه سمتتعمصمفسل) 


في هذه المرحلة. ينبمك صانعو القرار في مراجعة المعلومات المتاحة لديهم عن البدائل 
المختلفة والنتائج المتوقعة لكل بديل. تهدف استراتيجية الاتصال هنا الى الريط بين البديل 
المرغوب وأفضل التتائج المتوقعة من طريق التأثير في حجم ونوع المعلومات الخاصة بهذا 
البديل والبدائل المنافسة . 


)١8(‏ -علقصط) ع«متكلعء(10 المنتسالط زه عماءنا3 171:6 ,ككها5 .ك1 متمملة نمه ععللنثة ./3ا لتحدد1 
48 .م ,(1967 بالمتآاععء معط ١[.[.:‏ ,انان لممعم 


اين 


د تطبيق القرار («مئكعء0 هعه دمتائناومم) 

تشير هذه المرحلة الى المعلومات التي حظيت بأعلى درجة من الأهمية أثناء عملية 
الاختيار بين البدائل. تعمل استراتيجية الاتصال في هذه المرحلة في ضوء فهم أسلوب صائع 
القرار ف معالجته المعلومات وطريقة اختياره البديل الغبائي » وعندئد 0 تقديم المعلومات 
المتفقة معاً في الاتجاه المؤثر في ع القرار. أما اذا كان علوت صنع القرار غير معروفء» فإن 
استراتيجية الاتصال هنا د تقترح البديل الأنسب. وتقدم ارات الأكثر ملاءمة لمذا 
اليديل9" . 


تساعد وسائل الاتصال في تسهيل مهمة تثيل المعلومات أثناء صنع القرار في مراحله 
الأربع. وهي الوظيفة التي أشار اليها كوب وإلدر. ومن مزايا وسائل الاتصال هنا قدرتها على 
نقل المعلومات التاريخية وقدرتها على التغلغل الى جهاز صنع القرار وتقديم معلومات عن 
البيئة الخارجية أكثر ما يمكن أن تقدمه أي قناة رسمية أخرى للمعلومات» وريما تتسم 
معلومات وسائل الاتصال بموضوعية أعلى من تلك التي تقدمها القنوات المحيطة بصانع 
القرارة*" ‏ 


اقتصادات المعلومات 


تشبه المعلومات أي سلعة أخرى قابلة للاستهلاك . فالمعلومة التي يصعب على صانع 
القرار استخدامها لا قيمة لها. ومن هنا تأخذ قيمة المعلومات طابعاً ذاتياً؛ كما تتأثر قيمة 
المعلومات بالوقت. فالمعلومة قد تكون على درجة كبيرة من الأهية في وقت معين, ولكنبا 
تفقد هذه الأعمية عند لحظة زمنية أخرى. ويرتيط بذلك عدد الأفراد الذين يمتلكون المعلومة, 
فاذا كانت المعلومة معروفة لفرد واحد زادت قيمتهاء واذا عرفت لكل الناس ضاعت قيمتها. 
كا أن قيمة المعلومة تتوقف على قدرتها على إحداث تغيير ممكن قياسه في تفضيلات الفرد أو 
في نياته. فالمعلومة التي تغير من تفضيلات الفرد أعلى قيمة من تلك التي لا تؤثر في مستوى 
تفضيلاته. وتتوقف القيمة التي يضفيها الفرد على المعلومة على مصداقية مصدرها. وهناء- فإن 
الفرد يحتاج إلى حجم أكير من المعلومات من المصادر ذات المصداقية المنخفضة ليبلغ المستوى 
نفسه من التأكد الذي يمكن أن يصل إليه بالاعتهاد على حجم أقل من معلومات المصادر 
الموثوق 

ويتأثر الطلب على المعلومات يمدى توافر بدائل لماء فإذا كان الطلب على بعض 
المنتتجات الضرورية - كالبنزين, مثلاً ‏ غير مرنء بمعنى أنه لا يتأثر بتأثر السعر بالزيادة فإن 
ذلك يرجع الى عدم وجود بدائل حقيقية للبنزين. والشيء نفسه ينطبق على وسائل الاتصال 


)١ 5(‏ عتاضياظ هته عءتلأقطا3 «مطامهمره/1 تعواقلاء3 م4تعع4/ 14منك8 ,(.2ل) ولمد6 -]] مدعو 
8 .م ,(1982 ولإلةصتسمن) عمتطكناطن عتعلخ :.11.3 بلومبومن1!) ناموط 


)١0(‏ لهاط كسعلة زه كععنالام مه «مالهعلابمع07 171:6 :كاعاءة//0 هده درعاءمدعة ,لدونة .لا ومع.1 
186 .م ,(1973 ,لإمقصدمن) لمة طادء1] :.ككدك!] رمماعملمدع[) عن 


ناولا 


كمصدر الارتاة فأهميتها والاقبال عليها من جانب صانع القرار تتوقف على مدى وجود 
بدائل 4 ها تشبع الحاجة ليا بالدرجة عينها من العا لو ى يتأثر الطلب عل 
كلفة اللغلوهة تست اي واستهلاكهال فمع زيادة الانتاج تقل ل ويرجع هذا 
الى طبيعة الكلقة الثابتة والمتغيرة. 


يثير التحليل الاقتصادي للمعلومات ودورها في صناعة القرار قضية دعم المعلومات. 
إذ تتجه بعض مصادر المعلومات الى التأثير في القرار من طريق التأثير في قدرة صانعى القرار 
على الوصول الى المعلومات, وكذلك التأثير في توفيرها بكلفة أقل . وتلجأ المصادر التي تدعم 
المعلومات الى إخفاء علاقتها بالمعلومات المدعمة حتى لا تقل مصداقيتها. 

ان الأمر الهام الذي تجدر الاشارة اليه في هذا السياق هو أن المعلومات ليست المحرك 
الرئيسي في صنع القرارات». ذلك أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تؤثر في القرار 
بدرجة أكبر مثل الموارد الاقتصادية. والظروف الاجتاعية والقوى السياسية صاحية المصلحة 
في القرار*" 


ويؤثر في فاعلية صنم القرار الأسلوب الذي يتخذ به. فصنع القرار بشكل مركزي ربما 
يقلل من كفاءته. لأكثرمن سبب. قصائع القرار المركزي لن يتمكن من قراءة وفحص 
ومراجعة كل المعلومات الخاصة بالقرار. ولعل ذلك يفسر شكوى القادة من حجم المعلومات 
المتاحة أمامهم واستحالة قراءتها. أما السبب الثاني فهو احتمال التشويه الذي تتعرض له 
المعلومات نتيجة انتقالها عير قنوات عديدة قبل وصوطا الى قمة ارم (صائع القرار» . وتمشل 
الطبيعة الفنية والمعقدة لمعظم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات السبب الثالث. فصانع 
القرار لا يمكن أن يكون متخصصا في كل المجالات. ومن ثم. فإن الحل الوحيد هو اعتماده 
على الخيراء والمستشارين الذين يفسرون له المعلومات, وفي هذا الأسلوب احتمال للتشويه 
والكها بالتدرحة تقسيناء عت جدرفن (اعلرنات تقر كر عه التقيط وفاعا معروقية 
للرجل العادي وليس لصائع القرار. وتؤثر هذه المشاكل في فعالية المعلومات المستخدمة. 
وكذلك القرارات الناتجة منها وقدرتها على الاستجابة للظروف التى أذت اليها”" . 


واذا كانت معظم المعلومات تصل الى صانعي القرار بعد عمليات ترشيح عديدة يقوم 
مها المستشارون. فإن قدرة وسائل الاتصال على أن تصل مباشرة الى صانعي القرار نجعلها 
وسيلة قيمة للقضاء جزئيا على عزلة صانع القرارء والقضاء جزئيا على المنكلات التاتهة من 
عمليات الترشيح . وقد وصفا جورج ريدي (820 مع:060) السكرتير الصحفي للرئيس 


(03) 19-33 .مم ..وتط1 ,لإفمون 


لاق ع2 مق مقاوط عضتعيومتهم) ,العسصوط ممقمطعدتظ .0 لمد لممصلم مسمقطوئطة اعصطون 
لإلساك عاتزاهمة مه .تلوط ععتاسومصه00 مز جعنوء5 وسور ,علغائل ع رطمم عمق امتمعصدمماعس 
179 .م ,(1966 ,لاقم دده لمة معووظ ,ء1[ هآ :مماحمظ) 


هل 


جونسون, الصحافة بأنها القوة الوحيدة التي تدخل البيت الأبيض من العالم الخارجي وتمارس 
قوة مباشرة على رئيس الولايات المتحدة. كا أنها القوة الوحيدة التي لا تتأثر بقنوات الترشيح 
المختلفة. وتتضح قيمة وسائل الاتصال في تقديم المعلومات الخاصة باقتراح السياسات 
والقرارات الجديدة في ضوء رؤية فيشر (515067) التى تؤكد أن المحيطين بصانعي القرارات 
عادة ما يتخوقون من تقديم الأفكار والسياسات الجديدة التى قد تعرض مستقبلهم للخطر. 
وبناءَ عليه. فإن وسائل الاتصال قد تكون أكثر جرأة في تقديم الأفكار والمعلومات الخاصة 
بالقرارات والسياسات الجديدة*"'. 


وسائل الاتصال كمصدر لمعلومات صنع القرار 

للتعرف إلى أهمية وسائل الاتصال كمصدر للمعلومات لدى صانعى القرار أجرت 
المجلة الفصلية الرأي العام (لاأتع دين ممتمتم0 عتاطوط) دراسة عن قراءات الزعماء 
الأمريكيين فتبين منها: أن وسائل الاتصال المكتوبة (الصحافة) تقرأ بشكل كبيرء كا أنها تزود 
صانعي القرار بالمدخلات اللازمة للنقاش على مستوى القمة والتفاوض الذي ينظر اليه 
الزعماء الأمريكيون على أنه هام في تقرير المسائل السياسية؟"©. 


وللتعرف إلى الأهمية النسبية لمصادر المعلومات المختلفة لدى متخذي القرار 
«الشرعيين» أجرى دانيال رِفٌ (1نظ اعنمد) دراسته عام 1988 ليقارن 0 وسائل 
الاتصال وغيرها من مصادر المعلومات التي يمكن أن يستعين بها المشرعون في اتخاذ قراراتهم 
اليومية ومعرفة اتجاهات الرأي العام ومعرفة ما يحدث في العالم». ومن بين هذه المصادر 
المناقشات اليومية مع الأصدقاء والزملاء والمستشارين وممثلي جماعات الضغط والمؤتمرات 
الحزبية والاتصالات غير المهنية والاتصالات العائلية والمعلومات التى تنتقل من خلال 
المتطوعين . 


أهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج أن معظم مصادر المعلومات ذات قيمة محدودة 
فق صنع القرارات . .(لزمت لقم مدزذاتعل 101 عنلد/ 1111[ أ لعرعل أكمم ععن دععرياهد ١أ5م3/1)‏ 
كما أن كل مصادر المعلومات تمثل أهمية عند الحصول على المعلومات الخاصة باتجاهات الرأي 
1 
العام 1 


ومن نتائج الدراسة أشنا أن هناك بعض المصادر تشبع بعض الحاجات المحددة 
للمعلومات سواء كانت حاجات مهنية كاتخاذ القرارات أو معرفة ما يدور في الحكومة أو 


(01484) ابمتلم وآ “إن عاو 11:2 ج«متساميع!! عقال607) فجه «مالمعتم صم ككعاط ,روهذ1 دآ 
.16 .م ,اتلك مكدع كنا أمدمانماعنم! زه تعتمععسصع لل عدا ونا مذلع إل 


(19) محمد عل العويني» الاعلام الدولي بين النظرية والتطبيق (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 


98) ص21 - 91 


يذنا 


حاجات غير مهنية كالموضوعات الشخصية, بينا توجد مصادر أخرى تشبع حاجات متعددة» 
وفي الوقت نفسه توجد مصادر معلومات متشابهة من حيث قدرتها على إشباع الحاجات 
نفسها. لم تؤيد نتائج الدراسة الفرض الخاص بأهمية مصادر المعلومات الداخلية 2]6)ذرع)م1) 
(وعععناه؟ عكتاوط كالزملاء وأعضاء اللوبي عند اتخاد القرارء وتفوقت عليها مصادر المعلومسات 
العائلية وغير المهنية. وني ما يتعلق بالحاجات الشخصية جاءت العائلة والأصدقاء 
والاتصالات غير المهنية أكثر أهمية من كل المصادر الأخحرى. بينما يتجه المشرعون مباشرة الى 
مصادر المعلومات الداخلية للتعرف إلى الاتجاه العام لسياسة الحكومة. أما وسائل الاتصال 
فهي الصلة المباشرة للمشرعين بالعالم الخارجي والأحداث الدولية”2. 


يرتبط دور وسائل الاتصال كمصدر للمعلومات لصانعي القرار بمفهوم الانقرائية 
(«ذانطزلمء1), وهناك ثلاثة اتجاهات في تحديد مفهوم الانقرائية هي : 


يركز الاتجاه الأول على النصء فالمعنى الواسع لمصطاح الانقرائية يعني مجموعة 
أجزاء 0 الي تحقى النجاح لقارئه. وهذا التجاح هو الحدٍ الذي يقرأ عنده القارىء النص 
بفهم وبسرعة مناسبة وبحيث يجد القارىء النص المقروء شيقا ومثار اهتمام بالنسية اليه. هذا 
الاتجاه يركز على عوامل الفهم والسرعة والاهتام . 
ب - الاتجاه الثاني يركز على القارىء. فالانقرائية هي الدرجة التي تمد عندها طبقة 
معينة من القراء المادة المقروءة جذابة بالنسبة اليهم . 
يركز الاتجاه الثالث على القارىء والنص معاء فالانقرائية هى الحد الذي يتحقق 
عنده التوافق بين القارىء والنص”". 1 ١‏ 
من هذا المفهوم. يتضح أن وسائل الاتصال تصبح مصدراً للمعلومات بدرجة أكير 
لدى صانعي القرار كلما كانت مفهومة وسهلة القراءة ومثيرة لاهتمام صانع القرار» خخالية من 
الصعوبات والتعقيدات والأفكار المجردة أو المصطلحات الفنية المعقدة الى تدفعه الى البحث 
عن مصادر للمعلومات أكثر انقرائية . 
أما بحوث القارئية (منطيده820). فتهتم بدراسة قراء النص الاعلامي بهدف تحديد 
خصائصهم المختلفة الديمغرافية والنفسية والاجتماعية. ويختلف هذان المقفهومان عن مقهوم 
وضوح القراءة الذي يقصد به الخصائص الفنية التي تسم النص الاعلامي المطبوع كحجم 
الحروف وطول السطر ونوع الحبر والورق. . . الخ”". ومما لا شك فيه أن الانقرائية ووضوح 


)٠١(‏ فتتمقالة +10 ممتاأقصسمكصآ أه دععسسام5 ععط 0 لصة قتلء11 05 «مدتمدمسره)» ,841 اعتمددآ 
.46-53 .مم ,(1987 عومضسم5) برأارعارمعا0) اتعتلع ه30 «ردرماهادتوعآ1 


)1١1(‏ محمود ابراهيم خليل ابراهيم» «انقرائية الخبر الصحفي اللغوية بالتطبيق على الخير الصحفي في 
جرائد الأهرام والأخبار والجمهورية خلال عام /1941» (رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة. كلية 
الاعلام » )2 ص 27 . 
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القراءة والقارئية كلها عوامل ذات أثر بالغ في قدرة وسائل الاتصال على تقديم المعلومات 
جَ الوظيفة الثالثة لوسائل الاتصال 


ترتبط الوظيفة الثالئة لوسائل الاتصال بمخرجات عملية صنع القرارء فهي تنقل وتفسر 
القرارات للرأي العام . ويعتمد الجمهور في معرفته بهذه القرارات على ما تقدمه وسائل 
الاتصال. ويترتب على ذلك أن رد فعل الجماهير ازاء القرارات وصانعيها يتوقف على ما تختاره 
وترشحه وسائتل الاتصالء وكذلك أسلوبها في التعليق عليه واتجاهها نحوه. وهو ما يؤثر 
بدوره في تنفيذ هذه القرارات كما يؤثر في الثقة بالحكومة ذاتها””". 


إن الموقع الاستراتيجي لوسائل الاتصال كوسيط في صنع السياسة يعني أن تحيّزها 
سوف ينعكس على العملية ذاتهاء ويتمثل هذا التحيز في دفاعها عن وجهة نظر معينة من 
خلال ابرازها وتأكيدها في مواجهة اغفال وجهات نظر أخرى, ومع ذلك فحجم المعرقة عن 
مجال وأنواع تأثيرات وسائل الاتصال في العملية لا تزال محدودة. وكما| قال تشيقي (ع2416ه0)) 
لا يمكن النظر الى وسائل الاتصال كوحدة متراصة متناغمة". 


©“ المفهو الثالثك لدور وسائل الاتصال فى صنع القرارات 
ّ بي صنع القر 


لا ينظر هذا المفهوم الى وسائل الاتصال باعتبارها عنصراً ثانوياً أو عارضاً. كما أنه لا 
يقصر التأثير على وسائل الاتصال فقطء ولكنه ينظر الى الاتصال ياعتباره جوهر العملية »15) 
(ععمءوة» الاتصال وفق هذا المفهوم أساس القرار سواء نظرنا اليه كمخرج أو كمنتتج 
تهائي . وعلى الرغم من أن بذور هذا المنظور تنتمي الى مجالات بحثية متنوعة. الا أنها تمثل 
نقطة التقاء لدراسة القرار والسياسة العامة. ومن أهم الدراسات التي تناولت الاتصال في 
علاقته بصنع القرار على هذا النحو دراسات السيبرناتيك”". 

اعتهاداً على هذا المفهوم. فإن صنع القرار والسياسة العامة تمثل عملية مستمرة من 
الاتصال والتغذية الاسترجاعية. وتتوقف دينامية هذه العملية على القدرات الاتصالية. وف 
ظل هذا المقهومء فإن العملية ليست فقط مجرد تلخيص لتفضيلات الأفراد ولكنها عملية 
تعديل مستمر للصور الذهنيةء كما أن المخرجات ليست موحدة أو مجزأة» ولكنها متعددة 
الأبعاد ومستمرة كالعملية ذاتها. 


(1) مه ععمدموبوءل3 أه أعقم1» ,رعمضعطميظ] انل لسصة عمعطدعل امت لل عنلط ,ععاائقة .11 طايخ 
.67-84 .مم ,(1979) 3 وم بسعاسه8 معدعك5 امعتامط ببمعنعع دم 4ق «رعوهع للدم عتاطنر 


7550 ) -ممتععق زه ه12 عرز[ عامط وبمءشعدة بذ «منتعرعنعوط ,ععلاع لمد ططامت 
2 .م ,مافان8 


(ه5؟) نامع إه ورمتععبجاط سملا( «ارماكاءء12 إه رجمء:11 عأاعدصعطنت) 11:6 ,ععسمعطماء)5 .0آ معطمل 
.170-175 .مم .(1974 ركمعوط بواتدع تهنا وواءعشعط :. ل[ ب«ماععوءط) كتعراهد4 لمعا 
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بناء على ما سبق فإن التحكم في مراكز الاتصال الرئيسية يعد أحد ركائز أو مصادر 
القوة السياسية تماماً مثل ملكية الثروة» أو السيطرة على حق اتخاذ القرارء ولذا نجد أن 
الاتصال السيامي يؤثر في القوة السياسية يطريق مباشر من خلال التحكم في مراكز الاتصال» 
أو مصادر المعلومات وبطريق غير مباشر من خلال ما يحدنه من أثر ني الفكر والقيم وضوابط 
السلوك أو النظم في المجتمع. وى) يقول كارترايت (02:81884)). فإن الاتصال هو الأداة 
التي يمارس من طريقها التأثير بين الأشخاص. قالغرض الايجابي الأول من الاتصال هو اقناع 
الغير وحملهم على السلوك بطريقة معينة في نهاية الأمر. وقد أثبتت الدراسات أن المناقشات 
الشخصية المباشرة داخل الجاعة من العوامل الحاسمة في التأثير في اتجاهات الناس وآرائهم 
كما هو الخال في الانتخابات . 

والاتصال السيامى لا يؤثر فقط في تعديل سلوك الأقراد.ء بل أيضاً يعدل من 
معتقداتهم وطريقة تفكيرهم . فتصرذات الناس كما يقول لبان (30م1]1) ليست في الحقيقة 
نتيجة ملاحظات موضوعية عن العالم الخارجي المحيط بهم. بل هي مبنية على الصور الذاتية 
الكامنة في نفوس التاس. وهذه الصور لا تتكون بطريق الملاحظة الموضوعية. ولكنها تتكون 
نتيجة الاتصال الشخصى والاتصال الجماهيري». وني أغلي الأحيان تتكون من تفاعل هذين 
النوعين من الاتصال. 

يمنح التحكم في مراكز الاتصال الرئيسية الشخص المتحكم قوة كبيرة. فمن ناحية 

يقوم 3 م بتلخيص المعلومات كى| يفرض فهمه إياها. وينقلها الى أجزاء المنظمة أو 
الجماعة ويصبح ذلك صدر هاما للمعلومات التي تستخدم في استخالاص منطق 5-5 
وبحكم طبيعة نظام الاتصال وحدوده يمارس المتحكمون قِ مراكز الاتصال قدرا كبيرا من 
حرية التصرف والتأثير. فهم لا يقومون بتوصيل الحقائق وإنما بتوصيل الآراء خصوصا اذا 
كان ذلك لا يمكن مراجعته. ويطلوَ مارش وسَيمون على ذلك امتصاص ى اللبس. وهو 
أسلوس يستعما ل تعورينا أو لاشعو ريا لاكتساب !ا ثوة وجمارستها. ومن ناحيه ثانية فإن 
المتحكمين في وسائل الاتصال يمكنهم استخدام ذلك لإضفاء القوة على بعض الأشخاص""'. 


ثانياً: الصحافة ونتائج السياسة 


يمكن الأخبار أن تبي أو توه صورة الحكومة وسمعتهاء. وأن تؤثر في قوه وسلطة 
المسؤولين الذين قد يكونون في موقع متميز. 
0 
وتتضح العلاقة بين الصحافة والحكومة بشكل كبير في ما اطلى عليه فترة شهر العسل 
(00عم مومسرزءم110). فالصحفيون في هذه الفترة لا يتصيدون أخطاء الحكومة قذر رغبتهم 
(1؟) فاروق يوسف أحمد. القوة السياسية: اقتراب واقعي من الظاهرة السياسية (القاهرة: مكتبة عين 
شمس ٠‏ لمكقلي ص ١٠١5‏ 8 
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في تنمية علاقات طيبة بالمسؤولين الجدد في الحكومة الذين يسعون بدورهم الى خلق صورة 
ذهنية طيبة أمام الرأي العام . 

وفي ضوء رغبة الحكومات الديمقراطية بتنمية صورة ذهنية طيبة أمام الرأي العام. فإن 
الصحافة يمكن أن تشكل بشكل مباشر نتائج السياسة. ‏ نزلاءعئزل هده دوعدهمم 5جعم 156) 


(.005معاناه لزعنامم عمقطاد 


فالمعروف أن واضعي السياسات يعدّوتها آخذين في الاعتبار قيمتها الأساسية في تنمية 
العلاقات العامة الطيبة مع الجماهير على سبيل المثال فإن الوعد بالشحاب القوات 
الامريكية من فيتنام في غضون ‏ شهور أصبح جزءا من المفاوضات الأمريكية نتيجة رغبة 
الرئيس جونسون في تحقيق تأثير سريع ومفاجىء يستأثر ياهتمام الصحافة والرأي العام . 

وعندما حاولت حكومة نيكسون التفكير في وقف المعونة الامريكية للهند بعد نشوب 
الحرب الحندية ‏ الباكستانية في كانون الأول/ ديسمير .1941/١‏ حذَّر موريس وليامز عه#داة81) 
(كصةة !اللا نائب وكالة التنمية الدولية لشبه القارة الهندية؛ لجنة مجلس الأمن القومى من 
تأثير وسائل الاتصال عندما قال: ان الخير سوف يُنشر يسرعة حول العالم عندما نقعل 
ذلك. . . فهل يفهم الرئيس هذا؟ وقد رفع هنري كيسنجر هذا التهديد الى الرئيس تيكسون 
الذي استجاب تحت تأثير الخوف من التغطية الاعلامية للحدث. 

وبكلمات كيسنجرء مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. فإن أحد الأسباب 
0 بسرية القرار لدى دائرة محدودة جداً من صانعي القرارء هو أن القرارات التي لا 

تتفق ووجهات نظر بعض صائعي القرار قد تحارب بطرق وحشية لعل أخطرها تسريب القرار 
الى وسائل الاتصال. واذا كان هذا التهديد يقلص .من دائرة المستشارين الذين يعرفون القرار 
أو يشاركون في صنعهء قفإنه كذلك يقلص من تدفق المعلومات الى الحكومة. وهكذا يؤثر 
نظام التصنيف الذي يعمل كأسلوب للاحتفاظ بالمعلومات يندا عن أيدي الأعداء في 
الخارج. ويعمل كذلك بشكل رئيسي على الحفاظ عليها بعيدا عن المنافسين في الداخل . 

وقد تؤثر محاولات التجرئة ‏ التي تنتج من استخدام نظام التصنيف المادف إلى تحديد 
الأفراد الذين ينبغي أن يكونوا على دراية بالقرار وأولتك الذين لا ينبغي أن يكونوا على دراية 
به في تنقيذ وتنسيق السياسة كا يمكن أن تربك السياسة والعلاقات الخارجية”" . 


في ضوء ما سبق يتضح تأثير وسائل الاتصال في صئع القرارات ووضع السياسات 
الحكومية. وقد ذهب ماكلوهان الى أن وسائل الاتصال نفسهاء وليس مضموتهاء أصبحت 
أهم الوسائل المؤثرة في عالم اليوم . ويمكن تفسير الأهمية الكييرة لوسائل الاتصال في 
المجتمعات المختلقة بعلاقتها بصنع القرارات في ظل الرقابة والسيطرة الشديدة التي تمارسها 


(07") ,واعلها! وسولل زه كعتنتامط 414 ومتلمعتممع0) 116 -كامء؟[/0 ممه درعارومء ,لدوند 
182-184 .صر 


1١١ 


الحكومات باختلاف أنواعها وبدرجات مختلفة على وسائل الاتصال. ففي المجتمعات 
الشيوعية والسلطوية عموماً لا يرى المواطن أو يسمع أو يقرأ الا ما توافق عليه الحكومة 
فقط. وحتى في المجتمعات الديمقراطية مخضع وسائل الاتصال وعلى الأخص الوسائل 
الالكترونية لدرجات من السيطرة: ففي فرنسا لا يوجد الا تليفزيون حكومي. وحتى سنوات 
قليلة لم يكن قي بريطانيا سوى التليقزيون الحكومي الخاضع للرقابة» وفي الولايات المتحدة لا 
يتمتع التليفزيون بحرية مطلقة. فلجنة الاتصالات الفدرالية 700 يمكنها الغاء رخصر 
محطات التليفزيون. ومن حيث الواقع العمل تخضع محطات التليفزيون والصحف للرقاية . 
فالمسؤولون عن وسائل الاتصال يعملون في لحان استشارية اللحهدف منها تنظيم الرقابة على 
وسائل الاتصال. وأثناء الحروب تخضع جميع التقارير للرقابة والمراجعة الدقيقة» فالمعلومات 
تمثل قوة ‏ كا أن الشخص الذي يسيطر على قنوات الاتصال يمثّل صاحب سلطة . 


ومن الأمثلة البارزة على دور الاتصال في صنع القرارات في المجتمعات النامية 
مساندته حركات التحرر وحركات الحققوق المدنية للأقليات؛ إذ تضفى وسائل الاتصال 
شرعية على هذه القضايا وتستثير البرامج والقرارات الحكومية لصالح هذه الطبقات*". 
وبالطبع. فإن دور وسائل الاتصال يختلف من قضية الى اخمرى ومن مجال الى آخرء ومن 
مجمتع الى آخر. وذلك وفق عوامل سيأتي ذكرها في ما بعدء الا أنه بغض النظر عن هذه 
العوامل. فإن وسائل الاتصال يمكنها أن تشكل ادراك المسؤولين بيئتهم. فالصحافة. 
وبالذات صحف النخبة» تمثل شبكة أساسية في النظام العصبي المركزي للحكومة. وعلى 
خلاف شبكات الاتصال الأخرى يمكن الصحافة أن تنقل المعلومات داخل الجهاز الحكومي 
أسر ع مما تفعله شبكات وقنوات الاتصال الداخلية"". 


وأخيرء فإن وسائل الاتصال يمكتها أن تؤثر في توقيت صنع القرار أو وضع السياسة. 
وذلك من خلال خلق الأزمات وافتعالهاء وكذلك من طريق التركيز على الموعد النبائي لإنجاز 
الأعمال”” . 


زذية كتورولمه4 توزام عناطياط مجه «متدام0 عناطيظ بمتلء81! ككماطق 116 ,عكتتدعاذ .ن) معصنول 
1-3 .مم (1975 ,لرمدمصه© ومتطكتاطسط التعكة :كبجامسامت)) كبمتمبماصحط عومعلماط 


(19) .184 -م ..لتط1 ,لقوتة 

(١؟)‏ المصدر تفسه. ص .١188‏ تعد فضيحة ووترغيت من أبرز الأمثلة على قوة الدور الذى تمارسه 
الصحافة في المجتمع ‏ فقد أثارها وكشف التقاب عتها اثنان من المحررين في صحيفة واشتطن بوست وانتهت 
بحمل الرئيس الأمريكي الأسيق نيكسون على الاستقالة وخروجه من البيت الأبيض قبل أن يتم فترة الرئاسة 
بعد أن انبارت صورته الزاهية التى كانت راسخة في عقول جماهير الشعب الامريكي ‏ للمزيد من المعلومات عن 
هذه القضية. انظر: راجية أحمد قنديل. «صورة اسرائيل في الصحافة المصرية أعوام 191/1, 1910/4ء 
1514 ء» (أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة, كلية الاعلام. .)١4481‏ ص 7١‏ وما بعدها. 


يحل 


ثالثاً: دور وسائل الاتصال في صنع 
قرار السياسة الخارجية 


ما لا شك فيه أن كلا من الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي تعبير عن وظيفة واحدة 
هي عملية الاتصال. والاتصال هو أحد مسالك الحركة السياسية. والحركة السياسية أو 
بعبارة أدق نشاط الدولة. ينطلق من مسالك ثلاثة: العنف والخديعة والاتصال. وكلمة 
الاتصال تعني في أوسع معانيها بهذا الخصوص نقل المفاهيم بقصد الاقتاع والاقتناع» وهي 
عملية من جانيين أساسها خلى الترابط في الحركة إن لم يكن على الآقل المساندة . 


وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين الاعلام الداخلي والخارجي. إلا أن كلل متهم] يتبع 
من أهداف تلفة ويسعى الى تحقيق غايات تتنوع تبعاً ما اذا كانت عملية ار 

المواطن, أي المجتمع الداخلي أو الى القوى الخارجية؛ أي الى المجتمع الدولي. ففي الحالة 
الأولى هي امتداد للوظيفة الايديولوجية للدولة وتأكيد لها أو اعداد لما أو متابعة لها. والوظيفة 
الايديولوجية يجب أن تفهم هنا بأوسع معاتيها. انها درجة من درجات الولاء أو المشاركة أو 
الرفض التي يجب أن تغلف علاقة المواطن بالرمز القانوي للجاعة, أي الدولة. وفي الحالة 
الثانية يصير الاعلام الخارجي مقدمة لحركة سياسية أساسها الرغبة في الحصول على مصالح 
معينة. ومن ثم تصير الوظيفة الاتصالية في تلك اللحظة أداة مساندة لتنفيذ السياسية 
الخارجية . 

وهكذا ترتبط الدعاية الخارجية من جانب الدولة بحيث لا يمكن تصور هذه الوظيفة 
تقوم بها سوى الأداة الحكومية. ومن جانب آخرء لا توجد دولة معاصرة تسعى الى أن تكون 
ذات فاعلية معينة في النطاق الدولي لا تجعل من الدعاية الخارجية أداة أساسية من أدوات 
تحركها الخارجي”" . 

ويعدٌ الاتصال الدولي وسيلة فعالة من وسائل السياسة الخارجية للدول الى جانب 
الوسائل السياسية والوسائل الاقتصادية والوسائل العسكرية. . . الخ . ويسعى الاتصال الدولي 
الى تحقيق أهداف السياسات الخارجية من خلال المؤسسات الاعلامية “الكل اليها ممارسة 
الاتصال الدوليء وقيام البعثات الدبلوماسية بوظائف دعائية» ]ا قد يتم ذلك بشكل مباشر 
أو غير مباشر من خلال وكالات الأنباء الدولية ولا سيها الواسعة الانتشار المي والمجلاات 
والاذاعات الدولية9 . 


)١(‏ حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي (محاضرات القيت على طلبة كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة ‏ *الاقليء ص .١6١‏ 
[(فضة العويني, الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق, ص 7١‏ 


١ 


١‏ - دور الاتصال الدولي في حل الصراعات الدولية والمحافظة عللى السلام 
العالمي 


تساهم وسائل الاتصال الدولي قِ مواجهة الصراعات الدولية وصشع القرارات التي 
ترمي الى حفظ السلام من خلال الآتي: 


أ زيادة حجم المعلومات في ما بين الأمم . على الرغم من أن زيادة حجم ا ملومات 
لن يمنع الخلاف أو الصراعات العنيفة تاماً ىا يحدث بين شخصين كلاهما يقرأ الجرائد نفسها 
ومع ذلك يختلف أحدهها عن الآخر اختلافات جوهرية. لذاء قد نجد مجتمعات تفهم بعضها 
جيدا من خلال المعلومات التي تنقلها وسائل الاتصالء ومع ذلك تصل العلاقة بينب) الى 
الحروب. كما أن الاتصال الذي قد يتم اعداده بهدف تجنب سوء التقاهم قد يزيد من حرارة 
الخلاف. واذا لم تكن المعرقة قوة دافعة بالضرورة نحو السلام» فإن الجهل أو غياب المعرفة 
أكثر احتمالا لآن يقود الى سوء التفاهم والصراع. وكا قال جيروم فرانك (امهء8 عمدمء3) 
كلما زاد حجم المعلومات الصحيحة بين التاس. كان من الصعب نشوء الخلافات المتبادلة 
بينهم والناتجة من المعلومات الحزئية أو المشوهة. وأضاف فراتك «اذا أمكن الناس الوصول 
الى المعلومات عن الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع بشكل حر وسهلء. فإن ذلك سوف 
يدفحهم الى الاهتام بهم . 


ويرى ماركام (سحط1ءدة8) كذلك أن الصراع يتم في الوقت الذي ينهار فيه الاتصالء 


وتدل دراسات التاريخ المعاصر عل أن هناك ارتباطاً قوياً بين الحروب وانميار الاتصال 
بين الأمم المتحاربة» وفي المقايل كلها زادت قنوات الاتصال بين الأمم زاد احتفاظها بعلاقات 
طيبة في ما بيتها. 


نت كا تساهم وسائل الاتصال في حل الصراعات الدولية وتقريب وجههات النظر 
ليس وحسب من خلال الزيادة في كم المعلومات التي يتم نقلها بين الأمم. ولكن من طريق 
نوع المعلومات ومستواها أو جودتها (3]9أة:ا0). ويرتفع مستوى المعلومات كل) تم التعبير عن 
وجهات النظر كافة وكلا تم وصف الحدث من جوانيه كافةء ومن هنا فإن رؤية الرأي العام 
جانياً واحداً من الحقيقة هو الذي قد يسبب جانباً من الصراع. كما يرتبط مستوى المعلومات 
بدقتها واكتالهاء ولذاء فإن المعلومات الكاملة والدقيقة يمكن على الأقل أن تمنع تطور الأمور 
الى الآسوأ5””". 


زفقة ومع مملمآ إن عأن1] ع1 عدم تام ععنالدم0 ممه ««منلمء 0017 ككدلة ,ممكاحددا 
يبلك أمدمنتع عن إن اع امععصععط ف عن ونا عتلء 14 


1 


الاتصال الدولي والإطار المثالي للتفاهم الدولي 


يتحدد الاطار المثالي للتفاهم الدولي من خلال الاتصال الدولي بالسعي نحو الموضوعية 
المجردة والدقة في ابراز الوقائع (لء2تدعهة 1قداءة) والارتياط بالصدق ووضع الجوانب 
المختلفة للموضوع والابتعاد عن التشويه (101501:08) والسعي الى الحقيقة» إلا أن هذه 
الصورة التي م تتحفقق حتى الآن عبذا الشكل تعد صورة ة مثالية ترتبط في أغلب الأحيان 
بالحديث عن السلام العالمي والتفاهم والتعاون الدولي ونبذ الصراع بأشكاله العلنية والخقية 
والسعي الى خير البشرية وإقامة سلطة تتعدى الدول. كما يمكن أن نجدها في النصوص 
القانونية التي كثيراً ما يتسرب اليها الشك عند التطبيق» أو في كتابات الفلاسفة عند تعرضهم 
للتفاهم الدولي. وعلى كل حال. فإن المظاهر المختلفة للظواهر الاجتاعية تتسم بالدينامية. 
أو عدة دول عليها. وتتسم بالموضوعية في جمع الأنياء الدولية ونشرها. ويدخل ق هذا الصدد 
الحديث عن المسؤوليات الأخلاقية لدى وسائل الاتصال المختلفة. وكذلك قيام التجمعات 
الدينية والعرقية واللغوية يتملك وسائل الاتصال الخاصة بها في اطار حرية الاتصال للأقلية. 

وتنا الى أن العالم يستخدم ما يقرب من 74٠0١‏ لغة ‏ على سبيل المثشال يوجد في 
افريقيا وحدها ما يقرب من ألفي لغة مستخدمة بالاضافة الى اللهجات العديدة المنبثقة عنها - 
فإن هذا الوضع يخلق أعباء قٍِ الوقت والتكاليف تؤثر في التفاهم بين مختلف مناطق العام . 

وقد ترتب على سياسات القوى في العالم (5هنآمم 2ع608) وما ارتبط بها من حركات 
استعمارية أن انتشرت في العالم لغة الممتعمر... ولذلك تحدّث البعض عن أهمية قيام لغة 
دولية هي لغة الاسبرانتو كوسيلة لتحقيق التعاون الثقافي9". 

ح - التحذير المبكر (عمنسد؟ تراممك) 

إن وقف الصراع الدولي مثل النار يجب أن يتم قبل أن يصعب السيطرة ة عليه . وعلى 


الرغم من الاعتراف بهذا المبدأ على نطاق واسع الا أنه لا يطيّق دائياء وقد عير عن ذلك 
العديد من الباحثين متهم ادوارد هتيرو (50مهة1؟ 505350) الذي أكد حاجة القادة السياسيين 
الى قادة رأي عام تتمثل وظيفتهم ف التنبيه الى امخاذ القرارات في الوقت المناسب. وقيٍ 
الحقيقة, فإن وسائل الاتصال لديها القدرة على التحذير المبكر عن طريق التعرف إلى مواطن 
الصراع والتركيز عليها. 


د حل الصراع (منادامى؟» أعفكده:)) 
تتم تسوية معظم الصراعات سلمياً من طريق المفاوضات والوساطة أو التحكيمء وفي 
(7”5) العويني» المصدر نفسهء ص 519 55 . 


١ 


كل هذه العمليات قد يقف الاتصال الدولي عقبة في طريق التسوية السلمية» ولذلك يحافظ 
الدباوماسيون والوسطاء على سرية مباحثاتهم. لون استبعاد الضغوط الخارجية الى حين 

تحقيق التسويات بين أطراف الصراعء تاماً كا يفعل القضاة بشأن منع وسائل الاتصال من 
تناول القضايا المعروضة أمامهم حتى لا يؤثر الرأي العام في محرى الأحداث. وقد يكون من 
الناسب القول إن الدور المناسب لوسائل الاتصال الدولي هو البعد عن المفاوضات 
والتسويات السلمية الى حين اتمامهاء الا أن دافيسون يعترض على تطبيق هذا المبدأ لسبيين 


اثنين : 


الأول: ان الدعاية يمكن أن تمهد الطريق للوساطة أو التفاوض أو التحكيمء كما يمكن 
أن تسهل العمليات التي يقوم بها الطرقان. وتساعد على قبول الاتفاقات والأحكام التي يتم 
التوصل اليها. والثاني هو أن وسائل الاتصال يمكنها تنشيط آليات الخلول السلمية من طريق 
التذكير بأن آليات الحل السلمي متاحنة » وانا فل امتشتية بنجاح في الماضي ويمكن أن 
تطبّق على الأوضاع ال حالية. كها يمكن أن تساعد وسائل الاتصال في نجاح المفاوضات من 
خلال التركيز على أوجه التشابه بين آراء الطرفين. كما يمكن أن يقدم الاتصال الدولي بدائل 
جدينة لصاتعى القرار. لعلاق عط تجفم دعللالمممع اه للاعم صمنامء ام ناصمق حكممم طعنامعط1) 


(كمع521 مولواععل 01 ممتامعالة عط 0) 


كما تضمن وسائل الاتصال أن كل أطراف الصراع أو التفاوض لديها قدر مشترك من 
المعلومات الى حد كبير. الن أفطا عتنخقت ما ماعط مف كلعممقك ممتاقء امنتصصم وحمالح) 
.ك3 2]108لطنهآه! لععمطةك أ [ممم د معدا جه عحقط .سمااأنتامععه عه أاعنالصمء مغ حارم 


كز اطلحوومم 


أما بالنسبة الى دور وسائل الاتصال في الوساطة. فيمكن أن تزيد من المكانة التي يتمتع 
مها الوسيط . وقد اتضح من دراسات الصراع داخل المنظيات أن الشخص الذي يتوسط 
رانك السراع عيب أن يكون ذا نفوذ وخيرة ومكانة اجتماعية عالية. وهنا تمثل وسائل 
الاتصال»؛ الات الصحافة. دورا في تدعيم مكانة الوسيط. كما أنها تقدم الى الوسيط 
رداك ناو ار 0 فضلا عن مساعدته من طريق تركيزها على ما يمكن تسميته 
قيم الوساطة التي تمثل مكافأة أو حافزاً لكل أطراف الصراع في سعيها الى الحل السلمي مثشل 


احترام القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وغيرها"". 
ولعل أكثر الاسهامات التي تقدمها وسائل الاتصال لحل الصراع الدولي هو قدرتها على 


لثالة 39-42 .مم ,.لاط1 رممكاجود1 


(95) المصدر نقسةء ص "7غ وأمعسمعع302]/ة عط]» ردمغن12 .34 مطمك كمه ممغادللا .8 لمقطعت8 
1 .0ه ,رارع اهما معاعاع3 عمطلهاعتو 407 عر علب ]1 مده اعل540 ث ناء1اكدمن) لةاسمعساءومء0رعام1آ 1ه 
.79-0 .مم ,(1969 طاعمد]3) 


الذالا 


التأثير في الرأي العام ورأي النخبة والجاهير المختلقة لقبول الخل السلمى . كا أتها تدفع الى 
الاستقرار وخلق علاقات الثقة عندما تؤكد أن الأطراف المتصارعة ذات قوة متساوية . 


 *‏ الاتصال الدولي والاطار الواقعي للتفاهم الدولي 


يعد الاتصال الدولي في كشير من الحالات معوقاً للتفاهم الدوليء إذ لا يلتزم 
بالموضوعية. بل يشوه الوقائع ويبرز وجهة نظر دون أخرىء وكثيرا ما يرتبط بالكذب ووضع 
جوانب الموضوع التي تفيده. وتعمّد التشويه. وخدمة طرف من أطراف الصراع, ومهاجمة أو 
مواجهة الطرف الآخر من الصراع . 

ويفسّر ذلك بأن الاتصال الدولي وسيلة من وسائل السياسات الخارجية للدول» 
وبالتالي فهو يسعى الى خدمة هذه السياسة بالتفاعل مع الوسائل الأخرى. 

وهذا يساعد في تفسير سوء توزيع مصادر الآنباء في العالم» اذ بفضل الامكانات 
الاقتصادية والتقدم التقانٍ والسياسات الخارجية الأكثر نضجا من غيرهاء أمكن الدول 
المتقدمة أن تتحكم في انشاء وكالات أنباء دولية مؤثرة. . . وهكذا استخدمت هذه الوسائل 
فق التحريض على الحرب واثارة التعصب الوطني والعنصري والديتي» وبهذا يستخدم 
الاتصال كوسيلة لتوجيه الرأي العام في الدول الأخرى”" . 1 

وقد وضع آل هستر (,1165]6 الى) نظريته في التدفق الدولي للاتصال, وفيها يرى أن 
البشر قد نظموا أنفسهم في نظم وطنية ذات هوية مدركة ومميزة. ويمكن في ضوء ذلك تقديم 
عناصر النظام الدولي الذي يتكون من دول قومية. قالدولة القومية هي الوحدة الأساسية 
للحكومة في هذه المرحلة من مراحل التاريخ . 

ويدف تبادل المعلومات بين النظم الوطنية الي حماية بقاء هذه النظم ووضع السياسة 
الخارجية للحكومات. وتتخذ هذه المعلومات أشكالا عديدة, منها الرسائل الدبلوماسية» 
والتجسس» والاتصال الشفوي بين المسافرين» والبرامج الاذاعية والتلفزيونية» والمعلومات 
عبر الأقار الصناعية» والكتب والمطبوعات والصحافة, والمواد الاعلامية التي تنشرها وكالات 
الآنياء والمراسلون الأجانب. ْ 

وفي بعض الأحيان يكون التدفق الدولي للمعلومات بين أفراد ى] هو الخال بالنسبة الى 
اجتباعات مؤتمر ات القمةء وأحيانا تتدفق المعلومات مباشرة الى صانعي القرارات على 
المستوى الوطني . 

والتدفق الدول للمعلومات على درجة كبيرة من الأهمية لأن هذه المعلومات قد تكون 
الأساس الذي تبن عليه السياسات الوطنية تجاه المسائل الخارجية» أو التي تتقرر بناءٌ عليها 
السياسات الداخلية . 


[شفظة العوينيء الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق.» ص "8 . 


1١ /ا‎ 


اقيم آل هستر نظريته لاكتشاف العوامل التي تحدد تدفق المعلومات بين النظم الوطنية 

كيفية تأثير هذه العوامل في حجم التدفق واتجاهه . 

ومن هذه العوامل مراتب الدولء فالمعلومات الآتية من الدول القوية قد تكون 
معلومات حيوية الى حد كبير بالنسبة الى بقاء جاراتها من الدول الصغرى. وقد يكون من 
المعقول أن نتصور أن كم المعلومات الذي يتدفق من الدول الأقوى الى الدول الأضعف 
سيكون أكبر من كم المعلومات الذي يتدفق من الدول الضعيفة الى الدول الأقوى. 


وهناك تصور آخر مؤداهٍ أن الدول التي تدرك وجود تبديد أو احتمال وجود تهديد لها من 
عانت دول أخرىء تريد مزيدا من تدفق المعلومات التي تتناول مثل هذا التهديد. 

وتعدّ العلاقات الثقافية أحد العوامل التي تحدد التدفي الدولي للمعلومات. فالمعلومات 
تتدفق بين الدول ذات العلاقات الثقافية بشكل أكبر من تدفق المعلومات بين الدول الي لا 
يوجد بينها علاقات ثقافية» ى! تعد العلاقات الاقتصادية أيضاً أحد العوامل التي يمكن أن 
تحدد التدفق الدولي للمعلومات. فضلاً عن أن المعلومات تتدفق من الدول المستعمرة «الأم» 
الى الدول المستعمرة أو التي كانت مستعمرة من قبل أكبر من التدقق في الانجاه العكسبى9". 


ومن القيود الي تعوق الاتصال الدولي عن أداء دوره قِ حل الصراعات الدولية 
وتحقيق التفاهم الدولي أن هناك العديد من الوظائف الأخرى التي لا يمكن أن يتجاهلها 
الاتصال. وخاصة الاتصال التجاري . 

كما تمثل الموارد الاقتصادية قيداً آخر على دور الاتصال الدولي في جمع ونقل الأخبارء 
وتزداد حدة هذه المشكلة بالنسبة الى الدول النامية. 

ويمثل مفهوم الأخبار في الاتصال الغربي قيداً على نوعية الأحداث التي تصلح كمادة 
خبرية. وكذلك أسلوب تغطيتها. وكلما زادت العوامل التي تحدد القيم الخبرية للحدث. قل 
عدد الأحداث المحتمل التعامل معها إعلامياً"". 

وقد ارتبط الاتصال قِ المجال الدولي بالعلاقات الدولية. ففي الوقت الذي كانت فيه 
الدولة هي الوحدة الرئيسية للنظام الدولي» كان الاتصال الدولي هتم بالعلاقات الرسمية بين 


(8؟) راسم محمد الجّالء مذكرات في الاعلام الدولي (محاضرات ألقيت على طلبة كلية الاعلام» 
احموا)ء ص .784-7١‏ 


(1]9) امالمدممل"1 زه عامغ]1 1116 :«متتسامكعغ! اعقال+00) 0ه «متتمعة سس هدم ككملة ,مموتحود] 
.53-54 .جم ,ع 7النبداكمعلورلا لماء تتم عاذ إن امعد عع نبو مق عنزا درا عتلء 11 


للمزيد من المعلومات عن التدفق الدولي للاعلام والاختلال في هذا التدقق بين الشال والجنوب. انظر: 

اليونسكوء أصوات متعددة وعالم واحد (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء :)١941‏ ص 131-97 
و7١“‏ -7؛ جيهان أحمد رشتىء الاعلام الدولي (القاهرة: دار الفكر العربي. 14487), ص #75 - 
*8"ء وعواطف عبد الرحمنء. قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث. ط ؟ (القاهرة: دار الفكر 
العربي. .)١941‏ ص 56 417. 
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الدول. أي بين صانعي القرارات في هذه !لذول. والاتصال هنا هو طريق مزدوج بين قادة 
الدول ف مواقف التنافس أو الصراع . ومع التطورات الدولية والمتمثلة في الاهتمام بظاهرة 
الرأي العام العالمي والتنظييات الدولية التي تتجه مباشرة الى مخاطبة الشعوب يدل من الدول. 
وما صاحب ذلك من تطور علوم الاجتماع والسياسة وتقانة الاتصال والعلوم السلوكية بصفة 
عامةع حلت المدرسة السلوكية قِ العلاقات الدولية حل المدرسة التقليدية . واتجه التركيز على 
المرد يدلا من الدولة, واهتم السلوكيون يبناء المؤشرات الكمية . 

وقد ارتبطت تأثيرات المدرسة السلوكية بدراسة الصورة الذهنية وعلاقاتها بصنع 
القرار» وكذلك أسلوب ادراك صانعي القرار الرسالة باعتيارها مؤثراً يستثير استجاية هي 
القرار نقسيه: 1 

وفي الوقت نفسه تناولت بعض الدراسات الاتصال السيامى الدولي اعتماداً على دراسة 

لقد حاول كارل دوي يتش أن يطور تماذج للاتصال الدولي تمائل الواقع وتحاكيه وتساعد 
على فهمه., وكان أول من 0" يعمل تناظر (رعملههم) بين آليات التحكم والمجتمع 
الانساني . وقد أثّرت دراساته في الاتصال تاثيراً كبيراً في العلاقات الدولية» وليس المجال هنا 
للإسهاب في ذكرها . 

وف فترة لاحمّة. ومع تغلغل الاتصال وانتشاره عير الحدود وظهور الشركات المتعددة 
الجنسيات وظهور القضايا الاقتصادية الحادة الي تطلبت قدراً أكير من التعاون الدول بدلا 

من الصراعء بدأ الاتصال الدولي يعايش هذه الظروف وخدمها١‏ ا 


رابعاً: الاتصال الدولي وصنع قرار السياسة الخارجية 
١‏ دراسة تطبيقية 


قام بهذه الدراسة جيمس لارسن (ه56قآ وعصموة) وذلك عن التلفزيون والسياسة 
الخارجية الأمريكية إزاء أزمة الرهائن الأمريكية في ايران. 


سعت الدراسة الى اختبار المعرقة العلمية المتعلقة بدور الاتصال الدولي ق صنع قرار 

(*1) .آ لتقطعنه نمز «رئعمطلصيه8 لقده812)1 كدمهة ومتمدع/[ أن يعأعمودم1» ,بعدواه8 .10.8 
كتممتلاآ أه بود اتمنآ :عاممتللآ رهمدوطءنا) عمشتامط أعدممققم عنصا نا :ماله ناسنمجم) .لع ,أكتوعال 
5/5 لقممند!! غطا هذ أمعسء؟01له1 لقومداء2 ]0 كصرع 6)وظ» بمقماء؟ا ).11 لمة ,5 .م ,(1972 ,معط 


-لتدعدا! تصمقهما) صمتامط وعدم ننه مقاوط أفادمةلمارع!:1 ,لت ,تتقمعدم] -آ8 تعمصدل :ها «رسعئع 
.76 م ,(1979 رهداآ 


الخال 


السياسة الخارجية. ولتحقيق هذا الهدف تبنت الدراسة (4) تسعة فروض عن التلفزيون 
والسياسة الخارجية الأمريكية . 


 “‏ الصعويات الي تواجه دراسة العلاقة بين التلفزيون والسياسة 
الخارجية 


أ ان معظم التراث العلمي الخاص بالعلاقة بين التلفزيون والسياسة الخارجية تت 
كتابته قبل ظهور الأقمار الصناعية ودخول الالكترونيات عموما حال الاتصال الدولي. 

ب - ان العلوم السياسية تنظر الى الاتصال والجماعات الضاغطة ‏ بين عوامل أخرى - 
كعوامل وسيطة بين القوى الاجتاعية المحلية وقرارات السياسة الخارجية. ولكن مع تحول 
صتاعات الاتصال الى ظاهرةً دولية تم عير الحدود الدولية. ظهرت صعوية الفصل بين 
الظواهر المحلية والدولية وأصبح من الصعب عملياً تطبيق هذا الفهم النظري . 

ركزت معظم البحوث التي تناولت الاتصال والسياسة الخارجية على عمليات 
التدفق الدولي للأخبار دون ربط بينها ‏ بشكل محدّد ‏ وبين السياسة الخارجية» ويستثنى من 
ذلك ما قام به دافيسون من دراسة وسائل الاتصال والمفاوضات الدولية . 

د - وأخيراً فقد أشار روزينو (داهمءوه) الى أن التراث العلمى في هذا المجال يحتوي 
على القليل من الأعمال التي تهتم بالمتغيرات غير الحكومية. بما في ذلك وسائل الاتصال وكيفية 
تأثيرها في مضمون وسلوك السياسة الخارجية. ومن الأمثلة على هذه الدراسات». نجد دراسة 
ألموند عن الشعب الأمريكي والسياسة الخارجية. ودراسة كوهن عن الصحافة والسياسة 
الخارجية . 


- فروض الدراسة 
وضع لارسن المروض العلمية لدراسته قِ ضوء رؤية كوهن الأدوار المختلفقة التي 
يمارسها الاتصال في السياسة الخارجية وهي : 


أ دور المراقب (عانم «عجعكده عط1) 


فمنذ أوائل السبعينيات زاد دور التلفزيون كمراقب للشؤون الدولية. وقد تعمق هذا 
الدور بعد دخول الأقار الصناعية عالم الاتصال الدوليء التي مكنت الشعوب في دول العالم 
كاقةه من متابعة المفاوضات الدولية ووقائع السياسة الخارجية ف وقفت حدوتها بالذات . 


فروض لدراسته هي : 


الفرض الأول: 

ان البناء التنظيمي والتقاني لجمع ونشر أخبار التلفزيون دولياً أصبح يتم عبر الدول 
(لقهه21هكمة:1) وليس في إطار الدولة الواحدة. 

الفرض الثاني : 

ساهمت أخبار التلفزيون في خلق صعوبة الاحتفاظ يسرية المفاوضات الدولية. 

الفرض الثالث: 

أثرت حرية وسهولة حصول التلفزيون على الصور الإخبارية في أسلوب عمل 
التلفزيون في جمع الأخيار”» , 

الفرض الرابع 

تساهم التغطية التلفزيونية العرضية والمؤقتة للأحداث الثارة في التوثيق التاريخي 
للأحداث على المدى الطويل . 

ب 5-5 درر المشارك 

تشارك وسائل الاتصال في السياسة الخارجية من طريق ما يقدمه صانعو السياسة الى 

الصحافة. وكذلك من طريق استخدامهم أخيار التلفزيون او اعتادهم عليها. 5018 156) 


55م ع1 10 كضهااأناط لام دمع لمم لإعنامم طائنمعط) بعنامم معواععه1 مز عامدمء ليدم عنج 


.م2 مصعهكصز لعواتتاعاء) لله عدن عتعطا لصح 


ان دور وسائل الاتصال كمشارك (51دمك3دم) في السياسة الخارجية أو مبادر وحفرز لها 
(]5إ02]1©) يمكن دراسته في اطار المدخل النظري الذي قدمه ألموند في هذا المجال. الذي 
تخلى فيه عن أسطورة الديمقراطية القائلة بمشاركة الشعب الأمريكي كله في صنع السياسة 
الخارجية. وذلك من خلال اعترافه بالتعقيد الفني الذي تتسم به صناعة السياسة الخارجية 
والتتايع المستمر والمتلاحق لأحداثهاء الأمر الذي يصعب على الجمهور مجرد متابعته. 

يرى الموند أن استخدام الفرد معلومات وسائل الاتصالء يرتبط بوظيفته أو وضعه 
الاجتماعي ١‏ وهو يتصور أن الجمهور يمكن أن يأخذ شكلا هرمياً يتكون من التصنيفات الآنية 
من القاعدة الى القمة: 


ا جمهور العام . 
ب - الجمهور الواعى السياسة الخارجية . 


)5١(‏ -1105 صهءآ عط عه ع5هن عط1 عنام سولعءه2 .0.5آ] لمه ممتكلعاء1» ,معدعم1 .1 كعدمدل 
.109-113 .مم ,(1986 سمسسكسط) ارمانمعناسنجدم00) إن أعنجينه[ «ركامنت عع ها 
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اج تكبة الرأي والسياسة . 
د قادة صنع السياسة الخارجية يمن فيهم المديرون والمشرعون والموظفون المدنيون. 

وف هذا اليناء رع ناعنواة) تساهم وسائل الاتصال فق السياسة الخارجية بطريقتين 
هما: 

أ- الطريقة الأولى» وتشمل كل ما يقدمه صانعو القرارات والسياسات الى الصحافة 
من اسهامات كالمؤتمَرات الصحفقية الرسمية والتصريحات والمعلومات التاريحية . 

ب د الطريقة الثانية وتتعلق باستخدام صانعي قرارات السياسة الخارجية التلفزيون 
والاعتماد عليه كمصدر للمعلومات”». 
وفسره ألموند وضع لارسن الفروض الخامس والسادس والسابع لدراسته : 


الفرض الخامس : 


تقوم الأخبار التلفزيونية بتتبع أو تدعيم السياسة الخارجية . 


الفرض السادس: يشارك التلفزيون أحياناً في صنع السياسة الخارجية من طريق دوره 
كقناة مباشرة للاتصال بين المسؤولين في الحكومات أو التخبات المسؤولة عن وضع السياسات 
بين الدول وبعضها. لإط بإعنامم مواعده؟ مز دع)2م )هدم دع لمتاعمرو؟ وعم مملوزعاء1”) 
لإع1آ0م 05 كلهك01!1 غمعسموع تمع ممع جاعط لرو1ضأوء1لتاسممق أ0 اعممقطء أععرتل م كه عمابجعة 


.لتعطنه مر عكذمط) لسة ممناهم عمه مروعاراء 


الفرض السابع : يمكن أن تنتج مشكلات السياسة أو تتفاقم بسبب نقص الاهتمام 
الاعلامى بعمليات التغيير الاجتماعى والثقائي الأساسية في المجتمعات النامية. -ناممم برهتاهط) 
]0 وعوذعع50م عاكقط 0غ لامتلامع])ة جتلعم 5ه علعدا ناا لعنتطوععدي عن لعامعى عط إهحه جردعا 


.(22110105 عمتمهاعلاع0 لا دعع موك أدعنكلبكت لمة لماعموة 

ج ‏ الدور العام الثالث الذي اقترحه كوهن للاتصال في صنع السيياسة 
الخارجية ش 

هودور الحافز أو الدافع والمثير للمبادرة (]5لا[)02)). ويشير هذا الدور الى أن طريقة 


استخدام الجماهير التلفزيون وغيره من الوسائل بغرض الحصول على المعلومات الدولية تؤثر في 


(؟:) ع1) لع 0ه ,بمناوط نبوةء 107 هبه عأووءط جمعتع 47 11:2 ,لصمسلة سمطدوطة اعتوطوت 
.4-5 .مم ,(1960 ,بععوعوئط :عرولا 


بك 


كل من التغطية التلفزيونية وا السياسة الخارجية. -ع2ه0؟ هذعتلعص ,هن عاه: لةمعمعع لعنطا ع1) 
-زباء[ع] 04 عكن عتأطنام طاعتطنن صا ععممهم عط مغ كرعاعء طعتطت ,أكتزاقغق 06 أقط كز عناوم مع 
كسد زالمعأكئترعاءة قط لمتأقصممكها كعتقكة لمممتاممرعنها ج15 دتلعم ععطاه له تماد 


5 كزبزءنامم مواءىه] لصة ععدوء دم ممتكااءاء؟ طغوط] 5عممء 


ويرتبط مبذا الدور ما أكده حامد ربيع من أن العلاقة بين الاتصال والسياسة الخارجية. 
قد تبدو لأول وهلة علاقة ضعيفة إن لم تكن لا وجود لها في تصورنا المعتاد الذي درجت عليه 
التقاليد العربية فكل منهما يكاد يتناقى مع الآخر. فالاتصال تترجمه عاداتنا قي خطب ثتثير أكبر 
قدر من الضوضاءء عملية تتصف بطابع التضخيم والعلانية دون حياء يسيطر عليها الصوت 
المرتفع وتملق الجاهير. وهي لم تقتصر بهذا المعنى على النطاق الداخلي. بل أضحت تميز 
الاتصال العربي أيضا في النطاق الخارجى . ققصة السفير الذي يدعو رجال الصحافة ليعلق 
على الوقائع بكليات وعبارات تافي التقاليد الدبلوماسية ليست بالحديث الشاذ أو غير المتكرر» 
حتى انه في بعض الأحيان يكاد المحلل المحايد يتصور أن الديلوماسيين العرب في الخارج 
يظنون أنفسهم نجوماً سينائية أو تلفزيونية» ويعتقدون ان من حقهم أن تصدر عنهم أي 
تصريحات دون تقدير مداها وقيمتها الحقيقية. 

السياسة الخارجية, على العكس من ذلك في مفهومنا العري» تثير في الذهن فكرة 
التحركات السرية المعقدة التى تيدأ وتنتهى في الخفاء بين الكواليس بعيداً عن أعين الجاهير» 
لا يدري بها أحدى يغلفها التكتم ويحيط بها الصمت ‏ هي قضية الطبقة الحاكمة وليست 
أمورا تعني الشعب الكادح . 


من الطبيعي ازاء مثل هذا التطور أن لا موضع للحديث أو الاهتام بحقيقة العلاقة 
بين الاتصال والسياسة الخارجية. هي علاقة جزئية وعلى كل حال لا يمكن أن تؤثر في نجاح 
أو في فشل أي منهما إذ إن كلا منهما مستقل عن الآخر من حيث طبيعته ومسالك تطوره. 

على أن هذه الصورة وهذا التصور انما يعران عن مقهوم أضحى بدائياً في تحليل طبيعة 
الحركة السياسية في النطاق الدولي. وهو مفهوم لا يزال يسيطر لا فقط على أجهزة الاتصال 
وعلى تخطيط السياسة الخارجية العربية على المستوى المحلي. بل أيضا على مستوى جامعة 
الدول العربية. 

ان العالم المعاصر لم يعد يقبل أن ينظر الى السياسة الخارجية على أنها أمور تبتعد عن 
اهتيامات الشعب ومطالب الجاهير. والاتصال قد تطور وأضحى علا قائ| بذاته» له قواعده 
وله حيله وألاعيبه ومداخله. وأضحت العلاقة بين الاتصال الخارجي والسياسة الخارجية 
علاقة ارتباط وثيقة بحيث ان كل منهها يتدخل في الآخر ليشكل بعض أبعاده إن لم يكن 
أغلبها© , 


5( .113-15 .مم ,.610آ رمعتمآ 
(44) ربيعء أبحاث في نظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي. ص ١‏ . 


نل 


تتحدد كيفية تأثير الرأي العام في صنع قرارات السياسة الخارجية بكيفية ادراك صانعي 
قرارات السياسة الخارجية للرأي العام . وكما قال بولدنغ. فإن أولئك الذين يتخذون 
القرارات ويضعون السياسات لا يستجيبون لحقائق موضوعية عن الموقف (هاعة؟ عدناءهءزط0) 
قدر استجابتهم لصورهم الذهنية (©138) عن هذا الموقف. ووفق مفهوم بولدنغ. فإن 
الصور الذهنية تتكو ن من بناء معرفي وعاطفي وتقوعي (ع؟لاقداله© ,ع#افاءمالة رعاتاتمعم0) 
وهي بنى تاريخية متراكمة . 


وف اطار هذه الرؤية التي تحدد أسلوب صنع قرار السياسة الخارجية؛ وضع لارسن 
الفرضين الثامن والتاسع . 


الفرض الثامن : إن قدرة التلمزيون على قل المشاعر والعواطلف وخلقى اللاحساس 
بالمودة والآلفة يمكن أن تكون عاملا مؤثرا في السياسة الخارجية . 0 معنهم ك5امملوتوعاء1) 


(لإعلامم مواعوه؟ مزعماعد؟ د عط ترق نزعممستاما أه عكمعد 2 300 كمم امم عتمم 


ويرتبط بهذا الفرض ما ذكره آدم وهيل (لااء11 و دمدلكة) من أن التغطية الاعلامية يمكن 
أن تغير من ادراك الرأي العام أو الحقيقة التي قد تكون ضرورية لتدعيم السياسة ا 
ويستدل آدم على ذلك بالتغير الدرامي للرأي العام الأمريكي ازاء مصر ورئيسها أنور 
السادات 3 أواخر السبعينيات. فقد تغير اتجاه وشدة الرأي العام بشكل اتفق مع تغير اتجاه 
وعمق تخير التخغطية الاعلامية خلال الفترة الزمنية نفسها. وإضافة الى التأثير العاطفي والتغير 
في الاتجاهات يشكل ايجابي ازاء مصر ورئيسهاء فإن استقبال الشعب الامريكي معلومات 
جديدة عن مصر ورئيسها يقترح الفرض التاسع لدراسة لارسن. 

الفرض التاسع : يمكن أن يغير التلفزيون الادراك العام للسياسة الخارجية؛ خاصة 
عندما يقوم بنقل المعلومات الجديدة المصورة وعندما يتم تكرار هذه المعلومات عبر فترة طويلة 
من الرمن ٠‏ -لا©321]1م .2112115 لعاء105 الاقفطن كممتامءعرعم عتلطانام ععسقط مق مم]احكتتعاء1) 


-لع]2ع7م12 15 121011211011 طأعناك سعط تله ه21 عملم أفناكالا بلاعم دلإع تررم 11 معطه براءودا 


.(22 01 ملعم عهه1 د رعننه لع امعجعيم 1١‏ 


التلفزيونية ة الامرد يكية (©518 ,0185© عه المتعلقة بالسياسة الخارجية الامري ع إزاء إيرا ران 
وذلك لمدة عشر سنوات بما في ذلك فترة أزمة الرهائن نفسها التي امحمرت الخوالق 458 يوماً: 


ومن خلال عقد كامل من العلاقة بين التغطية الاعلامية وسلوك السياسة الخارجية 
2405١‏ 1 5 .م ,.0للطآ! رمعذدم1 


١6 


تستجيب هذه الدراسة ‏ جزئياً - لنداء كوهن لاجراء دراسات متنوعة عن سلوك وسائل 
الاتصال حول مجموعة متنوعة عن القضايا. 


ويمكن أن تلخص نتائج دراسة الحالة الإيرانية في ضوء الافتراضات السابقة على النحو 
التالي : 

١‏ - أثبتت الدراسة صحة الفرض الأول والخاص بتأثير البناء التنظيمي والتقاني لنقل 
المعلومات في الصفة الدولية للاتصال التلفزيونيء ذلك أن القادة وصانعي القرارات في 
إيران والولايات المتحدة اعتمدوا اعتهاداً كبيرا على التلفزيون لمخاطبة الرأي العام في الدول 
الأخرى . فقادة أمريكا يخاطبون الشعب الإيراني وقادة ايران يخاطبون الشعب الأمريكي . 

في ما يتعلق بالمرض الثاني الناص بتأثير التلفزيون في سرية المحادثات الدولية, 
اتضح أن التلفزيون كان الوسيلة الفضلة للاتصال بين الحكومتين: إيران وأمزيكا. كما أن 
تعبير الحكومتين عن قلقهها ازاء التغطية التلفزيونية هو أفضل مؤشر لتأييد هذا الفرض. 

٠"‏ - دلت الدراسة أن وجود أو غياب مراسلي الشبكات التلفزيونية الشلاث في ايران أثّر 
تأثيرا مباشرا في حجم - إن لم يكن في طبيعة ‏ التغطية التلفزيونية للشبكات الثلاث. وهوما 
يثبت صحة الفرض الثالث. 

5 - أثبتت الدراسة أن التغطية التلفزيونية لإيران في أوائل السبعينيات إضافة الى وسائل 
الاتصال المطبوعة تجاهلت التارب يخ الإإيراني في الخمسينيات والستينيات, الأمر الذي قد يساعد 
في وضع الأحداث الأخيرة في السياق المناسب. ومع ذلك. فإن ثلاثة أر باع التغطية 
التلفزيونية لعقد كامل تمت خلال 555 يوما هي فترة أزمة الرهائن الأمريكية في طهران. كما 
ثبتت الدراسة أن معظم التغطية الاعلامية اتجهت نحو أحداث عرضية مؤقتة على حساب 
الاهتمام بأسياب ومقومات الأزمة 5 

5 شارك التلفزيون الوسائل الاتصالية الأخرى كافة في تأييد السياسة الإيرانية» خاصة 
قبل الثورة» وفي عهد الشاه السايق؛ وفي عام /ا/191 بدأ التلفزيون يوجه الانتقادات الى 
السياسة الويرانية في اطار سياسة كارتر وتوجهها الخاص بتدعيم حقوق الانسان. 

1 - أثبتت الدراسة أن التلفزيون كان قناة الاتصال الأساسية بين الشعبين الأمريكي 
والايراني» في الوقت الذي اعتمد فيه صانعو القرار على قنوات غير رسمية أكثر خصوصية. 
الا أن ذلك لا يعني عدم اعتمادهم على التلقزيون لا سيما أثناء الأزمة. 

- اتضح من الدراسة أن إيران حالة خاصة تنطبق عليها النظرية العامة لعدم توازن 
التدفق الدولي للمعلومات بين الشمال والجنوب. فقد اتضح أن كلا من صانعي السياسة 
والاعلاميين يفتقدون حجياً كبيراً من المعرفة عا يحدث في ايران أثناء الأزمة» وقد تبع ذلك 
قلة الاهتام بالمشاكل الإيرانية» وكذلك معرفة التطورات الثقافية والاجتماعية والدينية في 
ايران . 


١6ه‎ 


6 - أثبتت الدراسة أن تناول أحداث الأزمة العاطفي والحي في الشبكات الشلاث عن 


طريق الزيارات والمقابلات مع الرهائن في إيران كان أهم الموضوعات المعروضة في الشبكات 
الللدته وقد كان ؛ عرضاً ارا الانسانية خلق مناخاً عاماً تم في اطاره صنع السياسة العامة 


المعلومات المصورة. اتضح أن التلفزيون غير من صورة الشاه لدى الرهائن الامريكيين في 
أوائل عام /ا/91١‏ - ١97/8‏ من خلال التغطية المتزايدة عن الشاه نفسه. 


وق النباية. يمكن القول إن هذه الدراسة أثبتت قدرة الاتصال على المشاركة في صنع 
السياسة الخارجية بأساليب وطرق مختلفة؟" , 


(59) المصدر نفسهء ص .١18- 1١١8‏ 


الل 


الفْصّل المشحابع 


وَسَإِئِلالايصَال وَضمْ السرارات 
في التطلم الانِصَاليَة الحنلِسَة 


مقل مه 


تقتضي دراسة دور الصحافة ووسائل الاتصال عموماً ‏ في صنع القرارات ‏ التعرف إلى 
النظم الاجتماعية والسياسية الى تعمل الصحافة في اطارها. وتتطلب دراسة النظم الاجتماعية 
والسياسية فهم المعتقدات والافتراضات الرئيسية التي تحكم عملهاء وكذلك النظرة الفلسفية 
الى طبيعة الفرد والمجتمعء وعلاقة الفرد بالمجتمع وبا حكومة وطبيعة المعرفة والحقيقة. 

وق الحقيقة. فإن هناك شية اجماع بين أساتذة الاتصال سواء هؤلاء الدين ينتمون إلى 
المدرسة الغربية بمختلف تياراتها التقليدية والراديكالية مثل (شرام وشيلر وهالوزان وغريتر) 
أو الذين يتزعمون المدرسة الاشتراكية مثل (سازورسكي ونورندسترنغ وماشليارت) أو أولئك 
الذين برزوا في العالم الثالث مثل (حميد مولانا وفرانك أوياجا وغيرهم), على أنه ليس هناك 
ايديولوجيا للدولة وأخرى لوسائل الاتصال. بل هناك ايديولوجيا واحدة تحدد الخط السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للدولة, [6 تحدد موقف الدولة من الاتصال وأدواره ووظائفه التي 
تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة مستهدفة تحقيق التوازن الذي يؤدي الى دعم وحماية قيم 
ومصالح وأهداف القوى المسيطرة على وسائل الانتاج الأساسية قِ المجتمع وتتحكم بالتالي في 
أدوات التغيير السياسى والنظام التعليمي والثقافي والاجتماعي . . . الخ”؟. 

وفي ما يل نستعرض النظم أو النظريات الاتصالية المختلفة» وهي تنطبق على 
الصحافة» كا تنطبق على غيرها من وسائل الاتصال؛ ومن البدايةء فإن الباحث يؤكد أن 

)١(‏ عواطف عبد الرحمن, «الصحافة المصرية المعاصرة: أداة تغيير آم آلية استمرار في إطار النظام 
السيامي لثورة يوليو 01457 » ورقة قدّمت الى :.المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية في مصر الذي نظمه 
مركز البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 4-6 كانون الأول/ 
ديسمبر ,1١9481/‏ ص .١‏ 


/ا 1 


تناول هذه النظريات ليس غرضا داه ولكن الغرض قٍ النهاية كرام يأقي تناول 0 
تحكم عمل العيحافة ف 5-6 المختلفة. فضلة عد اكتشاف دور الصحافة. قٍِ النظام 
السيامي بصفة عامة وصتع القرارات بصفة خاصة في ظل النظم الاتصالية الرئيسية في 
العالم . 


أولا : نظم وسائل الاعلام المفتوحة وال مغلقة 
(53516285 3أل22 كذكقجد لعدمكت سد دعم 0) 
يمثل انفتاح النظام إحدى الوحدات الرئيسية في تحليل النظرية العامة للنظمء والنظام 
المغلى (دمعاذزة 010560) هو ذلك الذي يتسم بقدر محدود من التبادل والتفاعل مع بيئته . 


وكلم| زاد تفاعل النظام مع البيئة» زاد انفتاحه عليهاء وقلت القدرة على التنبؤ بأوضاعه ‏ وفي 
المقابل كلما زاد انغلاق النظام زادت امكانية التنبؤ بأوضاعه. 


ويمكن قياس انفتاح النظام الاتصالي بطرق عديدة, منها نظام المستقبل ونظام الرسالة ‏ 
ويعني م ان العم التو أن أي رذ يمكن أن يكون عضو ف 0 الحاويه 
(الرسالة ومتلقيها) يمكن أن بهد أريعة نل للابصال فى ود" 


١‏ -الاتصال الجاهير 5 الخاضع للسيطرة (دمتامءتسنسسق دعقم لء1امعامم©6) 
ويعني انفتاح الجمهور مع الانغلاق النسبي لنظام الرسالة. يسبب القيود السياسية 
المفروضة عليها. وينطبق هذا الوضع على الدول الشيوعية. 
الاتصال اللجاهيري المفتوح (058ناهءتصتصصيف كمهس مءم0) 
يتسم هذا النظام بانفتاح نظام الجمهور والرسالة وينطبق على الدول الغربية عموماً. 
الاتصال الخاص (ممنغقء تستسصسرق عاوجلوط) 


يقف هذا النظام على النقيض من نظام الاتصال المفتوح. حيث يتسم نظام ال جمهور 
والرسالة بالانغلاق النسبي . ويوحجد هذا النظام قِ المجتمعات البدائية التي تفتقد الاتصال 
الجماهيري . . ويصبح غط الاتصال السائد هو الخطابات الشخصية أو المكالمات التليفونية. . 


الخ . 
الاتصال الجاهيرى المو جه زمه )هعصرم كمقجر أعععرز) 
يتسم هذا النظام بانغلاق في نظام ا جمهور. وانفتاح في نظام الرسالةء فهناك قيود 


١ مه‎ 


محدودة على الرسالة؛ ولكن ليس من السهل على أي فرد أن ينضم الى الجمهورء بسيب 
القيود الاقتصادية أو العرقية . على سبيل المثال قد لا تستطيع الآقلية اللغوية أن تعتمد عل 

لغة وسائل الاتصال السائدة في المجتمع. وقد يكون استخدام هذه الوسائل مكلفاً جداً 
للجمهور. كا يحدث في الدول النامية. 


ثانيا : الملكية والسيطرة كأبعاد لتحليل النظم الاتصالية 


إضافة الى البعدين السابقين وهما نظام الجمهور (دمعاكزه عودءتلسة) ونظام الرسالة 
(ممعاولزة عووودهء11) يمكن تحليل النظم الاتصالية في ضوء يُعدَي الملكية (متطومعم0) 
والسيطرة (000:01)» وبالاعتماد على هذين البعدين يمكن أن نجد النظم الآتية: 
١‏ الئمو ذج العام اللامر كزي (اعلمم عتاضسم لععتلدئتمعمعءط) 

ينطبق هذا النموذج على النظم الاذاعية في شمال وغرب أوروبا كفرنسا والدفارك. 
فالاذاعة تملوكة ملكية عامة ونظام السيطرة أو الرقابة لامركزي» فلا توجد هيئة أو جماعة 
سياسية تسيطر بمفردها على المضمون الاعلامي. وني حالة ترشيح النظام هيئة حكومية 
كاليرلمان أو مجلس 000 للرقابة على وسائل الاتصال. فإنها له تؤدي هذه الوظيفة بمفردهاء 
ولكن يوجد معها هيئات أخرى في الوقت نفسه. والنموذج لا يوجد في الواقع كما هو تماماً. 
ولكنه يمختلط ينظم أخرى. 


١‏ التمو ذج العام المركز ي (اعلمس عتاطدم لعمتلةساصعت6) 


وينطبق هذا النموذج على الدول الشيوعية حيث تكون وسائل الاتصال مملوكة ملكية 
عَائة للمجتمم + كبا يتم السيطرة عليها من طريق الحزت السيامي الهيمن عل جوائت الحياة 
قٍ المجتمع وينطبق ذلك على الاتحاد السوفياتي والصين وأورويا الشرقية . 


التموذج الخاص اللامركزي (اعلمم عندجاعم لعمتلدمامةءء) 


ينطيق هذا النموذج على نظم الاتصال في الولايات المتحدة وأورويا الغربية بصفة 
عامة. فوسائل الاتصال مملوكة ملكية خاصة ولا تخضع لسيطرة مركزية . 


- النمو ذج الخاص المر كزي (اعلمس عنهكككمم لعمتلهمامع0) 


تنتمي وسائل الاتصال في أمريكا اللاتينية وتركيا وأسبانيا الى هذا النموذج. فوسائل 
الاتصال في هذه الدول مملوكة ملكية خاصة وتخضع لسيطرة الحكومة المركزية. كما ينطبق 
النموذج على ألمانيا في العهد النازي . 
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ثالعا : الحق في الاتصال (عأمعتسسصسى مغ غطينظ 15) 


احتلٍ مقهوم الحق في الاتصال موقعاً هاماً في المناقشات الدولية. وقد استخدم 
الصطلح ليعير عن حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات وحرية الوصول الى وسائل الاتصال. 
ومهذا فإن المفهوم يعني حق الاستقبال (علانعءء: ما غطعك عط1) وحق الارسال م أطوك »15) 
(9لمءة. وبالاعتاد على هذين البُعدين يمكن أن نجد التصنيفات الآتية لنظم الاتصال: 


- النظرية السلطوية 

في هذه النظرية يمثل الإرسال حقاً للفرد. بينا يمثل الاستقبال حقاً للمجتمع . 
- النظرية الليبرالية 

في ظل هذه النظرية يمتلك الفرد الحق في الاستقبال والارسال؛ ويمكن المجتمع أن يفيد 
من هذه الحقوق في حالة واحدة فقط وهي حماية حقوق أفراد آاخرين . وهذه النظرية ل" توجد 
- نظرية المسؤولية الاجتاعية 


ف ظلن هذه النظرية يمتلك الفرد حى الاستقبال» ولكن المجتمسع يمتلك حقى الارسال» 
وفقاً لذلك يقوم المجتمع ببعض الرقابة أو السيطرة على ما يتم استقباله» ويستخدم هذا الحق 
يشكل أساسي لحاية أعضاء المجتمع ضد الاتصال ام مثل العنف والجنس والاعلانات 
غير المرغوبة. . . الخ . 
النظرية الشيوعية 

يسيطر المجتمع على حق الارسال والاستقبال في ظل هذه النظرية الي تنطيق على 
الدول الشيوعية عموما”'. 

ونظرا الى شمول التصنيف الأخير وأهميته في إبراز العلاقة بين نظم الاتصال والنظم 
السياسية والاجتماعية من تاحية. وقدرته على استيعاب التصنيفات السابقة للنظم الاتصالية التي 
قامت عل فهم نظام الجمهور والرسالة والملكية والسيطرة. من ناحية أخرى. فإن الباحث 
سوف يوي هذه النظريات مزيداً من الاهتمام بحيث يمكن تفسير وتحليل كل الأبعاد 
والجمهور والرسالة والملكية والسيطرة وحى الإرسال وحقى الاستقبال» - في اطار النظرية 
الواحدة. هذا إضافةً الى محاولة وضع النظرية التي تحكم عمل وسائل الاتصال في اطار 


زفة ركة7اءاكلا3 هنلء14 ككهأ! عناناعجوم0ن) ,لاومطتسهطن) 107 نازمة لسة منتاعمدلة8 عطول .1 
87-1 .مم ,(1983* رممصودمآ :عتمملا بسعا8) ممتاد تمسصسددمن) عناطسظ مذ كعتوعذ5 مقسودم1 


لحل 


الفلسفة السياسية والاجتاعية السائدة التي أفرزتهاء باعتبار أن نظرية الاتصال ليست الا ابناً 
شرعياً للفلسفة التي تحكم المجتمع ككل . ومن طريق فهم أسلوب عمل وسائل الاتصال في 
المجتمعات المختلفة يمكن أن نتعرف إلى مدى مساهمة وسائل الاتصال في صنع القرارات 
والتعبير عن الرأي العام . 


١‏ النظرية السلطوية (««معط) سممعهاتوطابا4 عط 


تمثل هذه النظرية أقدم النظريات التى بدأت منذ ظهور الاتصال الجماهيري مع 
اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر. ولا تزال تسيطر على العديد من المجتمعات الي 
تتمسك نظرياً بالفلسفة الليبرالية . 


وني اطار هذه النظرية» تم التحكم في الصحافة ووظائقها وممارساتها بشكل كامل من 
جانب الحكومة. وذلك في اطار الفلسفة الاجتماعية والسياسية التي تسود المجتمعات 
السلطوية» والتي تغلب الصلحة الداغية عل الصلحة الفردية . يحجة أن أهداقت القدرة.وها 
يسعى اليه تتحقق فقط في اطار من العمل الجماعي. فمن دون اعتماد الفرد على الدولة لا 
يمكن أن يحقق غاياته. كما أن تنمية الفرد تتوقف على تنمية الدولة©. 


ويرى البعض أن جوهر النظرية السلطوية قائم على فكرة أن الملك أو السلطان يتسم 
بسمة الالوهية. وأن الشعب يعتبر نفسه عبداً للحاكمء » وأن الحاكم يعتبر نفسه صاحب الحق 
الأول في نوع الحقائق أو المعلومات التي تصل الى أذهان الشعب©. 


وعن طبيعة المعرفة والحقيقة» يرى المجتمع السلطوي أن الأفراد يختلفون في قدراتهم 
العقلية ومهاراتهم الفكرية. وتنعكس هذه الاختلافات فق اليتاء الاجتماعي » فالمفكرون 
والفلاسفة و موقعاً اجتاعياً يل الحكام كمستشارين هم . 


تنتقل المعرفة الى المجتمع عن طريق الحكومة ومن ثم فهي معرفة مشتركة تهدف الى 
مقاومة التغييرء وجعله وضعا مرفوضا. وتدعيم الاستقرار وجعله فضيلة في ذاته. ويرى 
مناصرو النظرية أمثال أفلاطون أن المجتمع المثالي هو ذلك الذي تمارس فيه الحكومة 
سلطتها بهدف توحيد الأهداف الثقافية والسياسية. وهذه الفكرة تعني أن ثمة تحى صارماً ف 
الرأي والمناقشة. ويقصد بلاتو بذلك ضرورة التنسيق وضبط حياة المواطنين في اطار ميشاق 


ذ) كعععط علا إن ععممع11 عله سسدعطءد عسطلة/7ا لمة ممدرعاء2 عرملمعط1' ركتعطاة .5 18160 
22 .م ,(1976 ركععء8 كتامستلئآ تمملممة رموكعتطت) 


(5) محمد سيد محمدء الاعلام والتنمية, ط ؟ (القاهرة: دار الفكر العربيء /2)1948 ص 1١58‏ 

(0) قهة ,11 .م ,.لتطآ سسدعطءة لمة صممعاءظ معزو 
حسن محمد سليران» «الرقابة على وسائل الاتصال وأثرها في أجهزة الاعلام السودانية في الفترة من عام 19417٠‏ 
الى 201467 (رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة, كلية الاعلامء »)١91/8‏ ص 98 - ١١٠؛‏ جيهان 
حسن المكاوي. «النظرية الانسانية لحرية الصحافة : دراسة مقارنة بين الاتحاد السوفييتي ومصر وتركيا.» 


1١١ 


ثقافي محكم يجمع كل الاتجاهات في كل يجالات الحياة . 


وفقاً لهذه النظريةء فإن الصحافة تخدم مصالح السلطة السياسية كا تحددها السلطة أو 
تتوقف عن الصدور©. 


أ- النظرية السلطوية والنظريات الأخرى 
أكثر النظريات قربا من النظرية السلطوية هي النظرية الماركسية وأكثرها بعداً هي النطرية 
الليبرالية» فقد نشأت النظرية الماركسية مرتبطة بالسلطوية وتم تعديلها بمايناسب الأهداف 
الماركسية التي سعت إلى تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا كمرحلة مؤقتة الى حين زوال بقايا 
الرأسمالية . وفي ظل مفاهيم النظرية الماركسيةء فإن وظيفة الاتصال الجاهيري هي تأييد 
سياسات الحكومة. كما تحقق الصحافة ووسائل الاتصال أهدافها من طريق مساعدة الحكومة 
على تحقيق أهدافها. 
ب - اختلاف النظام السوفياتي عر عن النظم السلطوية 
يختلف النظام السوفياتي عن النظم السلطوية في جانبين هما: أن النظام السوفياتي يركز 
على الدور الايجابي لوسائل الاتصال باعتبارها جر زءاً أساسياً وعاملا هاماً لتحقيق الثورة العالمية 
عن طر يق إثارة الرأي العام . أما وجه الاختلاف الثاني فهو أن النظام السوفياتي لا يسمح 
مطلقاً بالملكية الخاصة لوسائل الاتصال. فالحكومة وحدها تحتكر امتلاك وادارة وسائل 
الاتصال بكل أنواعها. إضافة الى احتكار تدفق الاتصال الخارجي الى داخل النظام وذلك 
بخلاف المجتمعات السلطوية الي سمحت بالملكية الخاصة جتباً الى جنب الملكية العامة . 


تتفق نظرية المسؤولية الاجتماعية مع النظرية السلطوية في أن كلتيهما ترى أن الصحافة لا 
يُسمح ها بالاساءة الى الثقافة السائدة في المجتمع ‏ وكلتاهما كذلك ترى أن الصسافة لا 
يُسمح لها بالاساءة الى الأهداف القومية للمجتمعء كما أن كلا النظريتين تؤكد وجود علاقة 
بين المسؤولية والسلوك. ولكن من منظور مختلف . فالنظرية السلطوية تنكر على الصحافة أن 
يكون لحا مسؤولية في تحديد الأهداف. أو وسائل تحقيقهاء ونتيجة غياب هذه المسؤولية» على 
الصحافة أن تمتنع عن القيام بواجب السلطة الخاص بتحديد الأهداف أو الوسائل. أما 
نظرية المسؤولية الاجتاعية فرؤيتها تقترب من النظرية الليبرالية في فكرة أن الجاهير في الغباية 
هي صانعة القرارات. ولذلك تتحمل الصحافة واجب اعلام وتوجيه الجماهير لتحقيق الؤلمام 
الشامل بجوانب القضايا بأسلوب موضوعي, كما تحافظ الصحافة على يقظة الجمهور. دون 


(أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة:ء كلية الاعلام. 1914), ص دح وأحمد يدرء الاتصال 
بالجباهير بين الاعلام والدعاية والتنمية (الكويت: وكالة المطبوعات. 1487). ص .3١١‏ 

(1) محمد سعد السيد أبو عامود. «الاتصال بالجاهير وصنع القرار السيامي في مصر في الفترة من 1417١‏ 
- 19441 » (أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. »)١989‏ 
ص 58 .١‏ 


فل 


تشتيت اهتياماته أو طاقاته في مجالات غير ملائمة. أما النظرية السلطوية والنظرية الشيوعية 
فتتفقان معأ علي ضرورة سيطرة الحكومة على هذه العملية» على نقيض النظرية اللييرالية التي 
ترى أنه كلما قلّ تدخل الحكومة في هذه العملية كان الأمر أفضل . ١‏ 


ح - النظرية السلطوية في العالم المعاصر 


في دراسة أعدها معهد الصحافة الدولي في زوريخ (سويسرايء استهدفت تقييم وضع 
الصحافة في العالم المعاصر عام "1401 بالتطبيق على 758 صحفيا في 4١‏ دولةء اتضح أن 
هناك ميلا متزايدا الى التحكم في تدفق الأخبار سواء في المجتمعات الديمقراطية أو غير 
الديمقراطية, كبا أن قيام الحروب في بعض الدول يُبرر التحكم في حرية الصحافة ليس فقط 
في هذه الدول. ولكن في الدول المجاورة لما. وني حالة قيام الحرب بين مجتمع ديمقراطي 
وآخر شموليء فإن الحرب تترك تأثيرات سلبية في حرية الصحافة في المجتمعات الديمقراطية . 

وقد لخخنص أحد الفلاسفة البريطانيين صمويل جونسون (2هوهاه1 اعسهد5) النظرية 
السلطوية عندما قال : أن كل مجتمع له الحق في أن يحافظ على السلام والنظامء ويتاءً عليه. 
فإن له الحق كاملا في منع انتشار الآراء التي تهدد حفظ السلام والنظام. ومن غير المنناسب 
:القول بأن الحكومة لما الحق في القيام بهذه المهمة» ولكن من الملائم القول إن المجتمع هو 
الذي يملك هذا الحق عن طريق الحكومة التي تعمل من أجله". 


>" النظرية الليبرالية للصحافة («و«معط) سمضمفءطنا ع1) 


تمثل النظرية الليبرالية تطوراً لادىء فلسفية تضع الأسس لبناء سياسي واجتماعي 
تعمل في اطاره الصحافة. وهي تهدف الى تحرير الاتسان من أية قيود خارجية تتحكم في 
استخدام قدرته لحل مشاكله الدينية والسياسية والاجتاعية. كما تحدّث الفلاسقة الليبراليون 
عن الانسان العقلاني المفكر والقادر على تنظيم الحياة من حوله من طريق اتخاذ القرارات 
الرشيدة التى تحقق سعادته. وبسبب هذه المزاياء فإنه يمثل الوحدة الرئيسية للحضارة. 
ويرفض الفكر الليبرالي الافتراض القائل إن المجتمع يمثل هوية مستقلة ذات أهمية تعلو أهمية 
.الأفراد الذين يكونونه». 

نشأ المفهوم الغربي للحرية في محال الاتصال من حماية المفهوم الرأسمالي للحرية في مجال 
الاقتصادء وكا تطور مفهوم الحرية الاقتصادية من حماية الفرد الى حماية الاحتكارات» تطور 
أيضا مفهوم حرية الاتصال من حماية الحقوق الديمقراطية الى حماية المكاسب الاحتكارية". 


زفة .27-9 .هم ,كدع<”اآ 116 [ه ومتروء111 عيره1 رستممعطاعة لسد ممدرعاعء2 بأرعطازك 


لك سوط[ نه مما عناءس1 :مم1 لمعتبتاوط ما «متعسفو عمط عق مقعم سنطعده3 امت 

لهمة ومومعاء2 ,اتعطز5 :14-28 .مم ,(1967 روععوط عتاطاط بوعميدة! تممقلدمآ بعاعهل" بع81) ويمور 
1 انال طاعدممدعء ]1 بل[ وسو بومأهع5 موع1 لسة مدعنت كعصول لمة ,39 .م ,.1510 رسسدمط5 
285-301 .مم ,(1985 ,معسطاءكة عارولا بج 3! بوعلهمآ) تتعاء8 نز وطاعمء0هه:8 كته كععر][ 


(9) محمدء الاعلام والتثمية» ص ١1/*‏ . 


يلد 


- الصحافة في ظل الفكر الليبرالي 

تركت المبادىء الليبرالية تأثيراً كبيراً في مفهوم حرية الصحافة. وقد لخص كارل بيكر 
(عاء86 0551) حرية الصحافة في ضوء الاقتراضات الآتية: )١(‏ للانسان الرغية في معرفة 
الحقيقة (1) أن الأسلوب الوحيد للوصول الى الحقيقة هو التنافس الحر بين الآراء في سوق 
مفتوح لتعدد الآراء. () أن الرأي الأكثر رشداً هو الذي سيتم قبوله في النباية. وقد أضاف 
جون ميلتون (85ه:8811 هطه1) الى المبادىء الليبرالية مقولته دإن الانسان الرشيد يمكنه أن يميز 
بين الخطأ والصواب, والصالح وغير الصالح». وكان ميلتون يثق في أن الحقيقة ها القدرة 
على البقاء» وهو صاحب فكرة «سوق الأفكار المفتوح» (25ع10 04 ععهام أععأعهط وعمه ع15) , 
أما جون ستيوارت مل (384:1 ):دد)5 «ا10) فيرى أن الحرية هي حق الفرد الناضج في التفكير 
والسلوك كما يريد دون أن يسبب أذى للآخرين. 


وقد حاول توماس جيفرسون (1508ء11ء1 كقدده15) أن يضع أفكاره على أرض الواقع . 
وعلى الرغم من إيمانه باحتمال تعرّض الفرد للخطأ في ممارساته الفكرية, الا أنه كان يعتقد أن 
الأغلبية سوف تصل حتاً الى القرارات الصائبة. وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون الأفراد 
متعلمين وعلى دراية بما يحدث حوهم. ومن هنا كان ايمان جيفرسون بحرية الصحافة 
باعتبارها المصدر الأسامي للمعلومات. فهي تعلم الفرد وتراقب الحكومة حتى لا تنحرف 
بعيدا عن أهدافها”". 


حرية الصحافة» إذن» يجب ألا تخضع لسيطرة الحكومة حتى تستطيع أن تقدم 
المعلومات والآدلة اللازمة التي تمكن الأفراد من اتخاذ القرارات الخاصة بتقييم سياسات 
الحكومة”" , 

أما وظائف الصحافة في المجتمع الليبرالي فهي الإعلام والترفيه وتحقيق استقلالية 
الدعم المالي للصحافة عن طريق الاعلان, أما الهدف الرئيسي فهو كشف الحقائق للمساعدة 
في حل المشكلات الاجتاعية والسياسية . 


يفترض منظرو الليبرالية أن تعدد الأصوات الصحفية. يؤدي الى وصول بعض 
المعلومات والآراء الخاطئة الى الجمهور. وعلى الرغم من ذلك فليس من حق الحكومة أن 
تقيد هذه المعلومات والآراء» لكن عليها أن تسمح للجمهور بأن ببضم كل الآراء 
والمعلومات. وسيقوم بنفسه برفض المعلومات والآراء الي له تخدم مصلحته. وسيتقبل تلك 
الي تخدم مصلحته, وهذا ما عرف باسم عملية الحق الذاتي (5دعءمم غطوة, /اء5)5" . 


1١9176 سليان. «الرقابة على وسائل الاتصال وأثرها في أجهزة الإعلام السودانية في القترة من عام‎ )٠١( 


الى ١1925‏ ص 1١١7"‏ - 6١٠01و‏ .44 .م .نط1 ,مستسمدعطاءك لمة ممدعئعط معطزد 
)001 ابو عامود. «الاتصال بالجماهير وصنع القرار السياسى في مصر في الفترة من ١1٠‏ _امقل» 
ص ١:8‏ 1 


05 عتزاوط يجن و«مامعتستصدجم© كخدالا /0 كاءعء 1/7 171:6 ,12215 .>1 كنمدءنآ لقة كنتدككا لإعمللك 
115 .م ,(1976؟ ركوعو2 توالمرعلاتمنا عتماك هلمة؟ آ وكممءط تلوط تواتدوء حتدنا) «وإبمرء8 له 
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كما يفترض فلاسفة الليبرالية أن حق كل فرد ليس في الحصول على المعلومة من 
مصادرها بحرية وحسبء بل حقه في توصيل آرائه الى الآخرين ايماناً بأن النظام اللييرالي 
يمثل سوقاً للأفكار. . ومن هنا كان اعتراض النظرية على احتكار الحكومة ملكية وسائل 
الاتصال. فكل فرد يمكنه أن يمتلك صحيفة وسوف يتوقف نجاحه أو فشله على قدرته على 
تحقيق الربح » وهذا الأخير يعتمد على قدرته على ارضاء الجاهير التي يخدمها . 

ويعدٌ النظام القضائي صاحب الكلمة النبائية في الفصل في تعديات الحكومة على 
الصحافة . 

أما المشكلة الرئيسية التي تواجه حرية الصحافة في النظم الليبرالية فهي حدود هذه 
الحريةء لأن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة. والسؤال الذي يواجه فلاسفة النظرية هو: ما 
هي حدود الحرية في ظل مجتمع ديمقراطي يرفض انتهاك الأفكار والمبادىء اللييرالية؟9"©. 
بعبارة أخرى» إن السؤال هو كيف يحافظ الغرب على الميدأين الأساسيين لمفهوم حرية 
الصحافة وهما منع التدخل الحكومي في الصحافة أي كان شكلهء وفي الوقت نفسه المحافظة 
على حماية ع الحريةء والثاني هو أن يكون القضاء هو صاحب السلطة في رقابة 
الصحافة دون أن يسمح القانون بانتقاص الحرية الممنوحة للصحافة9". 


نظرية المسؤولية الاجتاعية (««معطا واتلأطتعهدمموعم لدنعمد عط1) 


في مواجهة جنوح الصحف في ظل النظرية الليبرالية الى الاثارة والخوض في أخبار 
الجنس والجريمة وإساءة استخدامها الحرية» بدأ البحث في تقييد الحرية في النظم القائمة على 
الاقتصاد الجر وظهر معنى الحرية القائمة ة على المسؤولية. وظهرت القواعد والقوانين الي 
تجعل الرأي العام رقا على آداب المهنة وسلوكها"" . 
حدث هذا التحول في القرن العشرين من الفكر الليبرالي المطلق الى ما سمي في ما 
بعد «ونظرية المسؤولية الاجتماعية»» والفكرة الأساسية للنظرية أن الحرية لا بدلحهامن 
مسؤوليات والتزامات» وأن الصحافة باعتبارها تنعم يوضع متمير فق ظل المجتمع 1 
الديمقراطي , ملزمة بأن تكون مسؤولة ازاء المجتمع بتحقيق وظائف معينة, وكلما استطاعت 
الصحافة أن تمارس مسؤوليتهاء فإن النظام الليبراي سوف يشبع حاجات المجتمع . 
مهام الصحافة في ظل نظرية المسؤولية: 
-١‏ خلمة النظام السيابى من طريق تقديم المعلومات والمناقشات والحوار السائد ف 
المجتمع حول القضايا العامة. 
١‏ - حماية حقوق الأفراد من طريق مراقية أعمال الحكومة. 
زضنة 2 .م ركع« عاذا تزه معلرنء:171 خلاهة! رستمدعناء5 قهة ممكمعاء2 رترعطزة 
04 .10 .م ,كاتعاعلز5 ماع11 ععها! عله بهص0) ,لسمطتلسهطن) لهة ستاهداة 
)١6(‏ عمد الاعلام والتنميةء» ص ١9١‏ . 
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8" - خدمة النظام الاقتصادي من طريق تسويق الانتاج والخدمات الى المستهلكين اعتماداً 
على الاعلان . 

5 - تقديم الترفيه الى المجتمع . 

© تنوير الجمهور حتى يكون قادراً على حكم نفسه بنفسه. 
١ 1‏ - المحافظة على استقلالما الماللي حتى تظل متحررة من أي ضغوط خارجية يمكن أن 
تفرض عليها. 

ُ- العوامل التى ساهمت في ظهور نظرية المسؤولية الاجتماعية 

إضافة الى الرغبة في وضع حد لجنوح الصحافة نحو الاثارة واساءة استخدام الحريةء 

فقد ساعدت التطورات التقانية والتغيرات الاجتاعية المصاحبة ها وما رافق ذلك من 
احتكارات اتصالية تمثلت في احتكار القلة مؤسسات اتصالية ضخمة تحول دون دخول الأفراد 
محال الاتصال وتجعل حرية الصحافة للقلة على حساب الكثرة. وقد أدى ذلك الى ظهور 
الانتقادات التالية : 

١‏ - تمتلك الصحافة سلطات قوية تعمل لحسابها الخاص وغاياتها الخاصة, قَمُلاك الوسائل 
ينشرون آراءهم السياسية والاقتصادية على حساب الآراء المعارضة . 

؟*- تقاوم الصحافة التغيير الاجتماعي . 

 "‏ تعطي الصحافة موضوعات الاثارة مزيداً من الاهتام دون أن توفر تركيزاً كافياً 
للاحداث الجارية . 

- تعرض الصحافة الذوق العام للخطر. 

ه ‏ تسمح الأوضاع الصحقية للمعلنين بالسيطرة على السياسات التحريرية والمضمون 
الاعلامي . 

. لم تحترم الصحافة خصوصيات الأفراد وأسرارهم‎ - ١ 

- تتحكم في الصحافة طبقة اقتصادية اجتماعية واحدة؛ وأصبح دخول الصحافة عملية 
خطر. 
الصحافة بمسؤولياتها: المتطلب الأول: أن تقدم الصحافة عرضا حقيقيا شاملا ومستنيرا 
للأحداث الجارية في سياق يعطي لا معنى» ويعني هذا أن تفرّق الصحافة بين الرأي والخير. 
المتطلب الثاني: أن تعمل الصحافة كمتتجة لتبادل الآراء» وهذا يعني أن تعمل الصحافة 
كناقل ومعير عن المناقشات العامة ووجهات النظر المتعارضة. المتطلب الثالث: أن تمثل 


أجل 


الصحافة الجماعات التي تكون المجتمع كافة وأن تعكس القوى السائدة فيه» المتطلب الرايع : 
أن تكون الصحافة مسؤولة عن تمثيل وتوضيح أهداف وقيم المجتمع”". 

وني النظم الاتصالية القائمة على المسؤولية الاجتماعية. تصبح الرقابة ذاتية بالدرجة 
الأولى» فالاعلاميون لا المسؤولون الحكوميون هم المسؤولون عن تدفق المعلومات والآراء الى 
المجتمع. ومعيارهم في ذلك هو المصلحة العامة لا مصلحة الحكومة فقط9". 


ب الصحافة والحكومة في ظل نظرية المسؤولية الاجتماعية 


الصحافة في ظل المسؤولية الاجتاعية متحررة من كل عناصر الاكراه سه عه) 
(دهأكأممضوه0), على الر غم أعها ليست متحررة من كل الضغوط (وعكنووعء)ء كما أنها حرة 
في تحقيق الأهداف المنوطة بهاء وهي حاجات المجتمع . ولتحقيق غاياتها يجب أن يكون لديها 
التسهيلات الفئية والقوى المادية والقدرة على الوصول الى المعلومات. 


بهذا يتضح اختلاف علاقة الصحافة بالحكومة في ظل المسؤولية الاجتاعية مقارنة 
بوضعها في ظل النظرية الليبرالية التى تطورت في ظروف كانت الدولة فيها بمثاية العدو 
الرئيسي للحرية؛ ومن ثم كان مفهوم الحرية لدى جون ستيوارت مِلّْ هو تحرر من قبضة 
الحكومة. أما نظرية المسؤولية الاجتماعية فترى أن الحكومة يجب أن لا تسمح فقط بالحرية» 
ولكن يجب أن تعمل بنشاط لترويجها والمحافظة عليها. فالحكومة باعتبارها أقوى قوة حقيقية 
تحتكر القوى المادية في المجتمع المعاصر هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تضمن عمل وبمارسة 
الحرية يكفاءة داخل المجتمع . ومعنى هذا أن تدخل الحكومة لحاية حرية الصحافة مطلوب 
على أن يكون ذلك بحذرء ذلك أن أي مؤسسة قادرة على تشجيع الحرية هي كذلك قادرة 
على تحطيمها”" ., 


؛ - النظرية الشيوعية للصحافة*" 


ويسميها أصحابها النظرية الاشتراكية» ويراها أعداؤها صورة جديدة من صور النظرية 
السلطوية. بينما يراها أصدقاؤها أنها تضع وسائل الاتصال قِ موقع الجهاد والكفاح لتقدم 
الشعب ورعاية مبادثه وأهدافه”". 


1917١ سلييان» «الرقاية على وسائل الاتصال وأثرها في أجهزة الاعلام السودانية في الفترة من عام‎ )١17( 
المكاوي» «النظرية الانسانية لحرية الصحافة: دراسة مقارنة بين الاتحاد‎ +٠١4 - ٠١7 الى 1955 » | ص‎ 
و‎ 27١94 السوفييتي ومصر وتركياء» ص 5؛ بدر, الاتصال بالجاهير بين الاعلام والدعاية والتنميةء؛ ص‎ 

77-2 .وح ,كععءط عدولا كإن كعاجمع:17 عناه! ,تمسدعطء5 لمه سمدرعاء2 ,عازه 

113.١97‏ .م بم ع8 لمعقتتاوط جره :م0ةامعقجدوريمن) ككعكلا[ إن كاعء لآ 171:6 ركاكة12 لمة عدا 

(148) .م ,(1977 ,8185 تسعقهمة) عورمصبط بز دعم عالا هاره تعتالمأعطلاى طانتدد حر 

[فلة4 .94-95 .ررح رع« ع1[ [0 1711207165 ناهت1 , سسععطعة لهمد ومدرعاءط ,رورعز 

. ١ا9ل1 محمد الاعلام والتثئمية. ص‎ )٠6١( 


يذل 


تعيش الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال في الاتحاد السوفياتي كأداة من ضمن 
أدوات قوة ونفوذ الدولة والحزب. وتمثل أداة للوحدة داخل الدولة والحزب. وتستخدم في يد 
الحزب والدولة كأداة للإعلام والآخبار والدعاية, وتقوم الصحافة بمهام عددهة من قبل 
النظام . فالصحافة كنظام مثل غيرها من النظم داخل الاتحاد السوفياتي وجدت لتؤدي وظيفة 
عهد اليها مها من جانب قادة الدولة بهيدف تحقيق التقدم للطبقة العاملة وللشيوعية الدولية 
وتدعيم سلطة مجلس السوفيات الأعلى. وهذا ما يجعل الصحافة في الاتحاد السوفياتي متداخلة 
مع وظائف الدولة بطريقة تختلف كلية عما هو موجود في المجتمعات الغربية. 

واذا كان العقل الغربي ينظر الى الصحافة السوفياتية أنها مقيدة تماماً وأنها أداة في يد 
السلطة. فإن العقل السوفياتي ينظر الى الصحافة الغربية أنها مقيدة أيضاً وأداة في يد الطبقة 
الرأسالية . 

وف الحقيقة. فإن وسائل الاتصال السوفياتية بعيدة كل البعد عن الحرية في الوقت 
الذي يعلن فيه المسؤولون السوفيات أن صحفهم أكثر الصحف قتعا بالحرية في العالم. واذا 
ما نظرنا الى المادة ١175‏ من الدستور السوفياتي نقرأ النص التالي: وتقشياً مع اهتامات الطبقة 
العاملة ولتدعيم النظام الاجتاعي . يضمن القانون السوفياتي للمواطنين حرية الحديث 
والتعبير والصحافة والاجتماعات والمظاهرات. . . ؛ والمشكلة تكمن في كلمة حرية في هذه 
المادة من الدستورء كما تكمن في التناقض بين السياسة المعلنة والسياسة الواقعية. وفي حديث 
صحفي لستالين يقول: «نحن لا نبني المجتمع السوفياتي على حساب الحرية الفردية» بل 
نهدف إلى أن يشعر الفرد بحريته فعلاء حرية بلا قيود». 

ومن وجهة نظر النظام السوقياتي». فإن الحرية هي أن تقول ما يدرك النظام أنه حقيقة. 
وهو ما يعني أن الحرية هي حرية الدولة. وكما قال لينين من المستحيل أن تعيش في مجتمع 
وتتحرر منه في الوقت نفسه, وبهذاء فإن الصحافة متحررة بشرط أن تخدم النظام الاشتراكي 
السوفياتي» كما أن الحرية والمسؤولية متحدتان في النظرية السوفياتية. فالمادة ١15‏ من الدستور 
تقول إن الحرية مضمونة من خلال الاتساق مع اهتمامات وقضايا الطبقة العاملة. 

انعكس هذا المفهوم لحرية الصحافة على ممارساتهاء فهي تخلو من الاعلان, كما أن 
الخبر يعني تقسير العمليات الاجتماعية, بينما الخبر في النظام الغربي يعني آخر الأحداث”". 


رابعاً: الفكر العربي ونظريات الاتصال 


السؤال الجدير بالاهتمام في مجال محاولات تنظير الاتصال هو هل وقف الفكر الاتصالي 
العربي متفرجاً أذ عرد دون اسهام في هذا الحقل؟ 


. عواطف عبد الرحهق. المدرسة الاشتراكية في الصحافة. ط ؟ (القاهرة: دار الثقافة الحديلة»‎ )75١( 
مزع ص /” وألء و .105-113 .مم ,.ل1ط] ب سسمقعطعد لمة ممكرعئء2 ,أرعطزدة‎ 


ل 


وللإجابة عن هذا السؤال. يمكن أن نتتبع المجالات العربية لوضع نظرية للاتصال في 
محاولاات ثلاث 

١‏ بدأت المحاولات العربية عام 1468 بنظرية مختار التهامي «المسؤولية العالمية والدولية 
للصحافة». تستهدف النظرية ربط أجهزة الاتصال أو العاملين بها بمسؤوليات محددة مستقاة 
من واقع المجتمع الدولي الحديث ومن دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والنفسية التي 
تعتمل فيه. وأهم ما كشفت عنه النظرية هو غيبة النصين الفاعلين في عهد الشرف الدولي 
للصحفيين الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1457 بإشراف لجنة الاعلام 
التابعة للمجلس في الأمم المتحدة على أساس تقديمه الى مؤتمر صحفي عالمي لبحثه. أما نص 
المادتين اللتين استبعدتهها اللجنة بأغلبية خمسة أصوات ضد ثلاثة وامتناع عضو واحد عن 
التصويت فهو: )١(‏ نص المادة (5): يقع على عاتق كل العاملين في جمع أو نقل أو اذاعة 
الأنباء خلال قيامهم بواجباتهم المهنية أن يغملوا في سبيل الحل السئمي لجميع المنازعات 
والمشكلات سواء منها الدولية 7 القومية وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عنصرية. (7) 
نص المادة (0): يعمل جميع المشتغلين في جمع أو نقل الأنباء أو اذاعتها على نشر التفاهم 
والتعاون بين الشعوب ولمعاونة في المحافظة على السلام والأمن الدولي . 

وضع مختار التهامي دعائم نظريته في رسالته للدكتوراه عام 1104 التي كان عنوانها 
«مشروع دستور دولي للصحافة مستقى من تحديد مهمة الصحافة في المجتمع الدولي 
الحديث». وفي اطار نظريته؛ وضع حدود المسؤولية العالمية للصحافة وحق اصدار الصحف 
وملكية مؤسسات الاتصال وعلاقة ثقافة الصحفي برسالته قِ المجتمع » وكذلك المسؤولية 
الدولية للحكومات ف ميدان الاعلام الصحفي”". 

١‏ - ني عام 19487 قدمت عواطف عبد الرحمن محاولتها التي أطلقت عليها والإعلام 
العربي في ظل نظرية التبعية» قائلة إن مدرسة تفسير التخلف في الوطن العربي بسيب التبعية 
التي يقدمها الكاتب العربي سمير أمين هي الأساس الذي ترتكز عليه محاولتها في الاتصال. 
وترى مدرسة التبعية» أن تملك العالم الثالث» أو تبعيته بعيارة أدق تلعالم الرأسالي المتقدم 
يرجع الى خضوعه للسيطرة الاستعمارية عدة قرون. وقد تشكلت الأنظمة السياسية والأوضاع 
الاجتاعية الثقافية في دول العالم الثالث من خلال وضعها كمجتمعات تابعة داخل النسق 
العالمي . 

مظاهر التبعية الاتصالية في الوطن العربي 

يوجد محوران للتبعية الاتصالية في الوطن العربي: الأول هو سيطرة السلطة السياسية 
على ملكية الصحف. واصدار قوانين الاتصال. ورسم السياسات الاتصالية» والاشراف على 
نشر المادة الاتصالية. أما المحور الثاني فيتعلق باليعد الدولي الذي يتضمن التبعية التقانية 
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للدول الغربية والتبعية السوسيوثقافية للشركات المتعددة الجنسية من خلال الاعلانات, 
والتبعية الاتصالية لوكالات الأنباء الغربيةء ثم التبعية الأكاديمية لمعاهد وكليات الاتصال 
الغربية. 

يرى محمد سيد محمد أن التبعية ليست النظرية الاتصالية للوطن العربي لأن التبعية 
كأساس للنظرية ليست كافية لوضع نظرية للاتصال العربي» كا أنها ليست السبب الوحيد 
للتخلف العربي». اضافة الى أن وجود الاعلان في وسائل الاتصال العربي يمثل مظهراً للسلع 
والأسواق. وليس مظهراً لتبعية سوسيوثقافية. كا لا يواقق على التبعية الأكاديية . 


“ - النظرية المختلطة للاتصال. قدم محمد سيد محمد نظريته التي تحمل اسم «النظرية 
المختلطة للاتصال». وفيها يرى أن سعي العالم الثالث الى ايجاد نوع من التوازن بين مصلحة 
الفرد ومصلحة المجتمع دفعه الى تبني النظامين الرأسالي والاشتراكي . وق الوقت نفسه 
أرادت تجارب العالم الثالث أن تمنع القلة الرأسمالية من السيطرة. كما أرادت في الوقت نفسه 
ألا يطغى المجتمع ممع في السلطة على ذاتية الفرد ونوازعه في التملك والحرية. ولكن التوازن 

بين الرأسالية والاشتراكية ل يمض على وتيرة واحدة في العالم الشالث. بل لقد أصبحت 
تجازت هذا العالم تحوي خَليفل من النظم السياسية المعاصرة ومن النظم التاريخية أيضا: 


وينبغي ألا يتبادر الى الذهن أن تجارب العالم الشالث هي من التنافر والتضاد والتشتت 
بحيث لا يمكن أن يجمعها اطار أو فلسفة أو نسق. بل إن هذا العالم يشترك في فلسفة الحكم 
وسند الحكم بغض النظر عن الميل شرقاً أو الميل غربا. إن سند الحكم في هذه البلاد يرتكز 
على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى قوة عسكرية من الجيش والشرطة والاعتماد عليهما في 
قمع من يتصدى للنيل من نظام الحكم أو يحاول تغييره. الركيزة الثانية أيديولوجيا مقبولة 
جماهيريا ولو على الأقل من حيث الشكل . الركيزة الثالثة هي الاعتماد الكبير على الاتصال 
ومحاولة تقويته في اطار مساندته السلطة. وهذا الاعتياد على الاتصال يفسر لنا توجه الديابة 
الأولى في معظم الانقلابات الى الاذاعة لاحتلاها والسيطرة عليها. ويفسر لنا أيضاً كيف أن 
الملك أو رئيس 0 أو رئيس الوزراء يصبح تقريباً هو رئيس التحرير الفعلي في عديد 
من صحف العالم الثالثت 

وقوانين الاتصال في العالم الثالث تتذبذب بين الحرية وبين تقييد هذه الحريةء وبين 
الملكية الخاصة والملكية العامة. ان حدود الملكية وشكل وطبيعة الملكية هي حجر الزاوية في 
أي نظام اجتماعي » وفي ضوء الملكية يتحدد شكل النظام السياسي للمجتمع. وهو أيضاً ما 
ينطبق على ملكية وسائل الاتصال في النظرية المختلطة. وما يعكس الأشكال العديدة للملكية 
في بلدان العالم الثالث9”". 


زفقفة المصدر تفسة. ص .145-1١94"‏ 


خامساً: نظريات الاتصال: رؤية نقادية 


من خلال استعراض نظريات الاتصال الأربع السابقة يمكن أن نتوصل الى التقاط 
الآتية : 


١‏ - ان نظرية الاتصال هي انعكاس طبيعي للفلسفة الاجتراعية والسياسية السائدة في 
المجتمع » » فهناك تلارم طييعي بينيياء فالمجتمعات الي تحكمها فلسفات لييرالية عبلى المستوى 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي تفرز نظاماً اتصالياً يؤمن يدور الفرد الايجابي قِِ استقبال 
وارسال المعلومات ويؤمن بدور ايجابي للانصال في التعبير عن الرأي العام من ناحية وتنويره 
من ناحية أخرى ومساعدته على الاسهام في صنع السياسات والقرارات التي تقرر مصيره. أما 
المجتمعات الي تحكمها فلسفات شمولية وتسعى الى صهر كل ثقافات المجتمع في بود تقة 
واحدة فهي تستخدم وسائل الاتصال كأداة لفرض سياساتها وتبرير قراراتها دون أن تسمح 
بأدنى درجة من تدفق المعلومات والآراء من الجاهير الى صانعي القرارات لا لشيء ء الا لأن 
القفلسفة الي تسود المجتمع ترى أن السلطة الحاكمة هي صاحبة الحق الوحيدة في تقرير مصير 
الشعب. ومن ثم فهي صاحبة الحق في تحديد نوع الحقائق والمعلومات التي يجب أن يتلقاها 
الجمهور, أو لأن الفلسفة التي تسود المجتمع تؤمن بحرية الدولة وأنه لا حرية لقرد طالما أنه 

يستفاد من ذلك أنه يصعب على الباحث أن يفهم دور نظام الاتصال المصري في صنع 
القرارات يمعزل عن فهم الفلسفة السياسية والاجتماعية» وكذلك الاطار القانوني الذي يحكم 
عمل هذا النظام في المجتمع . 

١‏ - في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدها النظام السوفياتي ودول أوروبا الشرقيية تحت 
تأثير سياسة غورباتشيف (البريسترويكا والغلاسنوست) وانفتاح العالم الشرقي على العالم 
الغربي من ناحية ومن ناحية أخرى تطور تقانة الاتصال ودخول الأقمار الصناعية عالم الاتصال 
الجماهيري الدولي», فإن الياحث يرى امكانية وجود نظرية اتصالية واحدة تسود العالم كله بأو 
على الأقل العالم المتقدم شرقه وغربه. حيث لن يكون هئاك فرصة للحكام للسيطرة على تدفق 
الاتصال تحت تأثير البث المباشرء كما أنه من المتوقع في ظل التطورات التي شهدها العالم 
الشرقي نحو الديمقراطية أن يمثل الاتصال والرأي العام دوراً في عملية الاتصال داحل 
المجتمع بحيث يمكن أن نتصور دوره في بناء مدخلات السياسات ووضع أولويات اهتمامات 
صانعى القرار. وسَوف يتعكس كل هذا على ملكية وسائل الاتصال بحيث يزيد الاتجاه نحو 
الملكية الخاصة ويتقلص الاتجاه نحو الملكية العامةء كما سينعكس على الرقابة بحيث يزيد 
الاتجاه نحو الرقابة اللامركزية ويقلٌ الاتجاء نحو الرقابة المركزية, كما سينعكس على نظام 
الجمهور بحيث يمكن أن ينضم كل عضو في المجتمع الى جمهور وسائل الاتصال ‏ وهو هنا 
جمهور نشط وليس سلما ومسؤول اجتماعيا ويبحث عن ال حقيقة ولديه القدرة الاقتصادية على 
الوصول الى وسائل الاتصالء وأخيراً سوف تنعكس كل هذه التطورات على نظام الرسالة 


تفن 


بحيث نجد تنوعاً في الرسائل الاتصالية من حيث المضامين والاتجاهات كما ستقل القيود 
المفروضة على الرسالة سواء أكانت سياسية أم غير سياسية . 

ويتفى هذا التصور الفائم على سيادة نظرية اتصالية واحدة تحكم العالم كله مع ما 
انتهى اليه اللاستاد السيد يسين فق مقذمة التقرير الاستراتيجي - أن التوقيقية هي أساس 
النظام العالمي الحديد بعد أن سقطت الأنظمة الشمولية التي كانت ثم تقوم على احتكار الحزب 
الواحد السلطة. وصعود موجة الليبرالية والتعددية السياسية من خلال ع ماهير السلمية 
الايجابية التي خرجت - مستفيدة من تيار البريسترويكا الذي أطلقه غورباتشيف 0 نشيف - لكي تقضيى 
على الاغتراب السيامى والاقتصادي والثقافي الذي عاتته طويلاً. 

ومعتى ذلك سقوط الانساق السياسية المغلقة» التي كانت تحتكر الحقيقة السياسية. 
وظهور أنساق سياسية مقتوحة. تتعدد فيها الأصوات,. وتبرز المعارضة وتتنافس الأحزاب 
والجماعات السياسية©"©. 


ومعنى ذلك أنه اذا كان ثمة اتجام نحو نظرية اتصالية توفيقية قمقمة فيقية تجمع العالم المتقدم إن ل 
يكن العالم كله فإنها ستكون أقرب الى التوجه الغربي الليبرالي الممزوج بمقتضيات المسؤولية 
الاجتراعية . 


٠"‏ - تمثل نظرية المسؤولية الاجتماعية أكثر النظريات واقعية وأكثرها ملاءمة للتطبيق في 
الوطن العربي والدول النامية وما : ذلك أن الحكومات في هذه الدول بحكم قوتها تعلٌ 
الجهة القادرة على حماية المجتمع من طغيان بعض الأفراد وكذلك حماية الأفراد من طغيان 
المجتمع » فوسائل الاتصال في البلدان النامية عموما يجب أن يكون لما مسؤولية ازاء تحقيق 
الأهداف القومية» وعلى رأسها التنمية والديمقراطية والاستقرار وحماية حقوق الانسان بصفة 
عامة. ولا يعني ذلك. بأي حالء أن تتحكم الدولة في وسائل الاتصال سواء بالملكية أو 
بالرقابة» ولكن يعنى ذلك أن تكون المؤسسات الاتصالية سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد 
والجماعات هي وحدها صاحبة الرقابة الوحيدة على ال مارسات الاتصالية. فالإعلامي هو رقيب 
ذاته وإذا ما أساء الاعلامي استخدام الحرية الممنوحة له التي يحددها ميثاق شرف صحفي 
فإن الجهة الوحيدة الي تحاسيه هي القضاء . وتمارس وسائل الاتصال وظيفقة ذات شقين: 
الأول: تقديم تغطية شاملة لكل ما يحدث وهم المجتمع بحيث تساهم في تنويره ومساعدته 
في اتخاذ القرار العقلاني في مجال السياسة وغيرهاء الثاني: مراقبة أعمال الحكومة وكشف 
الحقائق دون مبالغة أو تعتيم. وفي الوقت نفسه فإنها لا بد أن تعتمد على الاعلان التجاري 
كمصدر أسامى للتمويل. الأمر الذي يضمن ها حرية الكلمة واستقرار السياسة. 


ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز. .)1494٠*‏ ص 315-51١8‏ 


يفن 


نناعُ ارايخ طق لفشروض 


الفتصتلالتامِن 


: لقضيّة الأول‎ - ١ 
قانونانعَاتِ لير شعني‎ 


مقدمة 
يمكن أن نصتف نظم الانتخابات في العالم إلى الانتخاب المباشر والانتخاب غير 
المباشرء والانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة» والانتخاب بالأغلبية والانتتخاب بالتمثيل 


أ فالانتخاب المباشر هو الذي يتم على درجة واحدةق حيث يقوم الناخبون باختيار 
نوابهم مباشرة» دون أية وساطة. أما الانتخاب غير المباشر. فهو الذي يتم على درجتين أو 
أكثرء إذ يقوم التاخبون باختيار مندوبين عنهم. يتولون مهمة اختيار النواب". 


؟ ‏ الانتخاب الفردي هو الانتخاب الذي يقوم قيه التاخحب ياختيار قرد واحد من بين 
المرشحين قٍِ دائرته الانتخابية . والانتخاب بالقائمة هو الانتحخاب الذي يقوم فيه الناخحب 
باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بين القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية"». وبالتسبة إلى 
نظام القوائمء فهي إما قوائم مغلقة, حيث يختار الناخب قائمة واحدة فقطء أو قوائم تقوم 
على المزج بين أكثر من واحد. حيث يستطيع الناخب أن يضيف بعض الأساء من قائمة 
أخرى إلى الأسماء التي اختارها. وأخيرا هناك القوائم التي تسمح للناخب بإعادة ترتيب 
الأسماء بداخلها” . 


)١(‏ طارق فتح الله خضرء دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي (القاهرة: دار نافع للطباعة 
والنشرء 18/857). ص 787 . 

(؟) سعاد الشرقاوي وعيد الله ناصف, نظم الانتخاتب قِ العالم وفي مصر (القاهرة: دار النيضة 
العربية. 14484). ص 481١‏ 

(7) خضرء المصدر تقسة.ء ص 7837 . 


نينا 


٠‏ - ويعتبر نظام الانتخاب بالأغلبية أبسط وأقدم نُظم الانتخاب في العالم. وفي هذا 
النظام , ٠‏ ثم الانتخاب بالأغلبية النسبية على دور واحد. ويعدر المرشح قِ الانتخاب بالأغلبية 
على دور واحد اجتحاء إذا حصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين مقارقة بالأصوات التي 
حصل عليها المرشحون الآخرونء حتى ولو كانت أقل من الأغلبية المطلقة للأصوات 
الصحيحة . 

وفي نظام الانتخاب على دورين يعتبر المرشح قائزاً في الانتخابات إذا حصل على أكثر 
من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة. فإن لم يحصل على ذلك. فإنه تتم اعادة 
الاتتخاب في دور آخر. ويسمى الدور الثاني حيث يكتفى فيه بالأغليية النسبية© 

وأخيراً هناك نظام التمثيل النسبي. ويُفترض فيه الأخذ بنظام القوائم ‏ تمنح كل قائمة 
عدداً من المقاعد في البرلان يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات*. 

وقد عرفت مصر نظام الانتخابات لأول مرة في عهد الخديوي اسماعيل. إذ انتخب 
مجلس شورى النواب عام 1833., وكان بهدف منه إلى كسب ولاء طبقة كبار ملاك الأرض 
له. من خلال اشتراكهم في العملية التشريعية, وانتهت التجربة بالقشل مع الاحتلال 
البريطاني مصر عام .1١84857‏ 


ومنذ عرفت مصر الأنظمة الانتخابية الحديتة. وهي تأخد بنظام الانتخاب الفردي 
بالأغلبية المطلقة. سواء قبل 7 أو بعل 7 .. وظل معو بهذا النظام حتى 77 كانون 
الثاني/ يناير .١1488‏ وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب. ويسمى هذا النظام 
الاتتخاب على دورين. لأن المرشح قد لا يحصل على الأغلبية المطلقة من أول مرة". 


وقد شهد عهد الرئيس حمال عيد الناصر ثلاثة انتخابات برلمانية في أعوام ل451١‏ 
و1475 و1974. إلا أن موافقة الاتحاد القومي. ومن بعده الاتحاد الاشتراكى كان يمثْل أداة 
للاستبعاد السياسي غبر محددة المعايير 5 فضلا عن استبعاد الفئكات الي ينطيق عليها قانون 
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 1455 


وفي عهد الرئيس السادات. شهدت مصر ثلاثة انتخابات برلمانية في 191/١‏ و5/ا9١1‏ 
و19/9. وني آخر برلمان تم بنظام الانتخاب الفردي حصل الحزب الوطنى على أكثر من 8٠‏ 
بالمئة من عدد المقاعد. بينما حصل حزب العمل الاشتراكي على ٠١‏ مقعداء وحصل حزب 


(5) الشرقاوي وتناصف. المصدر تسة. ص 2487 وخضرء المصدر نقسة.ء ص 7947 . 

(5) خضر. المصدر نفسه. ص 584. 

)١(‏ علي الدذين هلال. «الانتخابات اليرلمانية في مصر من سعد زغلول إلى حسني مبارك. » ي: علي 
الدين هلال. محرر, التطور الديمقراطي في مصر: قضايا ومناقشات (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق. 19871)» 
ص .77٠١‏ 

(7) الشرقاوي وناصف. نظم الانتخاب في العالم وفي مصرء ص 767 


هنا 


الأحرار على ثلاثة مقاعد. وفاز المستقلون بعشرة مقاعد بينا لم يفز حزب التجمع الوطنى 
التقدمي بأي مقعدا. 1 


دور نظام الاتصال في صنع قانون انتخابات مجلس الشعب 


في مايل نعرض دور نظام الاتصال في مصر في صنع قاتون الانتخابات رقم ١١4‏ 
لسنة 148. والصادر في ,148/4/1١١‏ الذي أجري على أساسه انتخاب البرلان في 
87 /ه/685. وقانون الانتخايات رقم لسنة 1485. والصادر في 27١‏ 
الذي أجري على أساسه اتتخاب البرلان في 9.57 والنذي تم حله في 
68 بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه في .1940/6/1١‏ 

على هذا التحو تدور الدراسة حول قانوتين». قانون رقم ١١5‏ لسنة 21481 ورقم 
لسنة 1985 . وببذا يمكن أن نتصور تقسيم دور نظام الاتصال إلى ثلاث مراحل. 
المرحلة الأولى تتمثل في دوره قبل صدور قانون رقم ١١5‏ لسنة 21487 المرحلة الثانية تقع 
بين القانون السابق والقانون اللاحى رقم لسنة 1885 . وهذه المرحلة تعتير تغطية 
بعدية للقاتون السابق عليها وتغطية قبلية للقانون اللاحى لها. أما المرحلة الثالشة فهي التي 
أعقبت صدور القانون الأخير حتى 1484/117/71. 00 

بلغ اجماللي القوالب الصحفية (افتتاحية ‏ مقال ‏ عامود ‏ تحقيق - حديث ‏ يريد قرّاء - 
كاريكاتير ‏ تعليق خبري) الي استخدمها نظام الاتصال في ممارسته دوره في صنع قاتوني 
الانتخاب (4094) قوالب صحفية بنسية (؟ه بلمئة) من اجمالي عدد القوالب الصحفية التي 
استخدمها نظام الاتصال في ممارسة دوره في صنع القرارات الخاصة بشأن القضايا الأربع» 
(قانون انتخابات مجلس الشعب وشركات توظيف الأموال والقطاع العام والعمالة المصرية ف 
العراق) التي بلغت )١1787(‏ قالبا صحفيا. 


١‏ المرحلة الأولى: قبل صدور قانون الانتخابات رقم ١١4‏ لسنة 
+8 الصادر في 11 . 
واققت اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالإجماع في 1١‏ تموز/ يوليو 


١47‏ على تطبيق نظام القوائم الحزبية ذات التمثيل النسبي» وحدّدت نسبة )٠١(‏ في المئة 
من الأصوات كحد أدف لتمكين الحزب من دخحول البرلان" . 


وعقب هذه الموافقة, تقدم عدد من أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب باقتراح 


مع هلال, المصدر نفسهء ص 505 و1719 
(4) المصدر نفسهء ص 588 . 


يفل 


مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1487 في شأن مجلس الشعب في 
8 توز/ يوليو 1م299“, 


وأحيل الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في ١8‏ تموز/ 
يوليو 14417. أي انه قد أحيل إلى اللجنة في يوم عرضه نفسه على المجلس. وعقدت اللجنة 
اجتماعين في ١8‏ و١1//5/‏ 2019447 


وتوفقش الاقتراح بعد دراسته على مستوى اللجنة في مجلس الشعب يوم 
٠ت‏ أي أنه نوقش في اليوم نفسه الذي انتهت فيه اللجنة من دراشته ‏ ووافق 
المجلس بالأغلبية على الاقتراح . ونشر في الجريدة الرسمية في ١987/8/١١‏ 


قصدت من هذا العرض الزمني بداية. الاشارة إلى السرعة التي تم بها إصدار أحد 
أهم القوانين المؤثرة في الحياة النيابية وفي رسم المستقبل السياسي للمجتمع المصري» وعلى 
حد تعبير العضو فكري الجزار وهو يصف الجلسة التى ناقشت هذا القانون وإنها أخطر جلسة 
في تاريخ الحياة النيابية كلها. ولن يكون هناك في المستقيل أخطر منها إلا جلسة تعقد لإلغاء 
هذا التعديل إذا أقر». 


وقدتم البتّ في هذا القانون الخطير في مدة زمنية لا تتجاوز (7/) ساعة. علياً أن 
هناك من القوانين الأقل حساسية والأآدنى أهمية بكثير تستغرق من المجلس مناقشات 
ومداولات قد تزيد على أشهر قبل أن يبت فيها”". 


ويرى الباحث أن السرعة في اصدار قرارٍ ما تنبىء عن رغبة صانعي القرار في عدم 
توسيع دائرة الحوار والبحث والدراسة بشأن القرارء الأمر الذي يسمح في تكوين رأي عام 
قد لا يكون مؤاتيا لاتجاهاتهم . كا أنها تشير إلى وجود نقاط ضعف في الاختيارات التي يعتزم 
صانعو القرار الانتهاء إليهاء ومن هنا فإن السرعة في حسم مثل هذه المواقف لا تعطي القوى 
المناوئة لتغيبر مسار القرار القرصة . 


وقبل دراسة مضمود القانون وأسلوب صبعهة والمداولاات التي عت بشأنه تنعرض لموقع 
ودور نظام الاتصال المصري في صنع هذا القانون. 


(١ 0‏ ملحق لمضبطة الجلسة الحادية والثانين» الفصل التشريعي التالث» دور الانعقاد العادي الرابع, 
مج ى ١8‏ أيار/ مايو 1١9407‏ . 

مقدمو الاقتراح بمشروع القانون: كامل ليلة؛ كيال هنري أباديرء محب رمزي ستينوء طلبة عويضة. 
دي القيادي » عمد عد اللهه عمد عجوت عي الأنين عبد اللطيف» عبد الوهات الحبك ومين 
وشاحي . 

)١١(‏ ضمت اللجنة كلا من: أحد علي موسى . حنا ناروز. مصطفى غباش» عبد الغفار أبو طالب» 
محتار هاي ورير الذولة لشؤون مجلس الشعب والشورى ممثلا الحكومة . 
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يلغ عدد القوالب الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال لمارسة دوره في صنع هذا 
القانون (؟5) قالباً صحفياً فقط. وذلك في النظم الفرعية الثلاثة (الأهرام والشعب والأهالي) 
ولم تكن جريدهة الوفد قد صدرت حى وقت صدور القانون . 


ولعل السرعة التي اتسمت بها عملية صنع القرار تفسر قلّة القوالب الصحفية التي 
تناولت القضية, على الرغم من أهميتها. 

ويتضح من الجدول رقم (م-١)‏ الخاص بدور نظام الاتصال المصري قِ المطالية 
بصنع قانون انتخابات مجلس الشعب رقم )١14(‏ لسنة 11817 ما يلٍ: 

-١‏ ان جريدة الشعب كانت أكثر الصحف المصريةء يل أكثر نظم الاتصال الفرعية رغبة 
في المطالبة بصنع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب,. فلقد بلغت نسية القوالب الصحفية 
التي طالبت بصنع قانون انتخابي جديد لمجلس الشعب (49 بالمئة) في مقابل ( بالمئة) فقط 
في الأهرام. علا أن جريدة الشعب أسبوعية, بينها تصدر الأهرام يومية. ويتفق هذا التوجه 
لصحيفة الشعب مع ما انتهى إليه المؤتمر العام الأول لحزب العمل الاشتراكي» المتعقد في 
89 مهزؤكداً وجوب الأخذ بالتمثيل النسبي لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل 
حزب سياسي في الانتخابات بالقوائم الحزبية”". - ْ 


؟ - وعلى الرغم من أن نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية كان يمثل أيضاً توجه حزب 
التجمع"", إلا أنه من الواضح أن صحيفة الأهالي لسان حال الحزب أولت أهمية أكبر 
لتعديل القوانين ذات الصلة بقانون الانتتخابات. مثل قانون الطوارىء» والاشراف 
القضائي . . . الخ. فقد بلغت نسبة القوالب الصحفية في-جريدة الأهالي المطالبة يذلك (”اا 
بالمئة) مقايل 07 بالمئة) لدى جريدة الشعب. في الوقت الذي لم تطالب فيه جريدة الأهرام 
بتعديل القوانين ذات الصلة بقانون الانتخاب . 


اتسم الموقف العام لجريدة الأهرام إزاء هذا القانون بالحياد. بمعتى أن (97 بالمئة) من 
إجمالي عدد القوالب الصحفية التي استخدمتها الجريدة في ممارسة دورها في صنع هذا القانون 
لم تدل, فيها الجريدة برأي محدد سواء بالتأييد أو المعارضة. في مقابل (/ بالمئة) في الأهالي 
وانتفاء هذا الدور في جريدة الشعب. 


إن النتيجة السابقة تشير إلى اختلاف ادوار النظم الاتصالية الفرعية في علاقتها بالنظام 


أو بعده من النظام السياسى. وأخيرا تصوره لما يحقق مصلحته. 


(1) المؤتمر العام الأول لحزب العمل الاشتراكي في 1987/7/١١‏ ص 1. 
)1١5(‏ البرنامج السياسي العام » حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. نيسان/ ايريل *98١.ء‏ ص 
45 . 


اذا 


جدول رقم (ه )١-‏ 
دور نظام الاتصال في المطالبة 
بصنع قاتون انتخايات مجلس الشعب 
رقم )١١5(‏ لسنة 14417 الصادر 
في 1587/8/1١‏ : تغطية قبلية 


المطالبة بتعديل 
5 1 ذات 


تشير كا" هنا إلى أن اختلاف أو تمايز الأدوار من صحيفة إلى أخرى تمايز حقيقي. 
وليس نتيجة المصادفة. ولو تم أخحذ عينة أخرى لتوصلنا إلى النتيجة تقفسها. 


قالقاعدة انه كلما قلت قيمة كا" عن ,٠5‏ كانت ذات مغزى (أهت!!أسمعماة) . 


تير النسبة الأفقية إلى نسية وجود الصفة «الدور مثلاً» مقارنة بالأدوار الأحرى فِ 
النظام الاتصالي الواحد. على سبيل المثال في الأهرام نجد (7 بالمئة) من مخرجات الجريدة 
تطالبى بصناعة قرار جديد و( بالمئة) تطالب بالمحافظة على -القانون القائم و(85 بالمثئة) 
محايد. بينها تشير النسبة الرأسية إلى نسبة وجود الصفة «الدور» مثلا في نظام اتصالي فرعي 
معين مقارنة بالنظم الاتصالية الأخرى. فنسبة المخرجات المطالبة بقرار جديد في الاهرام - 
(8 بالمئة) مقارنة ب (45 بالمئة) في جريدة الشعب. 


وبين! يشير الإجمالي على يسار الجدول إلى عدد الحالات في النظام الاتصالي الواحد. 
فإن الاجمالي أسفل الجدول يشير إلى عدد الحالات والقوالب الصحفية على مستوى نظم 
الاتصال المختلفة . 


لحيل 


التحليل الكيفي لمخرجات نظام الاتصال 

السؤال الجدير بالطرح الآن يعد التعرف إلى النتائج الكمية لتحليل مخرجات نظام 
الاتصال هو: ما هو مضمون مخرجات النظام الاتصالي المصري بصفة عامة؟ وما هو مضمون 
محرجات النظم الاتصالية الفرعية في اطار النظام الكلي؟ وهل أمكن هذه المخرجات أن 
تصيح مدخلات أساسية لعملية صنع القرار؟ وهل أثرث فق شكل :وَمَظتمُو3 محرجات 
العملية؟ معن هل تركت أثرا فعليا في مضمون قانون الانتخابات رقم +6 لسنة 78م9١؟‏ 
بعبارة أخرى. هل مارس نظام الاتصال المصري دوره بالمعنى الذي تتبناه الدراسة ف صنع 
هذا القانون؟ 

ليس هناك سمة واحدة أساسية تجمع لمحرجات نظام الاتصال بشأن هذا القانون في 
إطار واحد . إلا أنه يمكن القول إن هناك سمة أساسية تجمع مخرجات نظام اتصال فرعي 
بعينه . قالسمة العامة لمخرجات الاهرام هي الحياد ىا سبق القول - والحياد في حد ذايه, 
موقف حيث هيدف نظام الاتصال هنا إلى تجن المصادمات بيله وبين النظام الأساسيء 
ويقضد يه النظام | السيامى» . ومن ثم لا تتسم المخرجات بطابع المعارضة في الوقت نقسف 
فإن هذه السمة الحياد تجنب هذا النظام الاتصالي «الأهرام» المصادمات الى قد تحدث بينه 
وبين نظم الاتصال الفرعية الأخحرى الشعب والأهالي. فكلاهما كان لديه رغية قِ التغيير 
واتباع نظام انتخابي جديد . والتقت هذه الرغية مع توجهات السلطة. إلا أن التقاء هذه 
الرضات ا يدم طويلاً لأن 9-8 هذه النظم الا أي ما كانت تنادي بيه بشأن 
حدثت) ولكن 00 ل تنتفقى ومطالب نظم الاتصال الفرصي . ودونث استباق” 0 فسيأتي 
تفصيل ذلك في حينه» فإن المساحة كانت واسعة بين توجهات كلا النظامين بشأن هذه 
القضية . 

وقد كان موقف رئيس تحرير الأهرام مؤيداً النظام الانتتخابي الجديد, فهو يقول «ليس 
هناك نظام أمثل للانتخابات يتفق الجميع على أنه أفضل النظم للتعبير عن ارادة الشعب»ء فكل نظام انتخابي له 
ميزاته وعيوبه. ودول العالم المتقدم تختلف في اختيارها لهقه النظم . ولكننا نؤمن أن نظام القائمة النسبية قد 
يكون الأكثر تعميقاً لمفهوم الدبمقراطية في مصرء ولذلك فإننا نتادي باتباعه في الانتخابات العامة القادمةع "© . 

ومن أسياب تأييد نظام الانتخاب بالقائمة ة النسبية ىا جاء قي الأهرام - أن نظام 
الانتتخاب الفردي لا يؤدي إلى تمثيل هيئة الناخيين عَثيِلٌ ا وإنمايوّدي إلى تمثيل 
الغالبية فحسب. وهذه الأغلبية قد لا تكون كييرة. فقد يحصل التائب الفائز على ١(‏ بالمئة) 
من الأصوات. وقد تتكرر هذه الصورة في كل الدوائر. والنتيجة هي أن يأتي برلمان بعيد عن 
أغلبية الناخيينء ويسقط نسبة ضخمة من الناخيين قد تصل إلى 5٠‏ بالمئة أو أكثر من ذلك . 

هذا هو العيب الأساسى لنظام الانتخاب الفردي ؛ أما العيب الثاني فهو أن الانتخاب 


(16) ايراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام» «ببدوء.: في: الأهرامء 1941/5/14. 


اما 


المردي يجعلٍ المرشح خاضعاً لمطالب الناخيين الخخناصة. ماهد علاطي عق عل 
المصلحة العامة ؛ ا الثالث: ان الانتخاب الفردي قد يشجع على عملية شراء الأصوات 
من ناحية ويسهل تدخل الادارة» من ناحية أخرى . 
ولا يمكن اصلاح العيوب السابقة أخذاً بنظام القوائم المطلقة الذي أذ به التشريع 
المصري سواء بالنسبة لمجلس الشورى أو المجالس المحلية» لأنه لا يتفادى أهم عيب في نظام 
الانتخاب الفرديى وهو عدم التمثيل الصحيح لمجموع الناخبين. وإهدار نسبة ضخمة من 
الأصوات ‏ بل إن الاتتخاب بالقائمة يؤدي إلى مضاعفة هذا العيب بقدر عدد أعضاء 
القائمة. ولكن اصلاح عيوب الانتخاب الفردي يتم بالأخذ بنظام القائمة مع التمثيل 
اد لح 
ويضيف البعض ضرورة احاطة نظام الانتخاب بالقائمة بالضمانات الآنية: 
١‏ - أن يرتبط هذا النظام بالتمثيل النسبي . 
٠‏ حسن انتقاء أعضاء القوائم من جانب الأحزاب السياسية . 
٠‏ أن تراعي الأحزاب الدقة في ترتيب المرشحين . 
- أن يتيح نظام الانتخاب بالقائمة الفرصة أمام المستقلين لخوض الانتخابات”". 


وقد حدر أحد كبار كتاب الأهرام من الآخذ بنظام القائمة المطلقة لأنه يمثل انقلاباً 
دستورياً خطيراً. ويرى أن نظام الاتتخاب الفردي أفضل مما عداه من نظم انتخابية» إلا أنه 
يمكن تجريب نظام القائمة مع التمثيل النسبي شريطة أن يعطى فرصة أكثر لتمثيل التيارات 
السياسية. وليس للحيلولة دونها. فبعض الدول أطلق القوائم النسبية دون قيد لتعكس 
الرأي العام كاملا وبعضها وضع حداً أدن” فألمانيا الغربية جعلت هذا الحد ه بالمئة من 
مجموع الأصوات. ولكن المشروع المطروح جعل الحد الأدنى ٠١‏ بالمئة. أي أن الحزب في 
مصر يطالب بضعف ما تطلبه ألمانيا من أحزابهاء مع أننا لو نظرنا إلى ظروقنا الخاصة لوجدنا 
المنطق يقودنا إلى التخفيف عنًا هو موجود في ألمانيا وليس التشديد*". 

كما وجد داخل الأهرام ‏ كنظام اتصالي فرعي من يعارض ماما نظام القوائم الحزبية 
ويطالب الأخذ بنظام الانتحاب الفردي*". 

ومن الجدير بالملاحظة أن السمة العامة التي تميز مخرجات الأهرام تنطبق أكثر على ما 
يقدمه الأهرام ا فيه عن ذاته. سواء تم ذلك في المقال الافتتاحي أو باسم محرريه وكتابه. 


(1) يحى الجمل؛ في: الأهرام, 1927/15/76. 

(/ا١)‏ عبد المجيد سلييان» في: الأهرام. 194837/7/1١‏ 

(18) أحمد ببهاء الدين. ويوميات.» الأعرام. 19813/90/19. 

(19) على سبيل المثال. انظر مقال حسن حافظ, في: الأهرام. 164417/7/16. 


يذل 


لكن هذه السمة العامة لا تنطبق ‏ إلى حد كبير على ما يقدّمه الأهرام معبّراً عن وجهة نظر 
كتاب ومفكرين من الخارج ‏ أي من خارج الأهرام. وهدذا يعني أنها أفسحت المجال لعرض 
الاتجاهات كافة أياً كانت درجة اتفاقها أو اختلافها مع السياسة التحريرية للجريدة”". 

أما السمة العامة الأساسية التي تسم مخرجات (الشعب والأهالي) كنظم اتصال فرعية» 
فهي المطالبة بصنع قرار جديد, أي الدعوة إلى التغييره سواء انصرف هذا التغيير إلى القانون 
الانتخابي» حيث تركزت 0 إلى التحول من نظام الانتخاب الفمردي إلى نظام القائمة 
النسبية» أو كان مضمون الدعوة تغيير القوانين ذات الصلة بقانون الاتتخاب لضان نزاهة 
العملية الانتخابية؛ مثل سلامة الجدول الانتخابي والاشراف الكامل للقضاءء وأن يتم 
الانتخاب بالبطاقة, وأن يوقع الناخب أمام اسمهء وأن تشرف حكومة محايدة على 
الانتخابات» وأن تتحقق المساواة بين الأحزاب السياسية في استخدام وسائل الإعلام 
الرسمية » وأخيراً تشديد عقوية ة التزوير أو التلاعب في الانتخابات . 

كا كان هناك شرطان أساسيان يلازمان التحول من النظام الفردي إلى نظام القوائم: 
الشرط الأول أن تكون القائمة النسبية غير مشروطة., والثاني حرية تكوين الأحزاب 
السياسية. لاعطاء المستقلين الذين لا يرغبون في الانضمم إلى الأحزاب القائمة الفرصة 
لتشكيل أحزاب جديدة تخوض الانتخابات”” . 

وريما دفعت رغبة ة نظم الاتصال الفرعية المعيرة عن حربي التجمع والعمل ف اصدار 
ارد انتخابي جدايد فق لما وعودا أفضل داخل الجهاز التشريعي. وبالتالي مساهمة أكثر في 

صنع القرارات. ربما أثرت هذه الرغبة في اتجاهه) إزاء دستورية النظام الانتخابي الجديد, 
0 تشر هذه النظم إلى عدم دستورية هذا النظام إلا قي حالات نادرة جداًء وعندما تأكد لها 
أن النظام مفيك بشروط تعرقل أهدافهماء هنا فقط ظهرت أصوات تطالب الرئيس ميارك بأخذ 
مشورة ة المحكمة الدستورية العليا حول دستورية ة هذا القانون الحديد قبل التوقيع عليه لأنه 
غير دستوري"". 

إن هذا يعني» في التحليل الأخير» أن هذه النظم لم يكن متوقعاً منها الطعن في عدم 
دستورية نظام القوائم النسبية لو أنه جاء متفقاً مع الشروط التي طرحتها. 

قانون انتخابات مجلس الشعب رقم ١١4‏ لسنة 19417 . 

من المهم إثارة هذه الأسئلة بشأن هذا القانون: 

كيف تم صنع قانون النظام الانتخابي الجديد؟ 


)٠(‏ خالد يجبي الدين في حديث لجريدة: الأهاليء 47/7/17 . انظر أيضاً: جريدة الشعب: 
لا لساك و198/1/5. 

للق مقابلة الباحث رئيس حزب العمل الاشتراكيء ابرهيم شكري في منزله بتاريخ /1/ .19445/9١‏ 
انظر أيضاً: الأهالي : 1441/1/7١‏ و/353/ 1987/7 

(50) انظر: محمد صيري مبديء في: الأهالي. 1947/8/7. 


اليل 


ما هي المبررات التى اعتمد عليها صانعو القانون لإصداره؟ 
ما هي البدائل المختلفة التي كانت مطروحة أمام صانعي القانون؟ وما هي مصادرها؟ 
ذكر مقدمو الاقتراح بمشروع القانون لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة ١91/7‏ 
يشأن مجلس الشعب. أنه بعد الأخذ بنظام تعدد الأحزاب لم يعد ملائاً الأخذ بنظام 
الانتخاب الفردي لما ظهر في التطبيق العمل من قصور وسلبيات» الأمر الذي دفعهم إلى 
التقدم باقتراح التعديل المعروض الذي حدد النسب الواجب حصول أي من الأحزاب عليها 
ليمثل في يحلس الشعب بعشرة بالئة من الأصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى: 
الجمهورية. وكيفية شغل المقاعد المتبقية بعد اعطاء القوائم الحزبية الي تستحق التمثيل في 
مجلس الشعب المقاعد المناسية . والتزم الاقتراح بتحقيق نسبة الخمسين بالمئة على الأقل للعبال 
والفلاحين, وكذا تمثيل العنصر النسائي ضمانا لتمثيل المرأة. 
وقد تبين للجنة أن الاقتراح المعروض لا يتعارض مع الدستورء ويجسد ارادة الناخبين 
وتضمن الاقتراح عدم جواز المزج بين القوائم الحزبية» وأن تتضمن كل قائمة عدداً 
من المرشحين مساويا العدد المطلوب انتخابه في القائزةء وغختداية الأختاطون متبازنا 
نصف عدد الأصليين”"'. 
وأفاضت المذكرة التفسيرية للاقتراح في مبررات ضرورة التحول إلى النظام الجديد, لأن 
النظام الاسكاي الفردي تحكمه العصبيات. مما لا يفسح المجال أما م أصلح العناصر من 
المرشحين. ويقوض الشعور بالانتماء الحزبي» ويجعل المرشح مديناً بالولاء للناخب وحدى 
ويفتح أبواب الإنفاق على المعارك الانتخابية على مصاريعها. م يجعل الفرصة بين القادرين 
من المرشحين على هذا الانفاق وغيرهم غير متكافئة. هذا إضافة إلى إهدار هذا النظام 
0 الأقلية التي قد تصل إلى 4 بالمئة من الأصوات الصحيحة. 
لك. فضل الاقتراح نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبيةء وهو النظام 
الذي 0 جميع 0 في مصر. سواء حزب الأغلبية أو أحزاب المعارضة. في ما قدموه 
من مذكرات وما نشر في صحقهم على لسان كتابهم ومفكريهم . 
ولا يتعارض النظام الجديد مع الدستور. فالانتخاب مباشر وسري. كما أنه لا 
يتعارض مع حكم المادة كي من الدستور التي تقضي بأن للمواطن حق الانتخاب والترشيح 
وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون «فإذا جاء القانون ووضع الضوابط الني تنظم 
مباشرة المواطن لهذا الحق لا يكون الفا للدستور». ولذلك لم يقل أحد ان القانون عندما 
اشترط في المرشح أن تجيد القراءة والكتابة, مشلا قد خالف الدستور. 


مج ى 18 أيار/ مايو 19417 . 


ل 


وليس في نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية حجر على المستقلين من مباشرة العمل 
السياسي. إذ من حقه أن ينضم إلى الحزب الذي يرى أن مبادئه وأهدافه أقرب إلى ما يعتنقه 
من فكر. 

ويستوجب المنطق السليم آلا يمثل في المجلس النيابي صاحب الحق في اصدار القوانين 
والرقاية على السلطة التنفيذية, إلا الحزب الذي تكون له قاعدة جماهيرية. ولذا كان شرط 
حصول الحزرب على 1 بالمئة على مستوى الجمهورية”" , 

وقد حدث أثناء مناقشة الاقتراح السابق في اللجنة التشريعية الدستورية أن طلب 
العضو ابراهيم شكري مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم منه بتعديل يعض أحكام 
القانون رقم ”7 لسنة 1107 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. كا طلب 
العضو ممتاز نصار نظر اقتراحه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب في 1987/7/7٠‏ بإلغاء 
القانون رقم ٠‏ لسنة /197 بنظام الأحزاب السياسية, وتعديل القانون رقم ”” لسنة 
4 بشأن حماية الجبهة الداحلية*" , 

وتعد هذه الاقتراحات بمشروعات قوانين بمثابة شروط أساسية لقبول النظام الانتخابي 
بمشروع القانون المعحروض.ء وذلك إعمالا لنض المادة (1764) من اللائحة الذاخلية 
ل حا 59 

ويرى الباحث أن اللجنة التشريعية والدستورية وموقفها إزاء الاقتراحات المقدمة من 
العضوين ممتاز نصار وابراهيم شكري بمثابة ميكانزم أو حارس بوابة نجح في منع دخول هذه 
الاقتراحات التى تمثل مطالب جديدة (805دصدمء1 ««ع30) إلى داخل وحدات صنع القرار -56) 
(5اأمنا مملوك وبالتالي حال دون خضوعها لعمليات التحويل (دمتو ع حمو0) الي يمكن أن 
يترتب عليها صدور قرارات جديدة لا تتفق والتوجهات الأساسية للنظام . 

وقد أعادت اللجنة المبررات التى سبق أن قدّمها الأعضاء أصحاب الاقتراحء ولكنها 
أضافت التعديلات الآتية : 

-١‏ تقسيم الجمهورية إلى (58) دائرة بدلا من (54) دائرةء مع ثيل المرأة في )7١(‏ دائرة 
بدلا من (51) دائرة. 
؟ - تخفيض النسبة إلى (8 بالمثة) بدلاً من ٠١(‏ بالمثة). 
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس مبارك هو الذي تدخل وطلب خفض النسبة. 


. المصدر نفسه‎ )7١8( 

(5؟) مضبطة الجلسة الخامسة والتمانين» الفصل التشريعي الثالث. دور الاتعقاد العادي الرابع: مج 
ذى ٠١‏ تموز/ يوليو .١487‏ 

(11) المصدر تفسه. 
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٠‏ أن يتألف مجلس الشعب من (548) عضواً بدلاً من (787) عضواً. 
ومن أبرز الاعتراضات التي قدّمها الأعضاء على هذا الاقتراح. تلك التي أدلى بها 
العضو ممتاز نصار حيننما قال: «إن نظام الاقتراع بطريق القوائم النسبية حالف للدستور 
ومخالف لضمير الشعب للأسياب الآئية : 

١‏ إن المادة (لالم) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد 
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمئة ومسين عضوا؛ نصفهم على الأقل 
من العمال والفلاحين. ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. وانتهى 
إلى أن نص المادة لا يتفق بالمرة مع نظام القوائم. فهي تؤكد وجود صلة مباشرة تعطي 
الناخبين فرصة لأن يختاروا تمثلهم الشرعي ليتكلم بلسانهم. بل إن المشرّع المصري عندما 
وضع القانون رقم 78 لسنة 19377 لم يكن في ذهنه نظام القوائم . 

 ”‏ ان القانون الجديد يل بنص المادة )4٠(‏ من الدستور التي ترى أن المصربين متساوون 
في الحقوق والواجيات العامة ولا تمييز بينم لأي سيب من الأسباب . 

ولكن الاقتراح. بمشروع قانون, الجديد يميز بين المواطنين المنتمين إلى أحزاب 
والمواطنين غير المتتمين إلى أحزاب . 

٠‏ المادة (47) من الدستور تقغي بأن حرية الرأي مكفولة, فلاذا يفرض عل أن أنضم 
إلى حزب بين أرى أن أكون بعيدا عن الأحزاب. 

- المادة (77) من الدستور تنص على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح, وبهذا فإن 
أي قانون جديد يتعارض مع حت المواطن في الترشيح إنما يتصادم مع الدستور نصا ومعنى 
وروحا. 

ه ان المادة (6) من الدستور نصت على أن النظام السيامي في مصر يقوم على تعدد 
الأحزاب» ولكن هل هذا النص يتضمن عيارة مانعة لقيام المستقلين بجانب الأحزابي؟ 

ولقد أكدت الدلائل أن المستقلين يؤدون أدواراً نشطة في الحياة النيابية في مصر. » 

وأنهى المستشار ممتاز نصار رأيه بقوله وإنه من الراجح إذا تم الطعن في هذا القانون 
فإن القضاء سوف يقضي بعدم دستوريتهع”", 

ويرى الباحث أن ما حذّر منه المستشار ممتاز نصار في هذه الجلسة هو ما تحقق بالفعل 
يوم 1440/5/14 عندما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون. وهذا يعني أنه 
لو استمعت السلطة السياسية إلى هذا الرأي الصادر من عضو مستقل ومناقشته بموضوعية 
وحيدة لتجنبت مصر حل محلسين نيابيين متتاليين: الأول الذي تم انتخابه في 1984/5/11 
والثاني في 5/1 / 2194417 وتجنبت السلطة سلبيات عدم الاستقرار البرماني والسياسي . 


(77) المصدر نقسه. 


كما 


وعلى الرغم من أن الاقتراح جاء من بين صفوف السلطة التشريعية» إلا أنه في الحقيقة 
يعبر عن رغبة الحكومة وتوجهها إلى القضاء على المستقلين. فقد دافم فؤاد حيبي الدين. 
رئيس الوزراء في ذلك الوقت» عن القانون الحديد بشدة مركزاً على فكرة المستقلين باعتبارها 
غيرذات معنى . . فالعمل السيامي مبني على التخطيط والدراسات والبرامج للوصول إلى 
الحكم وتحمل المسؤولية. ثم تنفيذ السياسات خدمة للجاهير» فهي عملية متكاملة ولا يمكن 
أن يحققها فرد بذاته . 


ويبدو أن تجربة المستقلين في برلمان سنة (1917) و(1414) ومعارضاتهم الشديدة 
سياسة الرئيس السادات الخارجية والداخلية, وها سببوه من صعويات جمة للنظام. هي هي التي 
دفعت السلطة إلى البحث عن صيغة جديدة تحدد طبيعة المدخلات وعددها. ذلك أن تفتيت 
وتشتت المدخلات إلى النظام السياسي يصعّب مهمة صنع القرار, إلا أنه قد يرسّدها. ولذاء 
كان التفكير في تحجيم مجرى المدخلات من خلال الأحزاب السياسية, التي ستلتزم بالقوانين 
الى تنظم عملها. وقد دافع عن حق المستقل في الترشيح كل من الشيخ صلاح أبو 
اسماعيل. حينما اعتير حرمانه من الترشيح نوعا من العزلٍ السيامي» وكذلك العضو قكري 
الجزّار حينما أوضح أن المستقل ليس بالضرورة فعار ا بل هو رجل مبدأ. فإذا كانت 
المعارضة تتفق مع هذا المبدأ فهو معهاء وإذا كانت الحكومة وحزب الأغلبية على مبدأ هو 
مقتنع به فهو معها”" . 


وقد صدر القانون رقم 4 لسنة 1١987‏ قِ ل متضمناً الأفكار نفسها 
الواردة بالاقتراح بمشروعر قانون مع بعض التعديلات المحدودة. مثل أن يكون عدد أفراد 
القائمة الاحتياطي فسازياً عدد أفراد القائمة الأصلٍ. وليس نصفها. 


من التناول السابق لكيفية صنع قانون انتخابات مجلس الشعب» يتضح أن التحول من 
النظام الفردي إلى القائمة النسبية كان محل اتفاق معظم القوى السياسية في مصر. فالغاية 
كانت واحدة. ولكن الأهداف كانت مختلفة. كانت الحكومة تهدف إلى القضاء على ظاهرة 
المستقلين التي سبيت ازعاجاً في المجالس السابقة. وبغض النظر عن الشكل الذي تم به 
تقديم الاقتراح بمشروع القانون إذ إنه جاء من السلطة التشريعية. إلا أنه في الحقيقة تعبير 
عن رغبة النظام*' السياسي ككل . أما الأحزاب», فريما كان هدفها الحصول على نسبة أعلى 
من الأصوات في ظل التمثيل النسبي » الذي يعطي كل قائمة نسبة من المقاعد تتقق ونسية 
الأصوات الي حصلت عليها. وبالتالي لد يتقيد دخول هذه الأحزاب البرلان بشرط الأغلبية 
المطلقة التي كان معمولاً بها في ظل الانتخاب الفردي» إذا استثنينا الانتخابات التكميلية التي 
لم تلتزم بحصول المرشح عل الأغلبية المطلقة ( 06 بالئة .)١+‏ أما اللمدف الثاني للأحزاب 


(78) مضيطة الجلسة السادسة والثمانين. الفصل التشريعي الثالث, دور الانعقاد العادي الرايع» ٠١‏ 
تموز/ يوليو ”19487 1 
(74) مقابلة الباحث رئيس مجلس الشعبء د. صوفي أبو طالب الذي أصدر القانون. 


لاا 


فهو امكانية انضواء بعض المستقلين البارزين تحت مظلة الأحزاب القائمة طالما أن الطريق 
أمامهم مسدود لدخول البرلمان. الأمر الذي يزيد من قوة الأحزاب . 

ولكن. بمجرد أن اكتشفت النيات الحقيقية» وأصبح القانون غير متفق وغايات 
الأخراب ونظم الاتصال الو بدأت قي ممارسة دور جديد إزاء هذا القانون. وهوما 


المرحلة الثانية 


وتبدأ من اليوم التالي لصدور القانون السابق» أي من 1987/8/١7‏ حتى صدور 
القانون الحديد في :194481/1/1١‏ 


وقد أجريت الانتخابات في /ا231981/0/5 وفيها حصلٍ الحزب الوطني على )54٠(‏ 
مقعذاء وحصل حزب الوفد الجديد على (08) مقعداً. بين لم عثل أحزاب العمل والتجمع 
والأحرار لعدم حصول أي منها على نسبة (6 بالمئة) من أصوات الناخبين على مستوى 
الجمهورية. 

وهذه الانتخابات هي أول انتخابات لمجلس الشعب تجرى بعد تعديل الدستور في 77 
أيار/ مايو 198٠‏ الذي نص صراحةً على أن النظام السيامي في مصر يقوم على تعدّد 
الأحزاب. كما أنها أول انتخايات ترى في عهد الرئيس مبارك منذ أن تولى الحكم في ١4‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر 0١‏ » وهي أول انتخابات تتم بالقوائم الحزبية مع التمثيل النسبي , 
وهي أول انتخابات تتم بعد تحرير التراب الوطني يعودة سيناء ُُ 30> 2 ابريل 1١987‏ 
إلى مصر . 

ما هو دور نظام الاتصال المصري في صنع القانون رقم 4 لسئة 1185 والصادر في 
١‏ 5 

بدأ تطور الأحداث عندما قدّم المحامون كمال خختالد. وحسن علامء وأحمد ناصر. 
وفكري الجرّار طعتاً قِ عدم دستورية القانون السابق. وقال المحامون في دعواهم إن نظام 
الانتخاب بالقائمة يحرم المستقلين من الترشيح » مما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات. وقد ا تحكمة القضاء الاداري في ١985/7/١١‏ أحكامهاني هذه 
الدعاوي بصحة الانتخابات بالقائمة. ولذا طعن المحامون أمام المحكمة الادارية العلياء 
وقبلت المحكمة الطعن, وأحالت الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة. 

وقد رفعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها إلى المحكمة وأكد التقرير عدم دستورية 
الاتتخاب بنظام القوائم. وطلبت هيئة المفوضين إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا 
للفصل فيها. 

وقد أعلن محامو الحكومة أمام المحكمة الادارية العليا أن هناك خطورة على النظام لو 
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كم بوقف تنفيذ ١‏ العمل انون الانتخابات بالقائمة النسبية ليا لان وقف 


الانتخابات» قاد إلى رأي هيئة مفوضي الدولة . 


وقالوا إن وقف تنفيذ العمل بقانون الانتخابات ليس إهداراً لنظام الحكم. بل هو 
تصحيح لوضع خاطىء ومخالف للدستو - رك 

ولي تي كان تعزي هيه معهوضي 5 رونا اماما الملحكمة 
بالقائمة. وكان من ن المتوقع أن 008 هذا لكر من المحكمة تسرك العليا يوم 
ا 


وعقب وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا. وبعد مرور 
خمسة أيام فقطى أي يوم 11111 تقدّم كال الشاذلي» الأمين العام المساعد 
للجرب الوطق الدعتراش وعصو لس الشعب» بامتراح مشرفع قانوةة بتعديل: نظام 
المردي”"'. 


وف يوم 1987/17/174. أحال رئيس المجلس إلى اللجان المختصة الاقتراح بمشروع 
قانون المقدم من العضو كيال الشاذلي. والاقتراح بمشروع قانون المقذم من العضو تمتاز نصار. 
والاقتراح المقدم من ميلاد حنا””" . وانتهى المجلس من اصذدار القانون الحديد يوم 
0000010 


وخلال القترة نفسها كان مجلس الشورى يدرس الاقتراحات نفسهاء وفي 
1١‏ نشر القانون رقم 184 لسنة 1185 بالجريدة الرسمية. أي أن القانون 
الجديد قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية المتوقع اعلانه يوم 19/17/١/1‏ بيوم واحد 
فقط. وذلك لأن القانون د اا في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . 


ونا كانت التعديللات الدستورية الجديدة سمح للمستقلين بالترشيح كأقراد. فإن 
الطعن المعروض أمام المحكمة الدستورية العليا أصبح ساقطاً. لآن سبب الطعن يعد 
التعديل سوف يزول". 


() انظر: الأهرام» 1984/5/1١‏ 

(1) انظر: الأهرامء 1983/17/17 

0 انظر: الأهرام» 1١9481/117/18‏ 

(7) مضيطة الجلسة الرابعة عشرة, الفصل التشريعي الرايع» دور الانعقاد العادي الثالث. 19 كاتون 
الأول/ ديسمير 19487. 

(4) فتحى عبد الصيورء رئيس المحكمة الدستورية العلياء في: الأهرام. 19481//1/7. 


امال 


من التسلسمز الزمني السابق تيرز الحقائق الآتية: 

١‏ - إن الاقتراح بمشروع قانون أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية الدستورية يوم 74 كانون 
الأول / ديسمير 219485 وصدر من المجلس يوم 7 كانون الأول / ديسمير» أي أنه ل يستمر 
في ١‏ مجلس أكثر من (58) ساعة فقط. 

؟ - إن هذه السرعة في تقديم الاقتراح واصداره جاءت استباقاً للمأزق الذي قد يتعرض 
له النظام إذا قضت المحكمة الدستورية العليا برأي هيئة مفوضى الدولة الذي يرى عدم 
دستورية قانون الانتحابات بالقائمة. 

إن صدور التعديلات الجديدة أسقطت الدعوى المعروضة أمام المحكمة. وإن هذه 
التعديلات ارتبطت بمضمون الطعن الذي قام على أساس حرمان المستقلين. فجاءت 

ان هناك فاعلاً جديداً ١‏ يكن موجوداً أو مؤثرأً في صدور القانون السابق رقم ١١5‏ 
لسنة “م/97 ل مارس دورا كبيرا ف صنع القانون الجديد. وهو النظام القضائي . 

في اطار التفاعل بين النظام القضائي والنظام' السياسى بشأن القانون موضع الدراسة. 

ما هو موقع ودور نظام الاتصال المصري قٍِ صدور هذا القانون الجديد؟ 

وما هو موقع ودور نظم الاتصال الفرعية ق صدور هذا القانون؟ 
عن مخرجات النظام الاتصالي؟ 

ويمكن طرح السؤال بطريقة أخرى: 

هل جاءت استجابة النظام السياسي للتغيير تلبية لمطالب النظام القضائي فقط؟ هذا 
على الرغم من أن حكم المحكمة الدستورية لم يصدر بعد. 

والسؤال الأهم هو: 

هل كان من الممكن أن يحدث هذا التغيير استجابة لمطالب النظام الاتصالي الداعي إلى 
التغيير دون صدور الأحكام من جانب النظام القضائي؟ أو بعبأرة أصح دوت توقع صدذدور 
هذه الأحكام قْ توقيت معين؟ 

وإذا كان كلا النظامين قد مارس دوراًء فكيف يمكن أن تميز أدوار كل منهياء وما هو 
حجم وفعالية دور النظام الاتصالي؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها سيتم الاجابة عنها في إطار تناول الباحث المرحلة الثانية من 
دور نظام الاتصال بشأن هذه القضية . 


5 


يشير الجدول رقم (15-8) إلى الحقائق الآتية: 
١‏ - إن جريدة الشعب هي أكثر نظم الاتصال الفرعية مطالبة بصنع نظام انتخابي جديد 
(59 بالمثة), تليها الوفد 7١(‏ بالمئة). ف الأهالي (0؟ بالمثة). ف الأهرام (ه بالمئة). وهذا 
يعني أن الأهرام كانت أقل الصحف دعوة إلى تغيير قانون الانتخاب. هذا على الرغم من أن 
هله النسبة (0 بالمئة) قد حسبت على أساس صدور الأهرام اليومي مقابل صدور الصحف 
الأخرى الأسبوعي 
؟ - يترتب على النتيجة السابقة أن الأهرام كانت أكثر نظم الاتصال مطالبة بالمحافظة على 
الأوضاع القائمة الخاصة بقانون الانتخابات (45 بالمئة). تليها الوفد ١(‏ بالمئة). 


جدول رقم (8 -؟1) 


دور نظام الاتصال المصري في المطالبة 

يصنع قاتون انتخابات مجلس الشعب 
رقم(184) لسئة 1185 الصادر 
في 1817/1/1 : تغطية قبلية 


أفقي | رأسي | أفقي أفقي | رأمي | أفقي | رأمي | أفقي | رأسي 
بالمئة | بالمئة | بالمئة باق باللئة | بالئة | بالمثة | بلمثة | بالمئة | بالمثة 


١١ 1‏ 
لف لح اتلدلا 
١١‏ ]م7 1 
1١1‏ 


إن نظم الاتصال الفرعية» وبالذات الوفد والشعب. طالبت بتعديل الأوضاع 
0 سواء تعلق التعديل بقانون الانتخابات بالقائمة أم تعديل القوانين ذات الصلة 
بالعملية الانتخابية بشكل أكثر من جريدة الأهرام التي اتسم موقفها بالحياد ازاء القانون 
بدرجة أعلى من الجرائد الأخرى: الأهرام 0١(‏ بالمئة) والأهالي (؟7 بالمئة) والوفد ٠١(‏ بالمئة) 
والشعب (7 بالمئة) . 


5١ 


إن إحمالي عدد القوالب الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال لمارسة دوره في صنع 
0 انتخابي جديد بلغ في هذه المرحلة /5379 قالباً صحفياً بنسية ( ٠ل‏ بالمئة) من احمالي عدد 
القوالب التي استخدمها النظام يشأن هذه القضية في الئاتينيات (84*9). 


التحليل الكيفي لمخرجات النظام الاتصالي المتعلقة بدوره في صنع القانون رقم ١84‏ 
لسئة ١19485‏ والصادر في :19441//١/1١‏ 
أوضح التحليل الكيفي لمطالب النظام الاتصالي الحقائق الآنية : 

2198417 لسنة‎ ١١5 إن هذه المرحلة  المرحلة البينية  التي أعقبت صدور القانون رقم‎ ١ 
لسئة 214487 هى امتداد طبيعى للمرحلة السابقة عليهاء‎ ١1848 وسبقت صدور القاتون‎ 
فالسمة العامة لمخرجات جريدة الأهرام كنظام اتصال فرعي هي المحافظة على الأوضاع‎ 
القائمة, وتبني موقف المحايد أكثر منه موقف المبادر سواء بالتأييد أو المعارضة. علا بأن ثمة‎ 
لسنة‎ ١١5 شيا عدف في سات دور الأهرام. ففي المرحلة الأولى التي سبقت صدور قانون‎ 
كان النظام السياسي ب يسعى إلى التغيير ويبادر به. ومن هنا كانت سمة المحافظة على‎ . 1481 
الأوضاع والنظام الانتخابي القائم. تعني الدفاع عن النظام الانتخابي الفردي» بعبارة أخحرى‎ 
تعني معارضة توجهات النظام السانى. ولذلك لم تظهر هذه السمة بشك| ل كبير في متحرجات‎ 
ومطالب الأهرام قُِ هذه المرحلة. ولكن عندما أصبح القانون ارا بدءا من‎ 
وجددا أحجايا هو شكال وضعو النظام السيامي. أصبحت السمة‎ 000 
الأساسية لمخرجات الأهرام المحافظة على هذا القانون. إضافة إلى اتباع الموقف السابق نقسه‎ 
وهو الحياد. ويفهم من ذلك أمران: الأول أن الأهرام كنظام اتصال فرعي أقرب في ممارسة‎ 
دوره في صنع القرارات إلى تحقيق نوع من الضبط الاجتماعي والسياسي (101مه© اداعم5)‎ 
منه إلى محقيق نوع من التغيم, ر الاجتماعي والسياسي (ععصمك لمتن )5 الأمر الثاني : إن ثمة‎ 
علاقة تبعية تحكم وتوجه عمل نظام الاتصال الفرعي («ت]كلزوطن5) في علاقته بالنظام‎ 
الأسامي وهو النظام السياسي . وإن ثمة رقابه ذاتية (صلط0501:5عت 4ا5) يمارسها هذا النظام‎ 
الفرعي على نضيه في علاقته بالنظام الأسامسي. ذلك أنه ربما لا يكون هناك نوع من الرقابة‎ 
الخارجية الي تمارسها السلطة السياسية على توجهات وقناعات هذا النظام الفرعي بشكل‎ 
مباشرء وإن كانت هناك أشكال أخرى من الرقابة غير المباشرة التي تستمد أساسها من قيام‎ 
المجلس الأعلى للصحافة بتعيين رؤساء تحرير نظم الاتصال القومية. ورئاسة هذا المجلس‎ 
يقررها رئيس الجمهورية, وإن كان الباحث يرى أن الاحتال الآخر قائم. ولكن ليس هناك‎ 
هد ن الدلائل ما يقطع بصحته بدرجة اطمئنان الباحث نفسه لصحة التفسير السابق. وهذا‎ 
الاحتتال الآخر مفاده أن توجهات ومرجات هذا النظام الاتصالي الفرعي قائمة على قناعة‎ 
ذاتية لهذا النظام وأن ثمة اتفاقاً بين توجهات كلا النظامين دون أن يؤثر أو يتأثر أي منب! في‎ 
الآخر.‎ 

- إن هناك اتفاقاً بين لمحرجات النظم الاتصالية الفرعية الأخرى (الوفد والشعب 
والأهالي) ؛ اتفاقاً من حيث التوجه, فكلها تسعى إلى التغيير سواء كان المقصود هو التغيير 


يحل 


الشامل للقانون الانتخابي» أي التحول من نظام القائمة النسبية إلى نظام الانتخاب الفردي . 
أم تغيير الشروط المصاحبة لنظام القائمة النسبية مثل شرط نسبة ال (8 بالمئة), أم كان التغيير 
يرتبط بالظطروف والقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية . 


ولا يعني اتسام محرجات هذه النظم الاتصالية بسمة التغيير أنها في هذه المرحلة لى 
تختلف في مطاليها عن المرحلة السابقة عليهاء التي اتسمت هي الأخرى بالدعوة إلى التغيير. 
ولكن الحقيقة أن هذا التشابه مرتبط بالشكل لا بالجوهر. ففي المرحلة السابقة» طالبت نظم 
الاتصال الفرعية بتغيير النظام الانتخابي الفردي إلى نظام القائمة. وعندما صدر النظام 
الحديد متلفاً عا كانت هذه النظم تراه استمرت في دعوتها إلى تغييره» سواء بالعودة إلى 
النظام القديم أو بالعودة إلى التصور الذي طرحته في البداية. 

وتشير سهات مخرجات هذه النظم إلى أنها في ممارستها دورها في صنع القرارات أقرب 
إلى تحقيق نوع من التغيير الاجتماعي والسيامي منه إلى تحقيق نوع من الضبط الاجتماعي 
والسياسي . 

هذل وإن كان هناك اتفاق بين النظم المرعية الشلاثة في رغبتها في التغيير إلا أن 
الوفد اتسمت بالرغبة في التغيير بالعودة إلى النظام الفردي . وقد يرجع ذلك إلى أنها م تُطرح 
من قبل الدعوة لنظام القوائم» بينها اتسمت مخرجات الشعب والأهالي بالدعوة إلى التغيير 
بالعودة إلى نظام القوائم النسبية ىا طرحته من قبل مع تغيير الظروف المرتبطة به. إلا أن. 
ذلك لم يمنع من وجود دعوات بالعودة إلى النظام الفردي بها 

- السمة الثالثة الى تجمع مخرجات هذه النظم الاتصالية الفرعية هي سعيها المستمر إلى 
إضعاف شرعية قانون الانتخابات» والتحذير المبكر من الأخطار الي تهدد النظام السيامي إذا 
ما استمر في اعتماده على هذا القانون. 

ذلك أن قانون مجلس الشعب من القوانين المكمّلة للدستور» فمن طريقه يأتي مجلس 
الشعب الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد التي تضع القوانين وتقر السياسة العامة 
للدولة والخطة العامة للتنمية. وتأتي الحكومة من الحزب صاحب الأغلبية» ويرشح المجلس 
رئيس الجمهورية. ومن هنا إذا فسدت أحكام قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية فقد فسد الأساس الذي يقوم عليه الحكم قي البلاد”” . 

والشرعية في أي نظام للحكم هي السند أو الأساس القانوني لتقلد الحاكم سلطته في 
أن يحكم الذي يفرض على المحكوم أن 4 يع عن رضى واختيار. وتأتي أهمية مجلس الشعب 
في أنه السلطة التي ترشح رئيس الجمهورية وتنتخبه. ومن هنا يكتسب قانون الانتخاب 
والعملية الاتتخابية أهميتهاء ليس فقط بالنسبة إلى السلطة التشريعية» بل بالنسبة إلى السلطة 
التنفيذية”". 


(5*) محمد حلمى مرادء في: الشعب. ,19485/7/15١‏ 
(7؟) محمد عصقورء في: الوقد. 194885/5/10 
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ومن جهة أخرى. فإن سمة مخرجات الأهرام ‏ بصفة عامة ‏ هي اضفاء الشرعية على 
قانون الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية . 
-اتسمت حريدة الوفد بقدرتها على التحليل الشامل لنقائص وعيوب النظام الانتخاي 
القائم. ويرجع ذلك إلى كثرة التخصصات القانونية بين كتّاب حزب الوفد الجديد ومفكريه . 
وفي ما يلي نعرض ١‏ لكيفية الي تناول بها النظام الاتصالي قانون الانتخابات رقم ١١5‏ 
لسنة 0م8١‏ وأسلوية قٍِ المطالية يصناعة قاتون انتخابي جديد. 


ويمكن أن نعرض النظم الاتصالية الفرعية المفارضة معاء فهي أقرب إلى الاتفاق في ما 
بينها والاختلاف مع نظم الاتصال القومية . 
أهم النقاط التى ركّزت عليها الوقد والشعب والأهالي: 

الو يد بسر جو سي كو لو و ديك 
متعد لق علس الشهي لأن الحزب ل محص ل عل النانة في اللنة من جوع عر 
مصر كلهاء ثم يحظى بالتمثيل لتلك الدائرة حزب آخر لا يؤمن الناخبون به ولا يثقون 
فيه" , 

ومن وجهة نظر جريدة الوفد. فإن التزوير هنا يتم بأسلوبين: الأول سلبي بالمنع من 
الأصوات الساقطة ستذهب إلى الناجح الأول”*', 

. أن نظام القائمة النسبية المشروطة يبمنع أو يحرم المستقلين من حقهم في الترشيح‎ -١ 
ومعنى ذلك حرمان الغالبية الساحقة من الشعب المصري من هذا الحق, لأنها لا تنتمي لأي‎ 
أحزاب سياسية*”©.‎ 

وترى صحيقة الشعب أن حرمان المستقلين حالف للشريعة الإسلامية الي قالت لا 


إكراه في الدين. فكيف يكره أو يجبر أي مواطن على دخول أي حزت سياسي كشرط للترشيح 
لانتخابات مجلس الشعب١‏ 0 


7 وف الوقت الذي جعل القانون الترشيح سلطة تستأثر بها الأحزاب. إلا أنه قيد حرية 
تكوين الأحزاب السياسية”*', والقانون في ظل هذه القيود سيؤدي إلى نتائج نظام القائمة 


(0) أحمد أبو الفتح. في: الوقد. .19841/5/1١5‏ انظر: الشعب: /01987/17/19 
و١٠/24/1و9‏ والأهالي؛ 1485/9/10 

(8؟) الوفد. .١1981/5/7“‏ 

(9؟) انظر: الوقد. 1988/0/17., والأهالي: ١١41985/15/1؛‏ 1485/5/5 .1944/5/١١9‏ 

(*:) انظر: الشعب. ١75/؟984/5١1.‏ 

.١985/2/17 انظر: الوقد.‎ )5١( 


15: 


المطلقة نفسهاء وهو تعبير عن عجز النظام عن ترجمة الواقع الاقتصادي القائم على الاقتصاد 
الجر إلى واقع سياسي ليمرالي”* . 

هذا إضافة إلى أنه لا توجد اختلاقات جذرية بين الآحزاب المختلفة حتى يطبق نظام 
القوائم . فالقانون يلزم الأحزاب كلها أن تكون ديمقراطية اشتراكيةء وأن تتمسك بميادىء 
معينة كمبادىء د دورة ة قوز/ يوليو 427 وأيار/ مايو سنة 0510/1 


ان هذا النظام يضعف الصلة بين الناخب والمرشح ء را إلى اتساع حجم الدائرة 
وإلى 9 المرشحين سينتقل ولاؤهم إلى الحزب» فضلا عن إثارة روح الانقسام داخل 
الأحزاب بسبب الصراع التنافسي على مركز الصدارة في رأس كل قائمة. أو على أحد المراكز 
الثلاثة الأولى فيها على الأقل. وقد ظهر هذا العيب في تنقل المرشحين بين الأحزاب بحثاً عن 
موقع أفضل في القائمة». 


5 - ومن العقيات الأساسية لهذا النظام الانتخابي | اشتراط القانون أن يكون عند المرشحين 
الاحتياطيين لكل حزب يشارك ف الانتتخابات مساوياً لعدد المرشحين الأصليين. أي ما حملته 


٠‏ مرشح لكل حزب إذا شارك في كل الدوائر. وهو عدد ضخم جداً لم تشهده البلاد من 
قبل منذ بداية الحياة النيابية فيها عام كك 


وإذا افترضنا أن المقاعد المتبقية بعد هذا التوزيع الآول لا تقل في المتوسط غن مقعد في 
كل دائرة من الدوائر الانتخابية ال48» فمؤدى ذلك أن حزب الأغلبية قد خص نفسه 
يتما ودون أدن عناء بحوالي 58 مقعداً ف جميع أنحاء الجمهوريةء بالإضافة إلى مقاعد 
النساء الواحد والثلاثين. أي 4 مقعد)0 4 , 


وخلافاً للقاعدة الشرعية المعروفة «الغرم بالغتم». فإن القانون رقم ١١4‏ لسنة 19447 
يجعل الغنم كله لحزب الأغلبية» والغرم كله على أحزاب المعارضة. حيث يلزمها في المادة ١1‏ 
منه باستكمال نسبة العمال والفلاحين عن كل دائرة. ونتيجة ذلك حرمت الأحزاب من 
شخصيات بارزة كانت واردة علي رأس قوائمه”»". لكل هذه الأسباب. يتعارض هذا القانون 
مع الدستور. كنا يمعو وزحاء وأضحى تخييزة مطل شتعيياً عاجلا. 


وقد تأكد للدراسة أن مه اتنناناً كاملاً بين دور نظم الاتصال الفرعية في المطالبة بصنع 
قانون حجحذيد لانتتخابات مجلس الشعب وبين دور الأحزاب الي تعير عنها هذه النظم فق 


(؟:) انظر: الأهاليء .١1984/5/7‏ 

(57) انظر: الوفد. .١985/60/7‏ 

(5) انظر: المصدر نفسهء والأهالي» 1984/5/150. 

(545) انظر: الوفد. .١985/6/7‏ 

(51) انظر: الوفد. 19484/17/1١؛‏ الشعبء 1984/9/5١‏ والأهالي» .1944/5/1١١‏ 
(27) انظر: الوفد. 2125/57/10 والشعب. .١4985/7/٠١‏ 


حل 


المطالبة بصنع قانون انتخابي جديد. فقد نص البرنامج العام لحزب الوفد الجديد الصادر عام 
2 على رفضه نظام الاتتخاب بالقائمة المطلقة أو النسبية » ويرق الحزب أن هذه النظم 
مخالفة تعاماً للدستور نصا وروحاً في مادتيه ٠ع‏ و2045 


بالقائمة النسبية المشروطة عن طريق الغاء شرط ال 8 بلمئة وتأكيد حرية ترشييح المستقلين في 
قوائم خاصة بهم وإباحة القوائم المشتركة لحزبين أو أكثر وتعديل نظام احتساب 
الأصوات؟). 


مع التمثيل النسبي المشروط”. 


وني ما يتعلق بمخرجات جريدة الأهرام بشأن قانون الانتخابات, فقد جاءت تعكس 
أهمية النظام الانتخابي بالقائمة وقيمة شرط ال8 بالمكة كميزة أشعلت المعركة الانتخابية" 
التي اتسمت بأعلى درجة من النزاهة”©. وأن نتيجة الانتخابات ليست تأييداً فقط لسياسات 
رئيس الجمهورية الداخلية والخارجية» ولكنها تفويض كامل له لإعادة بناء الدولة وتجديد 
شبابها وتحقيق الاستقرار والتنمية”. 


وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأهرام كجريدة اتسمت بإفساحها المجال للرأي الآخر 
بدرجة كبيرة» مما انعكس على وجود آراء كثيرة ومتنوعة من داخل الجريدة وخارجها ينتقدون 
ويعارضون بحرية كاملة قانون الانتخابات» ويطالبون بالتغيير» وهذه ميزة تحسب للقيادة 
التحريرية في الجريدة. وتُحسب للنظام السياسي. من ناحية أخرى. 


فهناك من طالب بإعادة النظر في شرط الم بالمئة لأنه عائق أمام تمثيل أحزاب 
المعارضة في المرلمان*©22, وهناك من طالب بالعودة إلى نظام الانتخاب المردي. لعدم دستورية 


(58) انظر: برنامج حزب الوقد الجديد لعام 4 ص .١7‏ 

(54) انظر: البرنامج الانتخابي العام لمجلس الشعب. حزب التجمع الوطتي التقدمي الوحدويء أيار/ 
مايو + .1١98‏ ص "لا 

(5) انظر البرنامج الانتخابي لحزب العمل الاشتراكي, 1484. ص ". 

(01) انظر: صلاح مشعرء في: الأهرام. 1984/7/7. 

(67) انظر: محمود مراد, في: الأهرام. .1984/5/١‏ 

(0) انظر: ابراهيم ناقعء في: الأهرام, .1484/7/١‏ 

(05) انظر: السيد يسين. في: الأهرام. 1484/7/8؛ أحمد بباء الذينء في: الأهرام. 
24 احسان بكر في: الأهرام. ١٠/1984/1؛‏ علي الدين هلال» في: الأهرام. 1484/7/16؛ 
حسن حافظ» في: الأهرام. 1484/7/177؛ حسين رمزي كاظمى الأهرام» 1984/5/177؛ يوسف ادريس» 
في: الأهرام. 1485/17/1517؛ عبد المنعم المشاطء في: الأهرام. 1484/8/7؛ علي الدين هلال. في: 
الأهرام . 4985/4/16 , ويحيى الجمل. في: الأهرامء» .1984/5/1١‏ 


د5أا1 


قانون القوائ « 5 أنه قانونٍ سيامي يتطلب ملاءمة سياسية ودستوريه ة وقانونية تقتضي أن 
يكون القانون بسيطاً وعقهونا عقولا من الرأي العام*” . 


قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 188 لسنة 1945 


طرح الباحث بعض الأسئلة في بداية تناوله دور نظام الاتصال في صنع قانون 
انتخابات مجلس الشعب رقم 188 لسنة 1445ء وذلك في ضوء فاعلية متغير ثالث لا يمكن 
الدراسة أن تتجاهله. وهو دور النظام القضائي . وحتى نتضح الاجابة» من المهم أن ندرس 
كيفية صنع القانون الجديد. وذلك في ما يلٍ: 


جمع الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به العضو كمال الشاذلي يوم ١487/17/74‏ 
بين نظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي والانتخاب الفردي . بمعنى أن الناخب في كل 
دائرة من الدوائر وعددها (54) يجب أن مختار قائمة ومرقيحا ركنا وقد جاء هذا التعديل 
استجابة لللادة (؟15) من الدستور التي تقضي بحق المواطن في الانتخاب والترشيح وابداء 
الرأي . 

كيا ألغى الاقتراح الجديد مقعد المرأة والقائمة الاحتياطية. بحيث يتم اجراء الانتخاب 
قي حالة خلو مكان أحد الأعضاء الأصليين. فإذا خلا مقعد من إحدى القوائم الحزبية يكون 
التنافس بين الأحزاب على هذا المقعد. وإذا خلا مقعد من المقاعد التي انتخبت على أساس 
الانتخاب القردي يكون التنافس بين الأفراد على هذا المقعد©. 


وللمرة الثانية» تمارس لحنة الشؤون التشريعية والدستورية دور حارس البوابة الذي 
يحدد وينتقي أي الموضوعات يجب أن تنقُذ من اللجنة لتناقش داخل المجلس. فقد رفضت 
اللجنة اقتراحاً مقدماً من المستشار تمتاز نصار يعود بالانتتخاب إلى النظام القردي,. وكان المبرر 
وراء رفضه أن العودة إلى النظام الفردي بريد يعد رده عن مبدأ اعتنقه حزب الآغلبية» وإنه 
إن كانت القوانين تخضع للتعديل والتطويرء إلا أن عملية تغيير القانون من اليمين إلى 
اليسارء وبالعكس يكون فيها شيء من الهرّة والردة”© . : 

رفضت لحنة الشؤون التشريعية والدستورية اقتراحاً قدمه ميلاد حنا ينادي بإلغاء شرط 
ال (م بالمئة). ويطالب بإدخال نظام القوائم المختلطة. وتخفيض سن النائب إلى (10) سنة. 
وكان ميرر رفض الاقتراح أن هذا القانون يؤدي إلى التشرذم الحزبي» الذي يؤدي إلى عرقلة 
المسيرة الديمقراطية8©. 


(00) انظر: ابراهيم شكريء في: الأهرام. ١1486/17/17؛‏ ممتاز نصار. في:الأهرامء 
,» وأحمد مهاء الدين» في: الأهرامء 1987/17/1١‏ 

(07) مضبطة الجلسة الرابعة عشرة» الفصل التشريعي الرايع» دور الانعقاد العادي الثالث, 4؟ كانون 
الأول/ ديسمير .1١19445‏ 

(/5) المصدر نفسه . 

(08) المصدر نقسه. 


/ا1 


وكان أبرز من عارض الاقتراح المقدم من العضو كمال الشاذلي المستشار ممتاز نصار 
الذي أصرّ على موقفه وأكد أن الاقتراح الجديد تتأكد فيه عدم الدستورية بشكل أوضح من 
قانون ١١4(‏ لسنة )١1947“‏ لأنه على أي أساس اختير الفرد المستقل في دائرة معينة؟ ولماذا لم 
يكن (5) أو (1) أو (5)؟ هل هناك مزايا لأية فئة من المواطنين؟ 


أما العضو علوي حافظء فقد أبرز حقيقة هامة.» وهي أن (؟ بالمئة) من المصريين هم 
المنتمون إلى الأحزاب . فكيف يأتي الاقتراح ليخصص ٠١(‏ بلمئة) من المقاعد للأغليبية من لا 
يتتمون إلى الأحزاب . 


كيا طالب المهندس ابراهيم شكري بالعودة إلى النظام الفردي وإن كان يفضل نظام 
القوائم غير المشروطة9©. 

كما درس مجلس الشورى الاقتراحات الثلاثة المقدمة» ورفضن اقتراح كل من المستشار 
تمتاز نصار وميلاد حناء ووافق على اقتراح العضو كمال الشاذلي للأسباب الواردة سابقا 
نفسهاة"©. 


وقد وافق المجلس بالأغلبية على اقتراح العضو كمال الشاذلي على النحو الذي سبق 
عرضه. 
ونشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية في .١487/١17/19١‏ 


وأججري الاستفتاء على حل مجلس الشعب في ١١7‏ شبأط/ فبراير 21441 وفي تعليق 
للسيد يسين على القرار الجمهوري بالاستفتاء على حل البرلمان» قال وإن هذا القرار يعكس 
استجابة حقيقية واحتراماً لسيادة القانون. فالواضح أن القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية وتقرير هيئة 
المفوضين التابع لما هو الذي دقع الحزب ا في اتجاه تعديل قانون الانتخابات وإجراء الاستقتاء على حل 
البرلان. وهذا ما بميز النظام الديمقراطي. وأعني الاستجابة لاتجاهات الرأي العام إذا كانت في مجملها محقق 
الصالح العام: مع ملاحظة أن هذه الاتجاهات قد لا تكون بالضرورة صحيحة تماماً . وبالتالي فمسؤولية القيادة 
السياسية هي الاستفادة من الآراء المختلفة وتقدير الاتجاهات البناءة التي تنطوي عليهاء فهناك أفكار ساذجة فيا 
يختص بالعلاقة بين اتجاهات الرأي العام وإصدار القرار السياسى. فهذه العلاقة تقتضى التعرف المنبجي 
والدقيق على تلك الاتجاهات كضرورة أساسية للنظام الديمقراطي . 


وقد جاء حل المجلس بممثابة تجاوب بين القرار السياسي ورأي القضاء واتجاهات الرأي العام . 


ولكن بعض الدوائر السياسية ترى أن الخضوع لاتجاهات الرأي العام أو لبعفين مطالب المعارضة نوع من 

الضعف. وهذا تصور غير صحيح لأن صلب الديمقراطية هو الحوار الدائر بين الحكم والمعارضة والرأي 
العامع(05) 
06 


(04) المصدر نفسه . 

(68) تقرير مجلس الشورى في الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب. 
لال 10 

(11) انظر: السيد يسينء في: الشرق الأوسط. 194417/5/75. 


١44 


والسؤال الجدير بالذكر هو: هل صحيح أن تعديل النظام الانتخابي وحل الممجلس جاء 
استجابة لاتجاهات الرأي العام ومطالب نظام الاتصال أم استجابة لحكم قضائي كان من 
المتوقع صدوره؟ 

وقد أجريت انتخابات مجلس الشعب في 194817//5/1ء أي أن المدة الزمنية التي 
تفصل بين الانتخابين هي عامان وه ١‏ ا وهذا المدى قصير على نحو يتيح 
استمرار كثير من الظروف التي أحاطت بالانتخابات السابقة 

فالأحزاب والقوى السياسية التي خاضت انتخابات 1185 هي نفسها التي خاضت 
انتخابيات /19ل4م44ة١‏ مع تغير في بعض التحالفات الي تريط بينها ‏ 

وتشمل الثوايت نا دستور البلاد وقانون الأحزاب والطوارىء.» وهي لى تشهد أي 
تغير منذ الانتخابات الماضية. كا أن الانتخابات بالقائمة بعد تعديلها لإتاحة الفرصة أمام 
قيتع مستقا فقط هي الي نظمت انتحابات و له الآأمر الذي كفل استمرار الطابع 
الحزبي للانتخابات . 


وعلى الرغم من هذه الثوايت» فقد أظهرت انتخايات 1141 ظواهر جديدة؛ كان 
أبرزها التيار السياسي الإسلامي بشكل أقوى من كل مرة سابقة, وهوما عَثلل في التحالف 
بين حربي العمل والأحرار وجماعة الإخوان المسلمين. فائتلاف الإجوان المسلمين والوقد ف 
انتخايات :١988‏ جاء لاعتبارات عملية مع احتفاظ كل طرف بمنطلقاته الفكرية والسياسية. 
وهذا يختلف عن منطق التحالف الذي تم في  1١9841/‏ 

تشير نتائج الانتخابات إلى أن حجم حزب الأغلبية قد انخفض لصالح المعارضة التي 

م ينجح 00 سوى حزب واحد في تخطي حاجز ال (8م بالمثة) في انتتخابات 1484. وكان 
ذلك هو حزب الوفد والإخوان اللذان حصلا على (08) مقعداً. بينا نجحت أحزاب الوفد 
والعمل والأحرار والإخوان في تخطي حاجز ال (8 بالمئة)» وأصبح للمعارضة )٠١١(‏ مقعد: 
(50) للتحالف و(ه") للوفد و(ه) من المستقلين» أي نسبة تقترب من الربع تقرييء وحصل 
الحزب الوطنى على (758) مقعداً . وبذا انتقلت زعامة المعارضة في مجلس الشعب من الوقد 
إلى التحالف ‏ 

وأخيرأًء فقد أظهرت انتخابات 19417 ظاهرة المرشح الفرد سواء كان ضمن القائمة أو 
المقاعد الفردية» فعلى الرغم من أن البرامج هي التي تحكم اختيارات الناخبين» فإن ااه 

بعض المرشحين كانت العنصر المؤثر في الاختيار؛ من ناحية أخرى.-فإن العدد المائل من 
المرة شحين المستقلين الذين خاضوا الانتخابات للتنافس على المقاعد الفردية. حوالى 
و؟احليل يعني وجود نسبة لا يستهان بها من ذوي النشاط العام لا تجهد مكاناً لنفسها في 
الأحزاب القائمة5©. 


(19) انظر: الأهرامء 1988/6/7٠‏ 


1464 


المرحلة الثالثة الممتدة من ؟14481//1/7 إلى ١984/1١/1١‏ 

تمل هذه الفترة ‏ المرحلة الأخيرة ‏ في علاقة نظام الاتصال بصنع القانون الانتخابي» 
وهى تمثل مرحلة بعدية عل الرغم من أنه قد صدر بعدها القانون الانتخابي المردي» إلا 
أنه يخرج عن الإطار الزمني للدراسة. ومن ثم ستكتفي بالإشارة إليه فقط. 

بلغ إجمالي عدد القوالب الصحمية الي استخدمها نظام الاتصال ف ممارسة دوره قي 
صنع قانون الاتتخابات قِ هذه المرحلة ( رفم قالباًء بنسبة (6؟ بالمئة) من اجمالي عدد 
القوالب الخاصة 55 القضية وعددها ,95 00 

ويشير الجدول رقم (8- ”7) إلى الآتي: 


جدول رقم (8 - *0) 
دور نظام الاتصال في المطالبة 
بصنع قانون انتخابات رقم )(44١ا)‏ 
لسنة 1445 الصادر في :191//1١/1١‏ تغطية بعدية 


2 المحافظة على | تعديل القاتون | تعديل القوانين ]| وصف الواقع /الاجمالي 
الأوضاع القائمة رقم (44م١ا)‏ المرتبطة به دور محايد 


بالمئة 0 بالمثة باللئة 8 0 بالمئة 5 بالكة 2 
1١‏ 


4 


١‏ أن جريدة الشعب هي أكثر نظم الاتصال الفرعية جرأة في المطالبة بصنع قانون 
أن موقف جريدة الأهرام المحايد بدأ بالانخفاض من حيث درجة التركيز في مقابل 
0 نسبة القوالب الصحفية الي تطالب بتعديل القانون والقوانين ذات الصلة وصنع 
قانون جديد على الرغم من ارتفاع نسبة القوالب التي تدعو إلى المحافظة على الأوضاع 
القائمة ‏ 


٠و‎ 


١ 


31 


جدول رقم (8 - 4) 


القوالب الصحفية الي مارس نظام الاتصال من طريقها 
دوره قي المطاليبة بصنع قانون انتخابات مجلس الشعب 


رقم (188) لسنة 5م9١‏ الصادر في 1١‏ : تغطية قبلية 


23 55 كاك 9 8م 5 ك اللانك الك نت 


0 


 *‏ أن هتاك سمة عامة تكاد تجمع بين تمخرجات النظم الاتصالية الفرعية المعارضة وهي 

توزيعها بشكل متقارب على الأدوار المختلفة الخاصة يصنع القرار. 

ويشير الجدول رقم (8- 5) إلى سيادة المقال الصحفي على باقي القوالب الصحفية. 
إذ ذ يستأئر بلتصسبيسا الأسد 57 بالمئة) من حملة القوالي الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال 
خلال هذه المرحلة. كا يدل الجدول على الاعتماد الكبير من جانب جريدة الوفد على فن 
الكاريكاتير الصحفي بنسبة ١٠(‏ بالمئة) من جملة عدد المرات التي استخدم فيها الكاريكاتير في 
النظام الاتصالي ككل . 

ويظهر من الجدول كذلك أن درجة اعتهاد جريدة الأهرام على الافتتاحية أكبر من درجة 
اعتماد الصحف الآأخرى على هذا القالب الصحفي. الأهرام (8؛ بالمثة). الوفد (74 بالمثة) 
والشعب ١5(‏ بالمئة) والأهالي (؟١‏ بالمئة) . 

ويصف الحدول رقم (4- 0) موقع القوالب الصحفية. ويبدو منه أن الشعب هي أكثر 
نظم الاتصال الفرعية إبرازاً للقضية في ضفحاتها الأولى 4١(‏ بالمئة). بينما تأتي الأهرام كأكتر 
نظم الاتصال ابرازاً للقضية في الصحفة الأخيرة (5/ بلمئة) . 


جدول رقم (8 - 0) 


موقع القوالب الصحفية التي مارس من طريقها 
نظام الاتصال دوره في المطالبة بصنع قانون انتخايات 
بحلس الشعب رقم (184) لسنة 1985 
الصادر في :١19/817/١/١‏ تغطية بعدية 
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ان أهم ما تشير إليه الجداول الثلاثة الخاصة بهذه المرحلة أن درجة الاهتيام بالقضية 
على مستوى نظم الاتصال الفرعي قد اختلقت من نظام إلى آخر, فيين)ا كانت جريدة الاهرام 


؟ 


في المرحلة السابقة أكثر النظم اهتاماً بالقضية (0 بالمئة) احتلت المرتبة الثالثة في هذه المرحلة 
)01 بالمئة)ء بينها جاءت الشعب في المرتبة الأولى (*1/). والوقد فى المرتبة الثانية (ل/ا؟ 
بالمثة)» والأهالي في المرتبة الرابعة (؟١‏ بالمئة). وذلك من حيث درجة الاهترام بالقضية. 


في ما يتعلق بالتحليل الكيفي. تشير الدراسة إلى أن ميات المخرجات المتعلقة بنظم 
الاتصال لم تختلف في هذه المرحلة عن السابقة عليها من حيث المضمون والتوجهات. 

ومن التطورات الجديرة بالذكر في هذه المرحلة حكم المحكمة الادارية العليا بدخول 
(9) نائباً من أحزاب المعارضة بدلا من (74) من الأعضاء داعل المجلسء ول ينفذ 
المجلس الحكم القضائي المستعجل. بحجة أن المجلس سيد قرارهء وهو المختص وحده 
بأمور أعضائه. وقد صدر الحكم في 1447/14/1١‏ وتسيب في خلافات فقهية وسياسية كبيرة 
بين رجال القضاء ومجلس الشعب ورجال القضاء أنفسهم . 


وقد أوضح محمد سليم العوا في دراسة له بعنوان «مجلس الشعب ليس سيد قراره»» 
أن المجلس ليس سيد قراره» فاجراءات تشكيل ودعوة المجلس للانعقاد تدم من جانب 
السلطة التنفيذية. كما أن بقاء المجلس وممارسته دوره في التشريع والرقابة مرهون إلى حد كبير 
برضاء السلطة التنفيذية . 

وأوضحت الدراسة أن القضاء رقيب على أعيال مجلس الشعب, وأن الدستور في مادته 
[53ة يقرر أن: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وف مادته )6 يقرر أن: تخضع 
الدولة للقانون.» فهل المجلس للحن عدرء ا هوه الدولة. وبالتالي فهو ل" يمخضع للقانون؟57" , 

الحدير بالإشارة أن وزير الداحلية قد أصدر قراراً يستجيب فيه لحكم محكمة القضاء 
الإداري وأخطر به به مجلس الشعب2©"8 إلا أنه م ينفذ. 


الخلاصة 


يتضح من تناول عملية صنع القرار السابق يشأن احدى أهم القضايا السياسية» وهي 
قضية النظام الانتخابي قِ مصر. أن النظام السيامي هو صاحب البادرة قِ طرح فكرة النظام 
الجديد. والتقت هذه الرغية مع توجهات النظم الحزبية. ومن هنا كان تأييد نظام 
الاتصال ككل والنظم الفرعية المختلفة له التوجه الجديد”, واستطاع نظام الاتصال أن 
يطرح رؤيته «محرجاته» والمتمثلة في شكل ومضمون معينين والنظام الانتخابي الجديد. منها 


(1) انظر: محمد سليم العواء «مجلس الشعب ليس سيد قرارف» الوقد. 1440/7/16 . 

(15) انظر: قرار رقم (841) لسنة ١44٠‏ في: الوقائع المصرية؛ العدد 4 ١(‏ تيسان/ ابريل .)189٠‏ 

(16) مقابلة مع رئيس مجلس الشعب الأسبق». د. صوفي أبو طالب في مكتبه في 144*/9/5١؛‏ مقايلة 
مع وزير الاعلام الاسبق. د. أحمد كيال أبو المجد في مكتبه في 144٠/9/4‏ ؛ مقابلة مع رئيس حزب العمل 
الاشتراكي , ابراهيم شكري في مكتبه في 1940/1١/11"‏ ومقايلة مع أستاذ القانون الدستوري» محمد سليم 
العوا في مكته في 1940/94/578. 


مثلاً أن يكون نظام القائمة النسبية بلا شروطء وآلا ترتبط القائمة بالأحزاب, وأن يسمح 
النظام السيامسي بدمج قوائم أكثر من حزب. وأن يتم تعديل قانون الأحزاب. وقانون حماية 
الجبهة الداخلية. وهناك من طالب بتخفيض نسبة (8 بالمثة) إلى (ه بالمثة) أو (7 بالمثة)» 
وهناك من قبل شرط ال ( بلمئة) ولكن أن يطيّق هذا الشرط على مستوى الدائرة الواحدة. 
هذا إضافة إلى تعديل: القوانين المرتبطة باجراءات العملية الانتخابية ذاتها. ولكن هذه 
المطالب ‏ على الرغم من مناقشتها داخل وحدات صنع القرار ‏ إلا أن حجم تأثيرها في 
البديل النبائيٍ كان حيرا دا فقد كان التعديل الوحيد اهام الذي أثرت فيه هذه 
المدخلات - جنباً إلى جنب مؤثرات أخري تخفيض تسبة ال ١٠١(‏ بلمئة) إلى (8 بالمئة). وقد 
كان الفاعل الرئيسى لهذا التعديل هو تدخل رئيس الجمهورية ومطالبته بهذا.التعديل. ولكن 
هذا التدخحل قد يكون مينيا إلى حد كبير على مطالب نظم الاتصال الفرعية. وبعد صدور 
القانون استطاعت نظم الاتصال القرعية حميعها أن تتناوله بالشرح والتفسير والمعارضة أو 
التأبيد والتبرير» وقد سمح بذلك قدر الحرية الملموس الذي يتمتع به نظام الاتصال في 
الثمانينيات . 


ولكن على الرغم من قدرة نظام الاتصال على التركيز الكيير على مطالبته بتغيير قانون 
الانتخابات بالقائمة أو تعديله بالشروط الي تتفق ومواقفه, إلا أن التعديل الذي أقدم عليه 
النظام السياسي جاء نتيجة تدخل النظام القضائي . ويستطيع الباحث أن يقطع بأنه من دون 
تدخل النظام القضائي لم يكن ممكناً إحداث هذا التعديل الحزئي لقانون الانتخابات”". فقد 
استبق الحزب الحاكم المأزق الذي يمكن أن يصيب النظام السياسي» إذ كان من المنتظر أن 
تنظر المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم في عدم دستورية القانون. وقد كان من 
المتوقع أن تت تنتهى المحكمة إلى عدم الدستورية بناء على تقرير هيئة المفوضين وذلك في ” كانون 
الثاني / 0 ١‏ . ولذا د تم الاسراع بتقديم اقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشعب». 
وتمت الموافقة عليه في خلال (5/8) ساعة. وهذا الاقتراح يجمع بين نظام القوائم والنظام 
المردي . . ومن هنا أسقطت الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا. 


(17) مقابلة مع عضو مجلس الشعب عن الاخوانء مختار نوح في مكتبه في '17/١19940/1؛‏ مقايلة مع 
سكرتير عام حزب الوفد على سلامة في مقر الجريدة في ١440/9/1١‏ ؛ مقابلة مع عضو اليئة العليا لحزب الوفد 
الحديد. د. ابراهيم الدسوقي في مقر الجريدة في ه/ ١٠/1510؛‏ مقايلة مع عضو افيئة العليا لحب الوفد 
الجديد د. محمد عصفور في مكتبه في 16١/0/84١4149؛‏ مقابلة مع عضو الهيئة العليا لحزب الوقد الجديد. 
عبد العزيز محمد في مكتبه في 144٠/9/58‏ ؛ مقابلة مع سكرتير عام حرّب التجمع التقدمي الوحدوي. د. 
رفعت السعيد في مقر الجريدة في 5١/١١1910/1١41؟‏ مقابلة مع عضو مجلس الشعب عن الاخوان» د. عصام 
العريان في مكتبه في 16/١١1940/1؛‏ مقابلة مع عضو مجلس الشعب عن الاخوان. المستشار مأمون الهضيبي 
في مكتبه في /ا9/ 4144/1١‏ مقابلة مع وزير الدولة الآأسبق وعضو محلس الشعب د يحنى الجمل في مكتبه 
في /11/١1440/1؟‏ مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء الاسبق. د. علي لطفي في مكتبه في ه/ /٠١‏ 41940 
مقابلة مع رئيس الحيتة العامة للاستعلامات, د: بممدوجح البلتاجي في مكتبه في 18/ ١٠1419*/1؛‏ مقابلة مع 
المفكر الناصري. محمد عودة في مكتبه في ١٠/١١150/1لء‏ ومقابلة مع محمود أمين العالم في مكتبه قي 
م 111. 
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إن هذا التحليل يعني أن توقيت صدور حكم المحكمة الدستورية «النظام القضائي». 
هو الذي حرك النظام التجاس نحو التعديل . 

وعلى الرغم من أن إفساح المجال للمستقلين» كان أحد مطالب نظام الاتصالء إلا أن 
التعديل / يأت استجاية لطالب نظام الاتصال فِ هذا الشأن. وإلا لمادا ل[ يستجحب النظام 
السيامي لمطالب النظام الاتصالي الأخرى؟ فقد جاءت الاستجابة محكومة بالحكم المتوقع 
صدوره من النظام القضائي . وهادفه إلى منع صذدور هذا الحكم . 

والأوضح من ذلك أن التحول إلى نظام الاتتخاب القردي م يتحقق إلا بعد صدور 
حكم المحكمة الدستورية العليا في 69 بيبطلان القانون الانتخابي الأخير الذي 
جمع بين نظامي القوائم والنظام الفردي . 

وقد يقول قائل إن ثمة تطابقاً في معظم الأفكار التي طرحها نظام الاتصال والحكم 
الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية. فهل يعني ذلك أن نظام الاتصال استطاع أن يوضح 
الغموض وأن يقنع النظام السياسى بضرورة التحول بين القوانين والنظم الانتخابية المختلفة؟ 

والحقيقة غير ذلك. فمي الجلسة الأولى لمناقشة قانون الانتخابات التي عقدت في 
1011ل يكن هناك أدنى درجة من الغموض في عدم دستورية القاتون. وقد 
أوضح ذلك المستشار ممتاز نصار إذ أظهر مخالفته أكثر من مادة من مواد الدستور. وبالتالي فإن 
صانعي القرار لم يكونوا يجهلون عدم دستوريتهء وأن نظام الاتصال لم يؤشر عن طريق 

وقد حاول الباحث من خلال الدراسة الميدانية التي أجراها على القيادات التحريرية» 
(0/) مفردةء أن يتعرف إلى رؤية قيادات النظام الاتصالي لدور النظام في التأثير في مدخلات 
عملية صنع القرارء وني التأثير في تحديد الناتج النبائي للعملية. أي البديل نفسه. وقيٍ 
التعامل مع مخرجات العملية. 

جدول رقم (8 )١-‏ 
دور نظام الاتصال فقي صنع قانون انتخابات جلس الشعب 
من وحجهه ة نظر القيادات التحر ير ية لنظام الاتصال 


وضع القضية قٍِ بؤرة دائرة صنع القرار 
التأثير في توقيت القرار 


تقديم البدائل والتأثير في القرار النبائي 
دفع السلطة إلى اعادة النظر في القرار 
تشكيل انجاء الجماهير لقبول القرار أو رفضه 


وبالنسبة إلى قانون انتخايات مجلس الشعب. أجاب (77 بالمئة) من إجمالي العينة بقدرة 
نظام الاتصال على وضع القضية في بؤرة دائرة صنع القرارء أي تركيز اهتهام صانعي 
القرارات على مطالب النظام بشأن قانون الانتخابات» بينها أجاب (2 بالمئة) فقط بأن نظام 
الاتصال استطاع أن يؤثر في الناتج التبائي لعملية صنع القرار الخاصة بالنظام الانتخابي» 
و(ه بالمثة) فقط أجابوا أن النظام الاتصالي كان له دور في التأثير في توقيت القرار» و(78 
بالمثة) من العينة أجايت بأن نظام الاتصال استطاع أن يدفع السلطة السياسية إلى إعادة النظر 
في قانون الانتخابات. وأخيراً أجاب (لا7 بالمئة) من العينة بقدرة نظام الاتصال على تشكيل 
اتجاه الجماهير لقبول القرار أو رفضه . 

وفي سؤال آخرء طلب من عيّنة الدراسة الاجابة عن مقولة مفادها أن: تعديل قانون 
الانتخابات أكثر من مرة خلال الثمانينيات دليل قوي على قدرة نظام الاتصال في التأثير في 

صنع القرار في مصر. وكانت بدائل الإجابة تبدأ بمؤيد جداً وتنتهي بمعارض جداً وكات 
0 أن (57 بالمئة) أجابوا بمعارضة المقولة بين معارض ومعارض عدا و(ا” بالمئة) أيدوا 
المقولة بين مؤيد ومؤيد جداً. 

وفي الحقيقة, فإنه لا يمكن انكار دور نظام الاتصال في صنع قانون انتخايات خلس 
الشعب تماماً. . صحيح أن المؤثر الأساسي كان النظام القضائي». ولكن نظام الاتصال تمثل 
دوره في تكوين رأي عام قوي. خاصة أنه خاطب الرأي العام المثقف قارىء الصحف 
الحزبية» المهتم بالقضايا السياسية . كا أنه تعامل مع محرجات النظام القضائي. وأكدها 
وأبرزها باعتبارها تمثل داعا من مطالبه في مرحلة معينة. 7 كانون الثاني/ يناير /1ا144ء 
والكثير من مطالبه في 5/19/ 2.144٠‏ وهذا إضافة إلى دوره في تقديم مدخلات العملية 
وإضعاف شرعية القرار أو إضفاء الشرعية عليه. إلا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن 
استجابة النظام السياسي بتغيير قانون الانتخابات م تكن لتحدث في غياب الفاعل الرئيسي. 
وأعني النظام القضائي . وإذا كان نظام الاتصال قد ساهم في تكوين رأي عام إزاء القضية. 
إلا أن الرأي العام نفسه يتسم بمحدودية تأثيره في صنم القرارات» كما سيتضح في ما بعد. 


| الول لالل- اسك 


القَضِمِّة العامة : 
ششتركات نوظيف الأمتوال 


- - 


مقعدمه 


احتلت قضية شركات توظيف الأموال موقع القلب في النظام الاقتصادي المصري في 
الثاثينيات» وارتيطت في نشأتها وفوها بقصور بعض السياسات الاقتصادية. أي أنها كظاهرة 
انبثقت من داخل النظام الاقتصادي نتيجة عدم مواكبته بعض المتغرات التي استحدت 5 
حقبة الثيانينيات. 

وفي الحقيقة, إن شركات توظيف الأموال كظاهرة ‏ و2 - ونيقه ثيقة الصلة بالنظام الاقتصادي ص 
لم يكن ممكناً ها أن تظهر وتتضخم بمعزل عن ا الارتباط العضوي بالنظام 
الاقتصادي كالنظام السياسي والنظام الاتصالي والنظام القيمي . .٠‏ الخ . فقد ولدت هذه 
الظاهرة ونمت وتضخمت وتدهورت نتيجة التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بين النظم الفرعية 
التي تؤلف معاً النظام الوطني. 

قكل هذه النظم تراقب سلوك بعضها البعض, وتتأثر بنتائج تخرجات بعضها على 
البعض الآخر بطرق مباشرة وغير مباشرة. وف ما يتعلق بشركات توظيف الأموال. فإن 
ادراك النظم الفرعية لما يحافظ على مصالحها وتصورها كذلك ما يهدد هذه المصالح. هو الذي 
شكل طبيعة سلوك هذه النظم إزاء شركات توظيف الأموال. فنظام الاتصال مثلا في تفاعله 
مع شركات توظيف الأموال يتأثر بإدراكه تأثير وجود هذه الشركات في مصالحه وتموه. وقد 
تكون هذه المصالح مادية أو غير مادية. قصيرة أو طويلة الأجل» بل ان سلوك نظام الاتصال 
ازاء شركات توظيف الأموال يحدده أيضاً سلوك النظم الأخنرى كنظام الرأي العام مثلا أو 
النظام السيامي » » كما أنها يتأشران في سلوكه] أزاء همذه الشركات بسلوك نظام الاتصال 
تياهها . 

وني واقع الأمرء فإن شركات توظيف الأموال لم تتأثر فقط في مراحل عمرها المختلفة 


وكا 


بالنظم الفرعية التي تؤلف وتشكّل النظام الوطني, ولكنها خضعت لتأثيرات نظم خارج النظام 
الوطني مثل النظام العربي والنظام الدولي . 

إن هذه المقدمة ترسى الأرضية لطرح بعض الأسئلة الجوهرية: السؤال الأول يتعلق 
بكيفية نشأة شركات توظيف الأموال وكيفية تفاعل النظم المختلفة بشكل ساعد على ظهورها 
الى السطح. ويتعلق السؤال الثاني بسلوك النظام السيامي ازاء شركات توظيف الأموال 
وطبيعة القرارات التي أصدرها. 

أما السؤال الثالث والآهم فهو: ما هو دور النظام الاتصالي في صنع القرارات التي 
أصدرها النظام السياسي بشأن شركات توظيف الأموال. وما هي السمات الرئيسية لسلوك 
النظام الاتصالي ازاء شركات توظيف الأموال؟ 


أولاً: شركات توظيف الأموال: طبيعتها ونشأتها 


هناك نوعان من شركات توظيف الأموال العاملة في مصر: النوع الأول هو شركات 
توظيف الأموال التى تنشاً في شكل شركات مساهمة طبقا لأحكام قانون الاستثار رقم "47 
لسنة 191/5 أو لأحكام قانون الشركات رقم ١54‏ لسنة 1448١‏ . والنوع الثاني هو ما عرف 
جماهيريا بشركات توظيف الأموال. 


الشركة مقابل الأموال التي تجمعها من جمهور المدخرين, والشكل القانوني الذي تتخذه 


الشركة . 
١-النوع‏ الأول 

أ شركات توظيف الأموال التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون الاستثار رقم 47 
لسنة 191374 


يجيز هذا القانون انشاء شركات استشيار تهدف الى توظيف الأموال بشرط أن تتخذ 
شركة توظيف الأموال شكل الشركة المساهمة. وألآ يقل رأسهالها عن ثلاثة ملايين جنيه يدفع 
نصفه عند التأسيس» ويستكمل النصف الباقي في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات». ويشترط أن 
تقدم الشركة في كل مشروع استثماري تعتزم القيام به أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال 
طلبا ودراسة جدوى مستقلة كشرط للتمتع بأحكام القانون. وبالتالي تخضع شركات توظيف 
الأموال التي تنشأ طبقا لأحكام قانون الاستثار لرقابة هيئة الاستثمار من حيث الانشاء 
ووجوب أن تكون في شكل شركة مساهمة . 

وقد يلغ عدد شركات توظيف الأموال الموافق عليها طبقاً لقانون الاستثمار ١8٠‏ 


"١84 


مشروعا"". إذن ارتبطت البدايات الأولى لنشأة شركات توظيف الأموال التي تخضع للقانون 
بالتوجه تحو سياسة الانفتاح الاقتصادي قِ النصف الأول من السبعيتيات. ويعني ذلك أيضاً 
أن النشأة الأولى لشركات توظيف الآموال من هذا النوع قد ارتبطت بافتقاد الدولة السيطرة 
على القطاعات الحاكمة للاقتصاد القومي وتخليها عن سياسة التخطيط القومي . قعلى الرغم 
من آن المادة (؟) من قانون الاستثار قد نصت على أن يكون استثار المال العربي والاجنبى في 
مصر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتراعية في اطار السياسة العامة للدولة وخطتها 
القومية. فإن أحداً من المسؤولين عن الانفتاح لم يأخذ هذه المادة مأخذ الجد يمن فيهم الرئيس 
السادات نفسه الذي قال ذات يوم «يوم أن تكون هناك خطة للتنمية الاقتصادية وا ا 
فإن رأس المال سيهرب 6ح ما يوحي بأن غياب التخطيط م يكن من قبيل السهو. وإنغا كان 
مقصوداً ومديراً من البداية لتهيئة المناخ المناسب للانفتاح©. 


ب شركات توظيف الأموال التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ١١9‏ 
لسئة :1١9/1١‏ 


وفقاً لهذا القانون يجوز انشاء شركات توظيف الأموال في شكل شركات مساهمة فقط 
دون غيره من أشكال الشركات (كالمسؤولية المحدودة والدوصية بالأسهم) ويجب ألا يقل 
رأسهال الشركة المصدر عن خمسمائة ألف جنيه في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب 
العام . أما اذا كانت الشركة مغلقة؛ أي لم تطرح اسهمها للاكتتاب العام. فيجب ألا يقل 
رأساالها المصدر عن مئتين وخمسين الف جنيه. وتخضع الشركة من حيث إنشاؤها لرقابة 
مصلحة الشركات وللجنة تأسيس الشركات. 


وغني عن البيان أنه في جميع الأحوال المتقدمة ‏ أي سواء كانت الشركة منشأة طبقا 
لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1974 أو طبقاً لأحكام القانون رقم ١54‏ لسنة ١94١‏ - فإن 
المساهمين لهم حق الرقابة على مجلس الادارة وعلى نشاط الشركة وعملياتها وعلى ادارة 
الشركة. وذلك من خلال الاطلاع عل الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير 
مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة ومناقشة المجلس في كل ذلك في الجمعية العامة 
للشركة. كما أن للمساهمين حقوق ملكية على كل أصول الشركة الثابتة والمنقولة.» فهذه 
الأصول ضامنة لقيمة أسهم المساهمين. 


)١(‏ محمود فهمي. ؛ «الموقف القانوني لشركات توظيف الأموال.» في: شركات توظيف الأموال: 
الاسطورة؛ الاخهيار. المستقل. كتاب الأهرام الاقتصادي, ط ١‏ (القاهرة: مؤسسة الأهرامء 144848): 
ص ١5١9"‏ ولا6١.‏ 

(7) ابراهيم العيسوي» في إصلاح ما أفسده الانفتاح. كتاب الأهالي؛ ١‏ (القشاهرة: مطبعة إخوات 
مورافتلٍ» 2). ص .7١‏ 


>” 


وقد بلغ عدد شركات توظيف الأموال المنشأة طبقاً للقانون رقم 159 لسنة ١44١‏ 
عشر شركات”©. 


النوع الثاني : شركات توظيف الأموال الشخصية 


تحايل أصحاب هذه الشركات على القانون والتفوا حوله. حينا انشأوا في البداية 
شركات اخذت شكل شركات توصية ة أو تضامن بسيطة وفقاً لأحكام القانون المدني. لأن هذا 
النوع من الشركات لا يجتاج تكوينه الى موافقة مسبقة من أجهزة الدولة الرسمية طالما كان 
الظاهر من عقود تكوينها أنها لا تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة». 

علياً بأن قانون رقم ١04‏ لسنة 144١‏ قصر نشاط الادخار أو تلقّي الودائع أو استشمار 
الأموال لصالح الغير على شركات المساهمة دون شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة (المادة ه). ومن باب أولي شركات الأشخاص وهى شركات التضامن 
وشركات التوصية البسيطة وكذلك المشروعات الفردية. وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام 
لتعلقها بالحفاظ على الادخار القومي الذي هو عاد 'التنمية الوطنية . 

وف واقع الأمرء فإن هذه الشركات التي عرفت جماهيرياً باسم شركات توظيف الأموال 
ليست شركات مساهمة. بل هي في الأغلب الأعم شركات تقوم على الاعتبار الشخصي». 
وتأخذ إما شكل التضامن أو التوصية البسيطة أو شكل المشروعات الفردية, ولذلك فمن 
الاصح أن يطلق عليها شركات تجميع أو تكنيز الأموال لا شركات توظيف الأموال». 

ومما يدعو الى الاستغراب أن هذه الظاهرة السرطانية نمت وتعددت في عصب الاقتصاد 
المصري في غيبة أدنى درجة من التنظيم القانوني لنشاطها وعملياتها في الوقت الذي ترفع فيه 
الدولة شعار «سيادة القانون» كاحد رموز شرعية النظام . 

ترك النظام السيامي هذه الشركات تعمل واعطاها الفرصة كتجربة يمكن أن تنجح 

وتؤتي ثارها في المستقبل في ظل نظام اقتصاد حر؟ أم أنه سمح لما هذه النشأة والنمو لإدراكه 
قبول النظم الأخرى هذه الشركات خاصة نظام الرأي العام ونظام الاتصال وأن اصطدامه 
بهذه الشركات من البداية كان سيقلل من رضا النظم الأخرى عنه؟ وأخيراً» لماذا تدخل 
النظام السياسي في توقيت فين ليحسم الموقف الى النهاية؟ 

لقد قامت العلاقة بين المودع أو المستثمر وبين هذه النوعية من الشركات على أساس 
الاعتبار الشخصي أو الثقة الشخصية في الأشخاص القائمين أو المؤسسين للشركة. وتعطي 


(5”) فهمي ء المصدر نقفسهء ص ١68‏ . 

(5) عيد القادر شهيب» الاختراق» قصة شركات توظيف الأموال (القاهرة: دار سينا للنشرء» 2)١589‏ 
ص 8؟. 

(5) فهمي. المصدر نفسه. ص 1908 . 


الشركة المودع أو المستثمر صكوكاً ليست أوراقاً مالية مما يعرفها القانون المصري وهي الأسهم 
والسندات». هذه الصكوك تمثل علاقة مشاركة أو مرايحة أو مضاربة أو محاصلة أو وكالة أو 
مديونية عادية بين المودع أو المستثمر وأصحاب الشركة. وذلك دون أن يكون المودع أو 
المستثمر شريكاً أو مساهماً في المشروعات التي تقيمهاء وبالتالي تكون علاقته بالشركة علاقة 
مديونية عادية لا ب يتمتع بأي حقوق من تلك المقررة للمساهم التي سبق ذكرها"©. 

وقد بدأت شركات توظيف الأموال في الأصل يتجارة العملة في السوق السوداء ثم 
بجمع المدخرات خارج النظام البنكي” المشروعء ولذا كان دافعها الى التسلل الى غتلف 
أجهزة الدولة لتحتمي بها من سلطان القانون. وقد وقف صاحب احدى شركات توظيف 
الأموال ليداقخ عن نفسه وعن أقرانه في الغرفة التجارية بالقاهرة قائلا : «قد تتهموننا بأننا كنا 
من قبل تجارا للعملة, وقد تتهموننا الآن بأننا نضارب بالأموال التي جمعناهاء ولكن كل هذا 
لا مهمء ما مهم أننا كبرنا ولذا وجب على الدولة أن تخاوينا»©. 


وقد ساعد على نشأة شركات توظيف الأموال وغموها مجموعة من العوامل نرصد منها: 
١‏ غياب الأوعية الادخارية (واءمصهط عمةد5) ذات العوائد الُجزية. 
أي أن عدم قدرة الجهاز المصرفي المصري على القيام بدوره ووظائفه هي التي هيأت 
الظروف لنشوء شركات توظيف الأموال وتقصد مهذه الوظائف: 
-١‏ تجميع وتعبئة المدخرات الكافية والمتاحة داخل المجتمع . 
" - التخصيص الكفء والقعال للمدخرات التي تم تعبئتها بين الاستثارات المختلفة . 
الغاء أو تقليل الازدواج المالي بين السوق المالي الرسمي أو المنظم والسوق المالي غير 
الرسمي أو غير المنظم". 
إلا أن شركات توظيف الأموال لم يكن ممكناً أن تبدأ وتستمر نتيجة عدم فعالية النظام 
'الاقتصادي وحده دون توافر مدخرات حقيقية لدى المدخرين» ومن هنا فإن النظام العربي قد 
ساهم يشكل غير مباشر في مساعدة هذه الشركات على التشأة والاستمرار. فمن دون 


(1) المصدر نقسه.ء ص ١68‏ - 1820 

(7) مقابلة للباحث مع رئيس اليئة العامة لسوق المال. محمد حسن فج النور في مكتبه في 
011211 ومقابلة للباحث أيضاً مع محمد سليم العوا في مكتبه في 4/54/ ١105‏ 

(4) شهيب» الاختراق, قصة شركات توظيف الأموالء ص ٠١‏ . 

(4) أحمد غنيمء «شركات توظيف الأموال. قنيلة موقوتة في الاقتصادى» في: شركات توظيف الأموال: 
الأسطورة: الاتهيارء المستقبل, ص 77-1١‏ 


تإدلض 


تحويلات المصريين العاملين في البلدان العربية المختلفة, وعلى وجه الأخص دول النفطء لم 
يكن مقدراً أن تظهر شركات توظيف الأموال بهذا الحجم. كا أن هناك بعض التفسيرات 
التى تربط بين نشأة هذه الشركات وتموها في مصر ورغبة المملكة العربية السعودية في يناء 
نظام اقتصادي اسلامي في مصر. 


وعلى المستوى السياسي . فإن مقولة انسحاب الدولة ونمو المجتمع المدني ومنتهعماع]) 
(وعناءع50 50621 متلهدمينن لدع 53 التي فرضت نفسهاقفي دوائر العلوم السياسيةقيٍ 
الولايات المتحدة أولاء. ثم بعد ذلك في أوروباء تجد تطبيقاتها على ظاهرة شركات توظيف 
الأموال في مصر. ومعنى هذه المقولة أن الدولة لم تعد تحتكر أوجه النشاط الاقتصادي ولم تعد 
تحتكر النشاط الاجتماعي ١‏ وصاحب ذلك مزيد من الحريات السياسية . 


إن هذه المقولة تعني باختصار أن هناك نوعاً من المعايشة وتقسيم العمل بين القطاع 
الاقتصادي الحكومى . وبين رأسالية خاصة متعددة الأشكال والأغراض. ويترتب على ذلك 
تحقيق قدر من استقلال المجتمع المدني عن النظام السياسبي. وقد كرر أصحاب شركات 
توظيف الأموال في أكثر من مناسبة أنهم يتحدثون باسم ملايين الاسر المصرية التي لم تعد 
الدولة ‏ على حد قوهم ‏ تهتم بمصيرها والحفاظ على مستوى معيشتهاء ومن ثم يعتبرون 
أنفسهم مسؤولين عن رعايتها””"''. 


وفق هذا المنظورء يكون النظام السياسي قد تنازل جزئياً لشركات توظيف الأموال عن 
قطاع هام. وهو الادخار العائلٍ بما يتضمنه من تحويلات العاملين في الخارج . ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: هل تم هذا التنازل بإرادة النظام؟ وإذا كان الأمر كدّلك. فيا هو 
الهدف من الانسحاب من قطاع يمثل أحد موارد النقد الأجنبي الرئيسية؟ أم أن هذا التنازل 
جاء نتيجة عدم قدرة النظام الاقتصادي نفسه على مواكبة المتغيرات الجديدة التي برزت في 
حقية الثانينيات؟ 


وعلى الجانب السيامى أيضاً شهدت سنوات النصف الثاني من السبعينيات تشامي قوة 
جماعات الاسلام السيابي بعد الدعم الرسمي الذي لقيته هذه الجماعات لاستخدامها في 
تصفية اليسار» ولذا كان منطقيا أن يفكر بعض هؤلاء في استثمار امواهم التي تدفقت عليهم 
من الخارج داخل مصر وأن يحتموا بشعار الاسلام كمبرر للايجحاء بأن الاستثمار الحلال الوحيد 
هو ذلك الذي يتم لديهم بعيدا عن البنوك الربوية"". 

وفي الحقيقة. فإن هذه الشركات لم تكن اسلامية سواء من حيث المفهوم أو المارسة . 


) ص 5 ه ولا. 
)١١(‏ شهيبء الاختراق. قصة شركات توظيف الأموال. ص 47 . 


حلفا 


والاسلام منها برقء ‏ كا أن التيار الاسلامي منها بريىء9" , 


ويرى البعض أن النظام الدولي ساهم بدوره في وجود شركات توظيف الآموال في 
مصر. فقد شهدت السنوات نفسها التي ظهرت فيها هذه الشركات وقوع الدول الرأسمالية 
الكبيرة في أسر أزمة اقتصادية حادة وعنيفة تمثلت في انخفاض معدل تمو الانتاج القومي ليصل 
الى ٠ , ٠‏ بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 0 » وارتفاع معدل البطالة الى 4 بالمئة 
في العالم الصناعي الغربي والى زيادة حدة التضخم أيضا. 


وقد لجأت هذه الدول الى نقل أعباء الأزمة الى الدول النامية لكى تتتخلص من أزمتها 
بسرعة» واستخدمت الدول الرأسالية في ذلك أربع وسائل: الأولى. هي التجارة الخارجية 
حينما هبطت أسعار المواد الأولية التى تضدّرها الدول التامية بنسبة :٠‏ بالمئةء والثانية. هى 
أسعار الفائدة على القروض التى زادت الى 18,5 بالمئة وقتها فزادت أعباء الديون الخارجية 
للدول النامية؛ والثالثة, هي تصدير التضخم مع حركة التجارة الخارجية؛ أما الرابعة, 
قكانت هي قنأة التدفقات المالية بين الحانيين . وايتداء من عام ٠‏ وهو العام الثان من 
الأزمة التى تعرضت لما الدول الرأسالية المتقدمة. ارتفعت التدفقات المالية العكسية الى 
/ا, ٠١‏ مليار دولار بزيادة قدرها لا, ٠١‏ مليار دولارء وفي العام الثالث وصلت هذه الزيادة 
الى ١‏ , 75 مليار دولار. 


وكانت مصر واحدة من هذه الدول النامية التي تطلعت وعملت الدول الرأسالية 
المتقدمة على نقل عبء ازماتها اليها. خاصة أن مصر شهدت خلال هذه الفترة ارتفاع عوائد 
البترول. وقناة السويس وتحويلات الععالة ف الخارج. وف هذا الوقت بالتحديدء ظهرت 
شركات توظيف الأموال لتقوم بتحويل المدخرات المصرية الى الخارج وتستخدم من قبل 
الدول الرأسمالية لتخفيف عبء الأزمة التي تعانيها”". 


وعلى الرغم من وجاهة هذا التفسيرء إلا أن الباحث لا يسلّم بتأثير هذا المتغير العالمي 
على هذا النحو. فربما استفادت الدول الرأسالية من شركات توظيف الأموال بعد أن ظهرت 
وغت نتيجة ظروف وملابسات محلية» لكنها , تخطط لاستخدامها كأداة لتخفيف عبء الأزمة 
التى حلّت بباء وأيضاً قد تساعد الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشركات وتشجعها لأنها 
تتفق وسياسة الاقتصاد الحر التى تدعو لحاء والتى يقترحها صندوق النقد الدولي لحل مشاكل 
الاقتصاد المصري» لكن من المستبعد أن تكون قد رسمت الطريق أمام بعض المصريين 
لانشاء هذه الشركات . 


)١5(‏ مقابلات للباحث مع: عضو مجلس الشعب عن الاخوان» المستشار مأمون الهضيبي في مكتبة في 
١440/1١/97‏ ؛ عضو مجلس الشعب عن الاخواإنء عصام العريان في مكتبه في 6١/١١/14140؛‏ عضو 
مجلس الشعب عن الاخوان» مختار نوح المحامي في مكتبه في *11/ ١1190/1؛‏ محمد حسن فج النور في مكتبه 
في 15/١٠/1440ء‏ ومحمد عودة في متزله في 1990/1١/1١‏ 

. 51-5060 شهيبء المصدر نقسهء ص‎ )١7( 


رتفا 


ويغلب الباحث أثر الأنظمة الفرعية المحلية في دفع هذه الشركات الى الظهور: النظام 
الاقتصادي. والنظام السياسي » والنظام القيميء يمعنى أن القيم الاجتاعية نتيجة سياسة 
الانفتاح الاستهلاكي في .السبعينيات أصبحت أقرب الى تحبيذ الاعتماد على ريع المدخرات 
وعلى العواسد السريعة» أكثر منها الى الاعتماد على العمل المنتج. ومن ناحية أخرى. فإن 
سياسة الانفساح الاقتصادي خلقت الاحساس لدى الفرد بعجز النظام السياسي عن توفير 
الحلول الجاعيةء وبالتالي غلبة الحلول الفردية للمشكلات. ومن ثم أصبح الفرد يندفع 
خلف أي مشروع حتى مع علمه أنه غير مأمون العواقب. طلا أنه يساعده على حل مشكلاته 
العاجلة. وهكذا فإن نظام الرأي العام هو الآخر ساهم بشكل كبير في نمو شركات توظيف 
الأموال وتضخمها. 

أما كيف استطاع النظام الاتصالي أن يمارس دوره في صنع القرار بشأن شركات 
توظيف الأموال. فهو ما ستعرض له في الصفحات التالية . 

/ يتعدٌ اجمالي عدد القوالب الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال المصري بشأن 
قضية شركات توظيف الأموال (709) قالباً صحفيا بنسبة ١0(‏ بالمئة) من إجمالي عدد القوالب 
الصحفية التي استخدمها النظام ف ممارسته دوره في صنع القرارات الخاصة بالدراسة والبالغ 
عددها )١7/57(‏ قالباً صحفياً. وهذا يعني أن حجم اهتام نظام الاتصال بالقضية كان محدودا 
مقارنة بحجم اهتيامه بقضايا أخرى, كقانون الانتخابات» أو قضية القطاع العام . 


وقد 1 النظام السياسي قانونين أقرهما رئيس الجمهورية, الأول صدر في ١1‏ 
حزيران/ يونيو سنة 1185 وهو قانون رقم 84 لسنة ١987‏ يتنظيم بعض حالات دعوة 
الجمهور الى الاكتتاب العام. والقانون الثاني. وهو الأهم. هو القانون رقم ١57‏ لسنة 
والصادر في 4 حزيران/ يونيو سنة .1١94/‏ 


ثانيا: مراحل نظام الاتصال ني صنع القرارات 
الخاصة بشركات توظيف الأموال 

يمكن تقسيم دور نظام الاتصال في صنع القرارات الخاصة بشركات توظيف الأموال 
الى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى وتبدأ في أوائل الشمانينيات» وبالتحديد منذ بداية الفترة 
الزمنية للدراسة عقب تولي الرئيس حسني مبارك الحكم. وهي القترة نفسها التي شهدت 
ظهور شركات توظيف الأموال وختى صدور القانون رقم 84 لسنة ١4487‏ والصادر في 151 
حزيران/ يونيو من العام نفسه. المرحلة الثانية وهي المرحلة البينية. أي تلك الي تقع. بين 
صدور القاتون السابق وحتى صدور القانون رقم ١55‏ والصادر في 4 حزيران/ يونيو 
48 .. أي أن هذه المرحلة تمتد من ١987/57/11‏ وحتى 1988/7/94 وتمثل تغطية بعدية 
للقانون السابق وتغطية قَيّلية للقانون اللاحق. والمرحلة الثالثة والأخيرة التى تلت صدور 
القانون الأخير وتمتد من ١988/7/1١‏ حتى ١ .198484/1١7/91‏ 


تلفق 


١‏ المرحلة الأولى 


لم يتجاوز عدد القوالب الصحمية التي استخدمها نظام الاتصال المصري لمارسة دوره 
قِ صنع قرار ينظم نشاط شركات توظيف الأموال من بداية الئانينيات وحتى 180 
سوى (8) قوالب صحفية فقط. وهذا يدّل أكير دلالة على تجاهل نظام الاتصال لسلبيات 
شركات توظيف الأموال وآثارها الضارة في الاقتصاد المصري . 

وقد يقول قائل إن نظام الاتصال لديه ما يبرر سلوكه هذا لأنه لم يكن يعي مخاطر 
شركات توظيف الأموال ولا يدرك آثارها الضارة في الفرد والمجتمع. ولكن هذه المقولة 
مرفوضة» ذلك أن احدى المهام الأساسية لنظام الاتصال في المجتمع هي الانذار المبكرء 
والتحذير من الأخطار الجسيمة الى قد يتعرض ا النظام الوطني. وتوجيه صاتع القرار لها 
حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة الأشياء والتصدي لا. ويستخدم نظام الاتصال في ذلك 
قدراته البشرية وهم قادة رأي وفكر لديهم القدرة يحكم خبراتهم المحلية والدولية على سبق 
الآخرين من قطاعات المجتمع المختلفة في التنبؤ بالآثار المحتملة لأي ظاهرة في المجتمع , 
خاصة اذا كانت الآثار المحتملة أقرب الى الضرر منها الى النفع . ىا يستخدم نظام الاتصال 
قٍِ أداء هذه المهمة قدرته على التغلغل بين قطاعات الرأي العام المختلفةء وتشكيله رأياً عاماً 
مها يستطيع أن يتنبه لأبعاد الظاهرة وأهداف القائمين عليهاء ومن ثم يمكنه أن يشكل 
قوة في مواجهة شركات توظيف الأموال قادرة على أن تحدد مصير هذه الشركات. فقط بمجرد 
مقاطعة التعامل معها والتحول الى النظام المصرنيء أو قد يسعى نظام الاتصال إلى تكوين 
رأي عام مستنير يتعاون مع صانعي القرار مهدف اصدار قرار يعيد تنظيم نشاط هذه 
الشركات . 

ولكنء تُرى هل تجاهل نظام الاتصال هذه الظاهرة» ولم يمنحها القدر المناسب من 
الاهتمام يسبب عدم معرفته الظاهرة وأبعادها ووعيها؟ أم لأسياب أخرى؟ 

ويكاد يقطع الباحث أن هذا التجاهل لم يكن نتيجة عدم إلهام كافٍ بالظاهرةء ولكنه 
كان معتمداً لتحقيق مصالح النظام الاتصالي نفسه في المقام الأول. كا أنه كان يدرك أن 
الاصطدام بهذه الظاهرة يعني الاصطدام بنظم أخرى منها نظام الرأي العام وجانب لا بأس 
به النظام السيامي نفسه. .بل إن سعي نظام الاتصال الى تحقيق مصالحه من خلال تأييد 
شركات توظيف الأموال جعله يتحدى الإنذارات المبكرة التي صدرت من بعض جهات 
داخل النظام السيامي إليه بعدم التعاون مع هذه الشركات. فقد بدأ البنك المركزي كرا 
بتحذير نظام الاتصال المصري من التععامل مع شركات توظيف الأموال ونشر إعلاناتهاء 
خشية تضليل الرأي العام كا حذرت الميئة العامة لسوق المال. ولكن دون جدوى". 


)١5(‏ مقابلة للباحث مع رئيس هيئة سوق المال. محمد فج النور قي 1940/1١/١5‏ . قال رئيس الحيئة 
للباحث بعد أن كثرت تحذيرات الهيئة والبسك المركزي المصري لنظام الاتصال ثم احالة جميع رؤساء تحرير 
الصحف القومية والحزبية للتحقيق ومع ذلك لم تقطع الصحف علاقتها بشركات توظيف الأموال وهي العلاقة 
التي كانت العامل الأهم في دعم هذه الشركات عن طريق نشر أكبر كم ممكن من الاعلانات عتها . 
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والسؤال الجدير بالإجابة الآن هو: ما هي الآثار الضارة لهذه الظاهرة التي تجاهلها 
نظام الاتصال عن عمد؟ وهذا التجاهل لا يعني أنه لم يذكرهاء ولكنه يعني أنه لى يوها 
الاهتيام الكاقي من ناحية وتأخر في اهتيامه مها من ناحية أخرى» وتعاون مع هذه الشركات 
من ناحية ثالثة. 


١‏ -لم يكن أخطر ما أصاب مصر من شركات توظيف الأموال هو الأموال التي ضاعت». 
أو الخسارة التي أصابت صغار المودعين, أو الثروات التي تم تهريبها الى الخارج. إغما أخطر ما 
أصاب مصر هو الرّلزال الذي هدم أعز قيمها الاجتاعية. الي عاشت بها على امتداد عصور 
التاريخ . قيمة «العمل» التي حل محلها قيمة «الكسل». والعيش على ريع المدخرات؛ قيمة 
الشرفف التي كان يلتزم بها رجل الدولة» ازاحتها قيمة جديدة اسمها «المكسب»؛ قيمة التقوى 
التي كات الناس يستمدونها من فقهائهم . ويلتزمون بها اقتداء بهم ففدت هيبتها وأصبح 
الشرع بالنسبة الى عامة الناس شيئا يخضع للظروف والمصالح” 0 


؟ - لقد استطاعت شركات توظيف الأموال الحديثة النشأة ‏ التي بدأت مع عام 1948٠‏ 
حين انشئت شركة بدر للاستثمارء وتلتها شركة الريان, ثم الحدى. والسعد عام 1١982‏ 
ل 7 وهي ع ل جا ف جه وي ا 
من بين شركات توظيف الأموال. وكانت الأخيرة شركة قديمة أنشعت نشئت عام 1908ء وإن كانت 
لم تتحول الى شركة توظيف أموال إلا بعد ذلك بعشرين عام" استطاعت هذه الشركات 
أن تراحم البنوك في قيامها بوظيفة تجميع وتعبئة المدخرات. فقد جمعت ما يقرب من 8 ١7‏ 
مليار جنيه مصري و ١1 ٠١‏ مليار دولار امريكي . 


ووجه المخطورة هنا لا يقتصر على محرد انتقال حجم ضخم من مدخرات المواطنين الى 
هذه الشركات وحرمان المجتمع من توظيفها لخدمة قضايا التنمية» وإنما تكمن الخطورة 
الحقيقية في اساءة توظيف وتوجيه هذه المدخرات. وذلك على النحو الذي يتبين من أوجه 
استثارات هذه الشركات في مجالات المضاربة في أسواق العملة والبورصات العالمية وعمليات 
الاحتكار في السوق المحلى . 

وهكذاء فإن هذه الشركات تعمق من دور السوق المالية غير المنظمة الأمر الذي 
ينعكس بالسلب على إمكانية تحقيق عملية التنمية”". 

واذا ما عرفنا أن العائد الذي تقدمه هذه الشركات الى المودع هو 78 بالمئة في السنة. 
فإن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو: ما نصيب الشركات اذا كان نصيب المودع هذا 

.١١ شهيب» المصدر تقفسهء ص‎ )١05( 

. 78 مقابلة للباحث مع محمد فج النور في مكتبه في 4١/١١1/+1994ء والمصدر نفسهةء.ص‎ )١17( 


(10) غنيمء «شركات توظيف الأموال. قنبلة موقوتة في الاقتصادء» ص ”“الا. من الجدير بالذكر أن 
هناك اختلافات كبيرة بين تقديرات الياحثين حجم ما جمعته هذه الشركات من أموال. 
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الحجم؟ ومن أين تأتي هذه العوائد الضخمة؟ إن الاجاية عن هذا السؤال تنقلنا الى النقطة 
الثالثة . 


 ٠*‏ إن هذه الأرباح المرتفعة لم تكن تتحقق من استثمار هذه الشركات في مجال الانتاج 
والصناعة؛ ولكن من طريق التجارة أو المضاربة» ويمكن تحديد مصادر الاستثار في المجالات 
الآتية : 

١‏ الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة على العملة في السوق السوداء الأمر الذي لا يخفى 
ضرره البالغ بالاقتصاد الوطني في مجموعه والمواطن أيضاً. 

5 المضاربة قِ السوق العالمية على الذهب والفضة. وهذه عملية مكاسبها عالية ولكنبا 
عقون بالمخاطر*" . 

7 اتجاه هذه الشركات الى الأنشطة الاحتكبارية التي له تخدم عملية التنمية» وهو أمر 
يتيين بسهولة من أنشطة هذه الشركات في مجحالات بعض المواد الغذائية مثل الذرة الصفراء 
والسلع المعمرة كالسيارات والثلاجات . 

5 - شراء شركات قائمة بالفعل ومشروعات في طور الاتتاج وذلك بدلا من تنمية 
مشروعات انتاجية جديدة وهو ما يعني أن هذه الشركات لا تقوم بإضافات حقيقية الى 
الاقتصاد القومي . 


ه ‏ كيا يشير ارتغاع معدلات العائد التي توزعها هذه الشركات الى وجود الشبهات حول 
تعاملها قٍِ سلم غير مشروعة*". 
- استخدام نظرية اكتوارية في توزيع الأرباح مؤداها أن الأرباح الموزعة هي من رأس 
المال ذاته على أساس أن صرف الأرباح العالية للمشاركين يقوى بمشاركة جديدة وأن 
الأموال الجديدة تستخدم لتمويل أرباح المشاركين القدامى وهكذا. . . وعادة. فإن مثل هذه 
الأمور لا تنكشف الا بعد سنوات طويلة نتيجة تعاملات اقتصادية متعددة في المجتمع كسعر 
الفائدة ومعدلات التضخم ومدى تعدد احتياجات الناس وتوافر أوعية الادخار البديلة. . . 
الخ" . 
يمكن القولء إذن» إن هذه الشركات باستقطاعها حجياً ضخياً من التيار النتقدي 
داخل المجتمع وحجبه عن مجرآه الطبيعي داخل قنوات الجهاز المصرقي واساءة توظيفه عل 


(18) عصام رفعتء «بعد أن هدأت العاصفة, شركات تجميع الأموال بين حماية الأموال والوطن ومنع 
نشاطهاء » في: شركات توظيف الأموال: الأسطورة, الانميار» المستقيلء ص 8. 
ومن التدير بالذكر أن هناك اختلافات كذلك بين تقديرات الباحثين للعائد الذي تقدمه هذه الشركات 
إلى المودعين . 

78 غنيمء «شركات توظيف الأموال» قتبلة موقوتة قي الاقتصادء» ص‎ )١19( 

.8 رفعت. المصدر نفسه. ص‎ )75١( 


ملفا 


النحو المتقدم. إنما تمثل حجر عثرة في سبيل انجاز الجهاز المصرفي وظيفته الرئيسية الثانية» 
وهي توجيه المدخرات الى أوجه الاستثار المختلفة وفق أولويات خطط التنمية الموضوعة . 

يضاف إلى ذلك أن قيام شركات توظيف الأموال بهذه الوظائف إنما يخلق ويعمق 
ملامح سوق المال غير المنظمة وغير الرسميةء ومن شأن كل هذا أن يبطىء من عملية التنمية 
يحرمانها من مصادر تمويل ذاتية منخفضة التكلفة اذا ما قورنت بأسعار الاقراض الخارجي » 
خاصة ف وقت تشتد فيه الحاجة المر هذه المصادر بفعل توقف التسهيلات من العالم الخارجي 
تحت وطأة أزمة الدين الخارجي وتعثر مفاوضات جدولة الديون. كما أنه يتسيب في تشويه غط 
الاستئار بتركيزه على على المشروعات الخدمية الصغيرة ذات العائد السريع التي للا تمثل اضافة 
حقيقية الى الطاقة الانتاجية للمجتمع . 

سوأ ما يمكن أن يترتب على ذلك هو تعريض البتاء الاقتصادي والاجتماعي المصري 

0 إذا ما واجهت هذه الشركات كارئة حادة تفقد خلاها جانباً هاماً من استثماراتها في 


لفق 


الخارج 


لم يكن العسرض السابق والخخناص بالآثار السلبية لشركات توظيف الأموال هدفاً في 
ذاتهء» ولكن الهدف هو اظهار خطورة القضية وأهمية أن تكون في قمة أولويات اهتيامات نظام 
الاتصال. وهذا يفترض موضوعية نظام الاتصال ونظره الى القضية نظرة المحايد الباحث عن 
الحقيقة والكاشف لما ومواجهتها حتى لو كانت تحقى له مصالح عاجلة . 
لقد دفعني الى إبراز أبعاد ظاهرة شركات توظيف الأموال حقيقة أن نظام الاتصال لم 
يعط هذه القضية أدق درجة من الاهتيام حتى 2.1487/57/177 وفي ما يل نعرض لدور نظام 
الاتصال المصري: 
تشير دراسة الصحف الرئيسية الى النقاط الآتية: 
١‏ - ان عدد القوالب الصحفية المستخدمة في كل الصحف لم يزد على (8) قوالب 
- إن هذه القوالب موزعة بالتساوي بين جريدتي الأهرام والوفد. 
 *‏ إن هذه القوالب عبارة عن تحقيقين صحفيين ورسالتي بريد قراء في الأهرام وعمود 
صحفي ومقال وتحقيقين صحفيين في جريدة الوفد. 
غ - إن القوالب الثانية نشرت في الصفحات الداخلية. 


ان جريدة الأهرام طالبت في هذا العدد القليل من القوالب الصحفية يصنع قرار 


(51) المصدر ئفسه. ص الا. 


الفا 


جديد لتنظيم نشاط شركات توظيف الأموال وتعديل القوانين الخاصة بهاء وكذلك تعديل 
القوانين ذات الصلة بنشاط الادخار والجهاز المصرفي لمواجهة الظاهرة. 


1 - كانت السمة الغالبة لما طالبت به جريذنة الوفد هو جرد الحياد ٠٠١‏ بالمئة مقارنة 
بجريدة الأهرام. وفي الحقيقة لى يضع الباحث يده على تفسير مقيول لغياب دور الأهالي 
والشعب في هذه المرحلة. خاصة أن الأولى تعارض شركات توظيف الأموال والثانية تؤيدها؟ 
هل هي المصالح الماديةء أو هو الصمت الذي يسبق الاندفاع بقوة؟ أم ماذا؟ 


إن هذا الدور البسيط والمحدود يدل على اختلاف أدوار نظم الاتصال الفرعية في قضية 
شركات توظيف الأموال عنها في قضية قانون انتخابات مجلس الشعب. ففى هذه القضية 
تبادر الأهرام كنظام اتصالي فرعي يحاول المطالية بدراسة الموقف, بينا نجد جريدة الوفد 
المعبرة عن حزب الوفد المديد ذي الاتجاه الليبرالي والداعي الى المشروع الخاص وتقليصٍ 
الاتجام نحو مركزية التخطيط القومي. لا تعارض شركات توظيف الأموال لأنها تمثل شكلا 
من أشكال المشروع الخاص الذي تدعو إليه. 


جدول رقم (5 )١-‏ 
دور نظام الاتصال المصري ف المطالية بصنع 
القانون رقم (8) لسنة 1١9445‏ 
الخاص بشركات توظيف الأموال الصادر 
في 1987/5/75 : تغطية قبلية 


المطالية ا المحافظة ل تعديل القوانين تعديل القوانين 1 موقف محايد الاجالي 
قرار جديد ال القائمة | القائمة ذات الصلة 

أفقي رأسي ر أي ور أمي أفقي 2 أسي أفقي 8 أي كٌ 

بالمثة | بالمثة 7 بالمئة 4 بالمئة | بالمثة | بالمئة | بالمئة | بالمثة 


2 نت اق ال اكد اكاك ته اذك اهن ا 1 


, ١11١5 كا"‎ 


احلض 


السمات العامة لمضمون مخرجات نظام الاتصال في هذه المرحلة 
أبرزت جريدة الأهرام النقاط الآتية: 


١‏ إن إقيال كثير من المواطنين على شركات توه ظيف الأآموال علامة صحية. لأنها تعني 
وجود مدخرات كييرة تبحث عن فرص ملائمة للاستخيارء ولكن قبول الودائع في هذه 
الشركات يمثل مخالفة قانونية صارمة. لأن هذه الودائع مفروض فيها أنها مقصورة على البنوك 
والجهاز المصرني دون غيرها. فالودائع في هذه الشركات غير مأمونة لعدم وجود جهة رقابية 
تباشر وتراقب نشاط هذه الشركات وتضمن حقوق أصحاب الودائع”". 

إن تجميع هذه المدخرات يجب أن يرتبط بقيام شركات توظيف الأموال بمنح المودعين 
0 بقيمة ودائعهم”” . 

“ - إن شركات توظيف الأموال ليست شركات مساهمة,. بل هي شركات أشخاص 
وتوصية بسيطة . لذا يجب على ادارة هذه الشركات أن تتحول بالشكل القانوني الى شركات 
مساهمة وتحول ودائع الأفراد الى أسهم"” 

غ - يطالب أحد القراء في بريد الأهرام بضرورة قيام الأهرام بتبصير المواطنين بحقيقة 
ضحيتها قطاعات عديدة متعلمة. فالاحتيال يستغل حاجة الناس ومعاناتهم ورغبتهم في 
الكسب السريع*". 

إن تحليل رجات جريدة الأهرام يعني أن هذه المطالب يادر مها مسؤّولون ومفكرون 
وأناس عاديون من خارج الجريدة . وأن القيادة التحريرية بالجريدة م تبادر بالمطالبة بصنع 
القرار الحديد . فبدلاً من أن يقوم نظام الاتصال بتحذير نظام الرأي العام وتوعيته يشأن 
القضية المثارة» حدث العكس » وهو قيام أحد المواطنين بسبيةه نظام الاتصال حول خطورة 
القضية ومطالبته النظام بتوعية الرأي العام . 

- وبالنسبة الى جريدة الوفد فقد طرحت رأي رجال البنوك وشركات توظيف الأموال 

رجال البنوك: شركات توظيف الأموال بنوك بلا رقابة» ولا تخضع لقواعد العمل 
المصرفي». ولا تقدم ضيانات للمدخرين» وجب أن يتدخل المشرع حتى لا تتعرض مدخرات 
المودعين للضياع في حالة الاقلاس أو اهرب خارج البلاد. 


(77) انظر: سلييان نور الدين» وزير الاقتصاد الأسبق» في: الأعرام. 17 262» وسيد أبو 
الليل. مدير التسويق المصرفي في بنك مصرء في: الأهرام» .1484/١11/11/‏ 

(7؟) انظر: سمير القصريء وكيل محافظ البنك المركزي» في: الأهرام. 1944/11/11 

(78) انظر: محمد فج النور في: الأهرام. /1985/11/11. 

(50) انظر: الأهرام, 1984/11/10. 


خرض 


أصحاب شركات توظيف الأموال: له نقوم بنشاط البنوك. والمودعون طرف قِ عقد 
شركة أو وكالة. وهم قِ ذلك لا مخالفون القوانين القائمة والمعحمول مها بدليل أنه م يتخدذ 
ضدنا أية اجراءات في هذا الخصوص 

وقد أطلعت الوفد المستشار رجائي عطية المحامي بالنقض على العقود وأكد أنها سليمة 
قانوناً”" . 

ومن هنا يتضح أنه في الحالات النادرة الني سمحت فيها جريدة الوفد كنظام اتصالي 
فرعي لرجال البنوك بالمطالبة بتنظيم نشاط هذه الشركات» أعطت أصحاب الشركات 
الفرصة لتفنيد الرأي المعارض . وبالطبع. ٠‏ فهو ردٌ في غير محله, لكن يبدو منه أن سكوت أو 
صمت النظام السيامي تجاه نشاط هذه الشركات هوالذي أضفى الشرعية عليهاء وعلى 
أنشطتها. بل إنه هو الذي أعطى نظام الاتصال نفسه الضوء الأخضر لكي يضفي الشرعية 
على عمل هذه الشركات. والأكثر من ذلك أنه خلق الاحساس لدى نظام الرأي العام 
بسلامة موقف هذه الشركات . فهي تعمل في النور دون أن تلقى معارضة النظام السياسي 
الذي يمتلك وحده سلطة اللإكراه الشرعي وحى إجبار هذه الشركات على العمل تحت مظلة 
القانون عن طريق التشريع القانوتي الملزم. إن تفاعل هذه الأنظمة معاً على هذا التحوهو 
الذي سمح هذه الظاهرة بالانتشار السريع . 

والباحث ليس ضد مفهوم المشروع الخاص بالمرة. أو استقلال المجتمع المدتي. فَمّد 
قامت المشروعات الكبيرة في مصر بمبادرات التكوينات الاجتاعية الأهلية, أذكر منهيا طلعت 
حرب وجامعة القاهرة وقطاع المستشفيات في القاهرة والاسكندرية وغيرها. ولكن المشروع 
الناض يجب أن ينظم بشكل لآ عله يعيش ويتمو عل عساب الأخريق: ولا يجعله يدمر 
قيم ونظم المجتمع وموارده. 

كيف تم صنع القرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1985: 

قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور الى الاكتتاب 
العام . 

تم تقديم مشروع القانون الآتي موقعاً من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء 
ومجلس الدولة. الى مجلس الشعب لمتاقشته قِ 7 حزيران/ يونيو .1١485‏ 

. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بغير موافقة سابقة من وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية وبناءٌ على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال. توجيه دعوة الى 
الجمهور للاكتتاب العام في أية أوراق مالية أو حخصص أو مشاركات أو أداء مبالغ من النقود 
لمشروعات مقابل عائد أو مزايا مادية. وذلك أياً كانت صور الاستغار أو المساهمة المطلوبة. 


وسواء على سبيل الاستثار أو القرض أو غير ذلك . 


(7) انظر: الوفد. 1١9486/8/1١‏ 


لقف 


ويسري حكم الفقرة السابقة على دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام في قوائم أو كشوف 
أو قسائم أو ايصالات, وذلك مقابل مزايا للمكتتبين اذا ما تحققت شروط أو وقائع معينة . 

وتعتر الدعوة الى الاكتتاب العام ادا وجهت بإحدى وسائل العلانية الى ا.لجمهور أو الى 
أشخاص غير محددين"" . 


وقد جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون السابق مايل : 

بينت المذكرة أن القانون رقم ١04‏ لسنة ١48١‏ يقصر - في أكثر من مادة ‏ الأعمال 
المالية سواء مصرفية أو تأمينية أو استشهاريةء على شركات المساهمة دون غيرها. كبا قصر 
المشرع جمع الأموال عن طريق الاكتتاب العام من الجمهور. وبعد موافقة مسبقة من الهيئة 
العامة لسوق المال على نشرة تحتوي على بيانات معينة تنشر في الصحف لتوفير الحد الملائم من 
المعرفة اللارّمة للمواطتين الذين يرغبون في المساهمة في هذه الشركات عملا على حمايتهم . 

وقد لوحظ في الفترة الأخيرة تدقق الاعلانات في الصحف المختلفة عن مشروعات 
ختلفة لحذب أموال المواطنين» مقابل ايصالات يطلق عليها صك اسلامي. أو عقد وكالة أو 
عقد مشاركة, الى غير ذلك من المسميات الي أوجدتها هذه المشر وعات . 

ولدى اليبحث وجد أن هذه المشروعات يملكها أفراد أو شركات أشخاص » وهي تتميز 
ببساطة اجراءات التأسيس التي تتمثل في عقد يسجل في السجل التجاري ويشهر بالمحكمة. 
ويخرج هذا النوع من الشركات عن نطاق قانون شركات الأموال رقم ١59‏ لسنة 219401 
وبالتالي لا تخضع هذه المشروعات لرقابة الحهات المختصة . 

والخطورة الحقيقية التي تكمن وراء هذه الظاهرة هي حالة توف هؤلاء الأفراد لسيب 
أو لآخر عن الدفع في ذلك ضياع مؤكد لأموال المودعين . وحماية للجمهور فقد تم تقديم 
مشروع القانون السابق . 

وقد عرض وزير الاقتصاد مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية في شهر تشرين 
الأول/ اكتوير 599/46" , 

ومعنى هذا أن مشروع القانون قد ظل في رئاسة الجمهورية ما يزيد على سنة كاملة من 
تشرين الأول/ اكتوبر 4 وهو تاريخ تقديمه من وزارة الاقتصاد وحتى ١١‏ حزيران/ 
يونيو 19445ء وهو تاريخ تقديمه الى بجحلس الشعب. 

وف ١‏ حزيران/ يونيو 14485 عرض فتح الله رقفعت.» رئيس ١‏ للجنة الاقتصادية في 


(70) مضبطة مجلس الشعب الخامسة والستين. الفصل التشريعي الرابعء دور الانعقاد العادي الثاني 
مج ه. ١١‏ حرزيرات/ يونيو .1١9485‏ 

(78) انظر: المذكرة الايضاحية بمشروع القانون بشأن حظر طلبات الاكتتاب في غير الحالات المصرح ها 
قانوناً . والمعروف أن وزير الاقتصاد في ذلك الوقت هو د. سلطان أبو علي. 


فضا 


جلس الشعبء. التقرير المرفوع من اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الشؤون الاقتصادية 
ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون. وأهم ماجاء في هذا 
التقرير ما يلي: 

١‏ أن مشروع القانون لا يستهدف توجيه الضرر إلى فرد أو جهة بقدر ما يستهدف حماية 
أموال المدخرين وتنظيم عملية الاكتتاب العام في ضوء القوانين والنظم السارية أي عدم 
حظرها بل تنظيمها. 

؟ - أن المشروع بقانون يسري على الاكتتاب الجديد. أما الاكتتايات السابقة فإنه لا 
يسري عليهاء فليس للقانون أثر رجعي بل له أثر مباشر وفوري . 

6 ان الكثير من الشركات القائمة حالياً في هذا المجال هي دون أي ترخيص من 
الجهات الحكومية المعنية . 

أنه حتى هذه ١‏ للحظة لا يوجد قانون ينظم هذها لعملية» وا مشروع بقانون هو أول 
مشروع يقانون في هذا الشأن. 

ه ‏ أن المادة (19) من قانون البئوك والائتمان تنص على أنه يحظر على أي فرد أو هيئة أو 
منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكامه أن تباشر بصفة أساسية أو على وجه الاعتياد أي عمل من 
أعمال البنوك. فالنص هنا غير محدد وغير قاطع . كما أن المادة )1١(‏ من القانون ذاته تنص 
على أن تكون المؤسسات التي تقوم بأعمال البنوك شركات مساهمة مصرية . 

5 - إن هذا المشروع بقانون يحظر .العمل في هذه الأنشطة الا بموافقة الجهات المعنية حفاظاً 
على أموال المدخرين وتحقيقاً لسيطرة أجهزة الدولة على هذه الأنشطة وحسن ادارتها في إطار 
القوانين والنظم السارية”". 

يتضح من قراءة المذكرة التفسسيرية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاقتصاد قٍِ 
تشرين الأول/ اكتوبر 5 :, وتقرير اللجئة المشتركة المختصة بدراسة مشروع القانون أن 
كليهما .هيدف من هذا القانون الى اخضاع عمل هذه الشركات للقانون واشراف الجهات 
المعنية على نشاطها حمايةٌ للاقتصاد المصري وللمدخرين من ناحية, أخرى. 
الأهم من ذلك, أن نظام الاتصال قد مارس بشكل غير مباشر وغير مقصود دوراً في 
استثارة صانئعي القرار للبحث عن إطار قانوني ينظم عمل هذه الشركات . وقد تم ذلك من 
خلال سيل الاعلانات الذي تنشره الصحف القومية والحزبية عن أعمال هذه الشركات 
ودعوتها المباشرة وغير المباشرة جمهور المودعين لإيداع أموالهم فيها. وقد كان نظام الاتصال 
يدف من خلال هذه الاعلانات بالطبع الترويج لمذه الشركات ودفع المواطنين الى تفضيل 
(794) تعرير اللجنة المشتركة من الجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤّون الدستورية والتشريعية عن 
مشروع قاتون تنظيم يعض حالات دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام . ومضبطة الجلسة اللابعة والستين» 


الفصل التشريعي الرابع» دور الانعقاد العادي الثاي» ١7‏ حزيران/ يونيو 19483 


رففا 


شركات توظيف الأموال على الجهاز المصرني تحت اغراءات الكست ريع والعائد المجزي 
غير الربوي . وكان نظام الاتصال في هذه الحالة يفيد شركات تو ظيف الأموال ويستفيد هو 
الآخر من عائد الاعلاناتء. وهو عائد يلا شك كبجدا ومجزء ويعود بالفائدة على النظام 
الاتصالي ككل وعلى بعض الأفراد أو الشخصيات ذات الصلة بالنشاط الاعلاني داخل هذا 
النظام . ولم يكن نظام الاتصال هيدف من -. ذلك إلى حث صانع القرار على وضع حد للظاهرة 
أو اخضاعها للرقاية الحكومية. وهذاما أطلق عليه علياء الاتصال النسائج غير المرغوية 
لوظائف الاتصال («وناءمد5ون2) حيث محقق المادة المنشورة انا اغير ذلك الذي تسعى إليه. 

وقبل أن نعلّق على المناقشات التي جرت في مجلس الشعب بشأن مشروع القانون 
السايق» أود أن أقف أمام دلالة تأخر هذا المشروع يقانون لما يزيد على عام في رئاسة 
الجمهورية قبل احالته الى مجلس الشعب. 

ويعتقد الباحث أن ابقاء رئيس الجمهورية مشروع القانون هذه المدة الطويلةء كان 
بهدف التأني في اصدار قرار يتعلق بقضية حساسة تهم الرأي العام المصري . كما كان الرئيس 
مبارك يسعى الى اعطاء اء الفرصة أمام د كات توطيف الأموال لملها تكون تجربة قيّمة. ومن 
ناحية ار فإن تدخل السلطة السياسية في هذا الوقت الذي كانت تتمتع فيه شركات 
توظيف الأموال. برضا الرأي العام وتكالب الناس على التغامل معها. كان سيقلل من رضا 
الرأي العام عن النظام السيامي . خاصة أن النظام الاتصالي يقوم بعملية دعاية مستمرة 
خلقت قناعة لدى الرأي العام بشرعية هذه الشركات. هذا بالإضافة إلى أن العوائد ا مرتفعة 
التي تقدمها شركات توظيف الأموال جاءت قٍ وقت يسعى فيه النظام الى رفع الدعم تدريياً 
ورقع أسعار السلع في الوقت الذي لم ترتفع فيه الأجور بالمستوى نفسه”" . 

وني هذا الاطار تجدر الاشارة الى رؤية بعض الباحشين أسلوب رئيس الجمهورية في 
صنع القرارات الحامة في ما يلي : 

١‏ قناعة رئيس الجمهورية بالأسلوب الديمقراطي في الحكم. وقد أعلن ذلك أكثر من 

مرةء بل لم يمر خطاب أو مناسبة إلا أكد ذلك يعيارات مختلفة . 

وقد عير كيال الجنزوري » نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط. أثناء مناقشته 
مشروع قانون رقم ١57‏ لسنة 1184 بشأن شركات تلقي الأموال عن هذا المعنى حين قال: 
لقد كان من الممكن الرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً من مادة واحدة يحظر فيه تشاط هذه 
الشركات ويقصر تلقى الأموال على الجهاز المصرني فقط. ولكنه الأسلوب الديمقراطي في 
الحكم. فالهدف هز الحفاظ على أموال المودعين وحماية الاقتصاد المصري وإبقاء هذه 
الشركات”” . 

)7٠١(‏ سلوى شعراوي. «التغيير والاستمرار في مؤسسة الرئاسة.» في: علي الدين هلال, محررء النظام 
السياسي المصري: التفيير والاستمرار (القاهرة: مكتية النبضة المصريةء .)١9488‏ ص ١509‏ 

(71) مضبطة الجلسة الرابعة بعد المائة. الفصل التشريعي الخامس. دور الانعقاد العادي الأولء ٠‏ 
حزيران/ يونيو 194484 . 


ذففضا 


"٠‏ - تأكيد أهمية التوقيت في إصدار القرارء فهو يؤكد أن لكل قرار توقيته ولكل قرار أوانه 
وظروفهء وأن الخطأ في توقيت القرار لا يقل ضرراً عن الخطأ في محتواه وموضوعه. وكم 
عانت الأمم والشعوب من قرارات صدرت في غير أوانها السليم المحسوب بأدق المقاييس» 
وكم عانت شعوب أيضا ادها هن قرارات: انفعالية سريعة تتخذ كرد فعل متسرعء لأن 
مصائر الشعوب لا تتحمل هذا الأسلوب في معالجة قضاياها ومشاكلها التي أضبحت بالغة 
التعقيد في هذا الزمانء ولا يجوز أن يستبيح أحد لنفسه أن يفرض على المجتمع اختياره 
توقيت الاستجاية لما يطرحه من آراء وافكار. وأمانة المسؤولية تقتضي من القائد أن يستمع الى 
نداء الواجب والضمير قبل أن يستجيب الى الأحداث العالمية التي ترتفع بالمطالبة الانفعالية 
الملحة. كما يرى الرئيس ميارك ضرورة دراسة الفكرة أو القرار من كل جوانبه ومن واقع 
البيانات الدقيقة قيقة التي تتوافر من مصادر مختلفة. ويعد ذلك توزن الأمور بموضوعية تامة 
5200 خالصن ومن زاوينة تأكيرها انخانا او سلا في مصالح الوطن. لا من منطلق 
استرضاء فريق وإغضاب فريق”". 

وقد توصلت بعض الدراسات الى نماذج تطبيقية لعدد من قرارات رئيس الجمهورية 
منها عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السقراء مع الاتحاد السوفياي» وتطبيع العلاقات 
وإعادتبها مع الدول العربيةء وقرار التدخل لإنقاذ السفينة الايطالية المختطفة «اكيلٍ لاورو» 
وخطف الولايات المتحدة الطائرة المصرية الى السمات الآتية للرئيس مبارك في صنعه القرار. 
وهي السمات ذاتها التي تصف أسلوب تعامله مع صنع القرار يشأن شركات توظيف الأموال 
وهي . 

١‏ التأني الشديد الذي يصل الى حد البطء في صنع القرار السيامسي» قهويميل الى 

الإعداد الطويل قبل اتخاذ القرار. 

- اتساع درجة استشارة الخبراء في المسائل الفنيةء وقد ظهر ذلك في استعانته برجال 
الاقتصاد لمعالجة المشكلة الاقتصادية. وكذلك المتخصصين في المشكلة السكانية لمواجهة 
الانفجار السكاني وعند مناقشة قضية إقامة المحطات النووية وقضايا تطوير التعليم 
وغيرها””. 

© _الميل الى الاستقرار كأساس للتنمية في المجتمع . وهنا يقول: أنشد الاستقرارء وعندما 

أجد أن هناك داعياً للتغيير وأدرسه جيدا واستقر عليه لا بد أن أغيرء لأن هذا التغيير يكون 
للمصلحة العامة . 


- تأثير الخبرات العسكرية على نظرته الى صنع القرار. وهنا يقول الرئيس مبارك: 


(7) خطاب الرئيس ميارك ف يجلس الشعب» " تموز/ يوليو /1 (القاهرة: مطبوعات اليئة العامة 


للاستعلامات) . 
و#*) جمال زهران. «الدور السياسي للقضاء الري و عهاية ضع القرار. دراسة الحقبة الأولى للرئيس 
ميارك » في: هلال معررء النظام السياسي المصري: التغير سير ر والاستمرار. ص ١٠١‏ 


ظًظء[ىآظ2 


تعودت دائا عند اصدار القرار في قضية حساسة أن استمع أولاً الى تغتلف الآراء. وهذا ما 
يسمى في الجيش تقدير الموقف9". 

ه - عدم الميل الى أسلوب المفاجأة: أو ما يسمّى أسلوب الصدمات الكهربائية في اتخاذ 
القرارات السياسية*". 


والسؤال الهام هو: هل جاء هذا القانون كافياً لتنظيم ظاهرة شركات توظيف الأموال؟ 
وستنم الاجابة عن هذا السؤال في المرحلة الثانية . 
ومن المهم الآن أن نعرض لبعض الآراء البارزة عند مناقشة هذا القانون في بجلس 
الشعب: 

يرى عبد الغفار عزيزء من الاخوان المسلمينء. أن هذا القانون ظاهره الرحمة وباطنه 
العذاب, وأن هذا المشروع مرتبط بالمخطط العالمي الرهيب لوضع الاقتصاد المصري كله 
تحت رحمة البنك الدولي. وهو يرى أن هذا القانون يعطي وزارة الاقتصاد التحكم الكامل 
وفتح باب الرشوة وعلى أعلى المستويات . 

ويرى العضو سيف الدين الغزالي أن المشروع سيضع حداً لسلب المال العام فقد 
أعلنت الصحف المختلفة عن مشروعات اقتصادية» تم على أثرها جمع أموال طائلة من 
المواطنين وهرب بها أصحابها. 

واعترض العضو محمد جويلٍ على القانون لأنه سيمنع المصريين العاملين في الخارج من 
استثمار أموالهم في هذه الشركات. ولكنه يوافق على القانون من حيث المبدأء كما وافق 
المستشار ممتاز نصار. وابراهيم شكري على القانون من حيث المبدأ. وجرت مناقشات مطولة 
هدفها ألا يكون القانون ذا أثر رجعي””. 

وتت الموافقة على المشروع ونشر في الجريدة الرسمية في 19871/5/57"©, 
 '"‏ ال مرحلة الثانية: وهي المرحلة البينية وتمتد من ١985/5/71‏ حتى 
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زادت حدة المواجهة في هذه المرحلة بين النظام السياسي وشركات توظيف الأموال. كما 


(8*) حديث الرئيس مبارك لصحيفة السياسة الكويتية, في 1/1١1481/1ء‏ في: خطب وأحاديث 
الرئيس مبارك. اكتويرء ديسمير 118١‏ (القاهرة: مطبوعات اليئة العامة للاستعلامات). ص 156. 

(5؟) زهران, المصدر نفسهء ص .7٠‏ للمزيد من المعلومات عن أسلوب الرئيس مبارك في صتع 
القرارء انظر: أحمد الشايب. صديقي الرئيس (القاهرة: الصاوي للنشرء 198/8). 

(17) مضبطة الجلسة السابعة والستين. القصل التشريعي الرابع» دور الانعقاد العادي الثاني» ١‏ 
حزيران/ يونيو 1987 . 

(/7”) الجريدة الرسميةء العدد 5 (1 حزيران/ يونيو 1987), 


افا 


زاد اهتمام نظام الاتصال بالقضية. وصاحب ذلك زيادة اهتمام الرأي العام بها نتيجة زيادة 
عدد المودعين من ناحية» ونتيجة الموقع المتقدم الذي احتلته القضية في أولويات اهتمامات 
دوائر سياسية واجتاعية عديدة. 

بلغ اجمالي القوالب الصحفية التي اعتمد عليها نظام الاتصال قٍِ ممارسته دوره في صنع 
القرار بشأن شركات توظيف الأموال في هذه المرحلة (75) قالباً صحفياً بنسبة (58 بالمئة) من 
اجمالي الحالات التي استخدمها النظام بشأن هذه القضية والبالغ عددها (759). 


جدول رقم (59-؟) 


دور نظام الاتصال في المطالبة بصنع 
القانون رقم )١47(‏ لسنة ١444‏ 

بشأن شركات توظيف الأموال الصادر 
في 1988/5/9 : تغطية قبلية 


يشير جدول رقم (9 - )١‏ الى الحقائق الآتية: 


١‏ كانت الأهرام كنظام اتصالي فرعي أكثر النظم جرأة في مطالبة السلطة السياسية بصنع 
قرار جديد (50 بالمثة) مقابل (75 بالمئة) جريدة الأهالي و( بلمئة) جريدة الوفد. واذا ما 
أخذنا ف الاعتبار دوريه ة الصدور اليومية ف الأهرام والأسبوعية قي جريدة الأهالي يتضح أن : 


الأهاللي في واقع الآأمر لا الأهرام كانت أكثر النظم الفرعية مطالبة يصئع قرار جديد 


يفف 


لتنظيم شركات توظيف الأموال. خاصة أن بعض القوالب الصحفية التي جاءت في جريدة 
الأهرام تطالب بقرار جديد ‏ هو في حقيقة الأمر ‏ قد يكون الهدف منه التمهيد للقرار. 

- أن جريدة الشعب لم يُستخدم قيها أي قالب صحفي للمطالبة يصنع قرار جديد يشأن 
القضية المثارة . 

7" أنه علل خلاف الموقف في قانون انتخابات مجلس الشعب. فإن جريدة الأهرام أقل 
الصحف اتباعاً لوقف الحياد. بين تأقي جريدة الوقد. تليها جريدهة الشعب وجريدهة الأهالي 
بالترتيب نفسه من حيث اتباعها الموقف المحايد. 

أن جريدة الشعب هي أكثر النظم الاتصالية الفرعية مطالبة بتعديل القوانين والظروف 
ذات الصلة يشركات توظيف الأموال. 
ه ‏ أن جريدة الأهرام هي أكثر النظم الاتصالية الفرعية مطالبة بتعديل القانون القائم . 
وتشير دراسة الصحف الرئيسية الى ما يلي: 

١‏ - أن أكثر القوالب الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال هي المقال الصحفي يليه 
التحقيق, فالحديثء» فالمقال الافتتاحي . 

١‏ - أن أكثر الصحف توظيقاً للافتتاحية هي الأهرام (50 بالئة) وأن أكثر الصحف 
توظيفاً للحديث هي الوفد (05 بالمكة)» وأن أكثر الصحف توظيفاً للتحقيى هي الأهالي ( 4 
بالمئة). ويعني ذلك أن الأهرام أرادت أن تعير عن موقفها الرسمي ازاء القضية من خلال 
الافتتاحية بينها سعت النظم ا الى معرفة ة اراء الآخرين من خارج النظام . إلا أن ذلك 
لا ينفي الانتقائية في اختيار الشخصيات الخارجية . 

- أن أياً من الصحف موضع الدراسة لم تستخدم الصفحة الآخيرة في معالجتها القضيةء 
بينما أيرزت الأهالي القضية في صفحاتها الأولى. 


مخرجات نظام الاتصال المصري ودوره في صنع القرار بشأن شركات توظيف الأموال: 
قيل استعراض سيات مخرجات نظام الاتصال المصري بشأن هذه القضية, تجدر 
الاشارة الى الملاحظات الآنية : 

١‏ أن شركات توظيف الأموال قد سبيت الانشقاق داخل السلطة السياسية ذاتها بين 
معارض ومؤيد. فبينا سعى التكنوقراط داخل الحكومة الى محاولة وضع حد هذه الظاهرة» 
كانت اللجان البرلمانية وغير البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى تحاول استمالة أصحاب هذه 
الشركات والتقرب اليهم. والدليل على ذلك البيانات التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية 
لمجلس الشعب. التي تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم. والتي تدعو فيها شركات توظيف 
الأموال الى الاشتراك ايجابيا في تنفيذ الخطة الخمسية, كما صرّح فتح الله رفعت. رئيس 
اللجنة الاقتصادية الذي يعتير: 


اليف 


أن هذه الشركات أمر واقع. لما نشاطها ومودع لدها ودائع تقدر بالمليارات» 
والاقتصاد المصري في حاجة الى هذه الأموال الطائلة وليس من الحكمة أن تضيع فرص 
الاستقادة منها وتوجيهها التوجيه الصحيح*", 


- أنه في الوقت الذي أيدت فيه بعض الوزارات ‏ التموين والسياحة واليتاء والتعمير 
والزراعة ‏ شركات توظيف الأموال لفاعليتها في القيام ببعض المهام التي لا تريد أو لا 
تستطيع الدولة القيام بها مثل الاسكان الاقتصادي والملابس الشعبية الجاهزة والخدمات 
الصحية وتوزيع المواد الغذائية . وما يهم مسؤولي هذه الوزارات في المقام الأول هو السيولة 
المادية التي تتمتع مها هذه الشركات وقدرتها على الوفاء يحاجات قطاع عريض من المواطنين . 
وفي المقابل. فإن المسؤولين عن وزارات التسخطيط والاقتصاد الذين يتولون ادارة الاقتصاد من 
زاوية شمولية ينظرون الى هذه الشركات على أنها عناصر مثيرة للاضطرابات والأزمات وذات 
0 في الاقتصاد القومي . 

أن هذه الشركات لم تخترق الجهاز الاداري في المركز فقط. أي السلطة الحكومية 

ا فقط. ولكنها تمتعت بحرية حركة أكثر في المحيطء أي مستوى الادارات المحلية*"» 

إن النقاط السابقة تحدد سمات موقف النظام السيامي من شركات توظيف الأموال» 
فهو منقسم على نفسه حسب رؤية النظم الفرعية داخل هذا النظام للمصالحها. والأهم من 
ذلك أن بعضاً من المسؤولين السابقين كانوا يعملون مستشارين داخل هذه الشركات,» وقد 
ساعدها ذلك على إحداث الانقسام داخحل النظام الأمر الذي يقلل من فعالية المواجهة وحسم 
الموقف . 

- أن نظام الرأي العام كان خير سند لهذه الشركات . وف حقيقة الأمرء فإن المودع لم 
يكن ليتساءل عن الإطار القانوني الذي يحكم عمل هذه الشركات . كا لم يتساءل عن حقوقه 
إزاء هذه الشركات.» أو حتى عن المصادر التى تحقق منها إيراداتها العالية» طالما أنه يحصل على 
عائد بحز شهري» أو سنوي يواجه به أعباء الحياة المرتفعة . 

ان الجهاز المصرني لم يعدّل من أسلوبه بشكل يجعله قادراً على منافسة هذه الشركات 
بدرجة كافية» وبالتالي أعطى هذه الظاهرة مبررا قويا لاستمرارها بل ونجاحها. ولذاء فإن 
القصور الذي تعانيه سياسات الجهاز المصرفي» ومنها على سبيل المثال عدم القدرة على القيام 
بأنشطة تمتص الأحجام المتزايدة من المدخرات المتراكمة لدى الأفرادء وعدم واقعية هيكل 
أسعار الفائدة اذا ما قورنت بمعدلات التضخم وعدم الاهتام بالسياشسات التسويقية المهادفة 
الى ترويج خدمات البنوك؛ هذا القصور هو المسؤول الأول عن نمو هذه الظاهرة. 

إن نظام الاتصال المصري تحدد دوره ازاء هذه الشركات بأمرين: الأول: هو دور 


(4*) روسيونء شركات توظيف الأموال. ص 8. 
(89؟) المصدر نفسهء ص 4١‏ . 


الحفا 


النظم الأخرى وعلى رأسها النظام السياسي ونظام الرأي العام والثاني: وهو الأهم. هو إدراك 
هذا النظام مصالحه الخاصة. وما تحققه شركات توظيف الأموال من عائد مادي حبرل 
ويكفي الاشارة هنا الى أن الريان قد عقد في صفقة واحدة لطبع الكتب التي تنشرها دار 
الريان للتراث اتفاقاً مع الأهرام قيمته (7””) مليون جنيه. ومع الأخبار 0 
ومع الجمهورية )١5(‏ مليون جنيه» في الوقت الذي كان يسهل عل هذه الشركة أن تنثى 
مطبعتها الخاصة”©. هذا بخلاف الحملات الاعلانية المستمرة التي تل المورد الرئيسي 0 
نظام الاتصال. 

5 إطار هذه السمات العامة الأساسية الى د نتم السقلم المحيطة بشركات توظيف 
الأموال, جاءت محرجات نظام الاتصال» ويمكن 5 تحدّد أهم سماتها ف كون جريدة 
الأهرام تعاملت مع القانون السابق رقم 4 لسنة ١144‏ بحذر شديد. فهي لا تريد أن 
تضعف من شرعية قانون صادر بقرار من رئيس الجمهورية ويعبر عن توجه النظام السياسي 
إزاء شركات توظيف الأموال ولا تيد أن تهاجم الشركات التي تحقق من ورائها مكسبا 
كبيراء ولا تريد أن تتجاهل تاماً أخطار الشركاتء بل تطالب بإعتاذة تنظيعها مرة أخرى 
حفاظاً على أموال المودعين وحماية للاقتصاد القومي خاصة بعد أن أدرك نظام الاتصال أن 
النظام السيامي في طريقه الى إصدار قانون جديد من شأنه أن يعيد تنظيم عمل هذه 
الشركات. ولكن هذا لا ينطبق على ما نشر في الأهرام على لسان مسؤولين ومفكرين من 
خارج الجريدة. وهو الذي أعطى الأهرام دوراً أكبر في المطالبة بصنع قرار جديد. 0 
الحقيقة. فإن القانون السابق كما سيرد في ما بعد تفصيلا - ل يطبق ولم تحترمه الشركات. كما 
أن نظام الاتصال نفسه ساعدها على ذلك. 

وما تجدر الاشارة اليه أن الموقف الرسمي لجريدة الأهرام كنظام اتصال فرعي كما 
تظهره افجاحياتها ومقالات كتّابها يبدو ختلفاً الى حد كبير عن دور الكتابات التي يقدمها 
أصحابها من خارج الجريدة . 


ويمكن ابراز أهم النقاط التي وردت في الأهرام على النحو التالي : 
١‏ - أن شركات توظيف الأموال تعمل في غياب رقابة الجهات الرسمية كا أن جزءا كبيراً 
من أمواها يُستخدم في المضارية». 
١‏ - شركات توظيف الأموال لا علاقة لها باللافتة الاسلامية التي ترفعها ولكن أصحابها 
وجدوا ف الصيغة الاسلامية مبرراً لنجاحهم”". 


 *‏ من الضروري أن ترحب الدولة باستمرار مهذه الشركات لأهها عكست وجود أموال 
):١(‏ الأهالي 17/77/ 14417 
)21١(‏ خمد تيمورء «الينوك وشركات توظطيف الأموال, » الأهرام. لفت ا 


(47) فهمي هويديء «استثار اسلامي نعم ولكن, ؛ الأهرام 114 


كرفا 


داخل الدولة يمكن استثارها. والمطلوب تذليل الصعويات أمامها وإخضاعها للرقابة؟2©. 
الشركات الجادة لن يضرها أي قانون. ولن يضسار الا الشركات الوهمية©». 
ويؤكد المعنى نفسه كاتب آخر بقوله «أخشى أن يضر باعة الأوهام من شركات توظيف 
الأموال بالذين أقاموا شركاتهم بهدف مشروع فتصبح النظرة عامة لجميع هذه الشركات»9©. 
ه ‏ لا بد من تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة9». 
2 
١‏ - إقبال الجماهير على شركات توظيف الأموال دليل على مرونتها في التعامل وتغليها على 
تعقيدات القطاع العام . 


أحذر من صدور قانون جديد يقيّد من نشاطها وحركتهاء ولكن مواجهة نشاطها من 
جاب الدولة إغا يكون بنشاط آخر ممائل إذكاء لروح المنافسة؟),. 


١‏ - إن شركات توظيف الأموال لا تحمل من مقومات الشركات سوى اسمها فهي 
مؤسسات خاصة لشخص أو ائنين ومعهها أفراد الأسرة. لا ميزانية ولا حسابات ولا معاملات 
اسلامية ولا أرباح حقيقية. . . لا بد أن تتحرك الدولة لحاية أموال المودعين“. 


إن أهم ما يمكن أن نستخلصه من دور الأهرام كنظام اتصالي فرعي اح الجن 
انين للمؤيد والمعارض معاً. وإن كانت لا تتبنى موقفاً وافيحا يقوم على ت2 تشخيص الظاهرة 
وأسباها وطرق علاجها. ومن ناحية أخرىء فإنه على الرغم من أن هذه المرحلة جاءت بعد 
صدور قانون 84 لسنة 1985., إلا أنه لد وها لنقاش وكأنه متجاهل تماماً. وكان 
الأجدى إما أن يتم مناقشة فعالية القانون في مواجهة الظاهرة أو عدم فعاليتهء وإما أن يعمل 
هذا النظام الاتصالي الى جانب النظام السيامي لإقناع هذه الشركات بالامتثال للقانون. 


جريدة الأهالي 


اتسم دور الأهالي كنظام اتصالي فرعي بالوضوح والعمق في المعالجة. فقد ركز على أن 
القانون رقم 44 لسنة 1987 غير قادر على تنظيم نشاط شركات توظيف الأموالء وأن الأمر 
يتطلب اصدار قائون جديد يستوعب المشكلات الكييرة المترتبة على هذه الظاهرة. ويبتاءً 
عليه فإن هدف تخرجات الأهالي هو إضعاف شرعية هذا القانون والدعوة الصريحة الى 
تغييره لتحقيق مزيد من الضبط والمواجهة. ومن أبرز ما جاء في جريدة الأهالي : 


(55) عبد المتعم راضيء في: الأهرام» .1١483/9/١‏ 

(8) مرسي عطاالله. دوجهة نظر » الأهرام. الملا . 

(55) صلاح منتصرء «مجرد رأيء» الأهرام, 1941/11/7 

(41) رجاء عيد الرسول, في: الأهرامء 19848/1/7. 

(47) مصطفى كيرةء في: الأهرام. 1١98/1/9‏ 

(44) محمد حسن حبيب» «القانون وشركات توظيف الأموال» الأهرام. .1984/5/15١‏ 


قرفا 


١‏ قانون شركات توظيف الأموال الجديد ينظم حالات النبب. فعلى الرغم من أن 
القانون في الاتجاه المطلوب. إلا أنه كان من الضروري الأخذ بميدأ قصر أعمال هذه الشركات 
على نشاط الشركات المساهمة فقط. وهذا ما لم يتضمنه القانون*". 

١‏ - قانون 84 لسنة 1481 لم يضف شيئاً جديداً. بل خلق تنظيراً قانونياً للاستيلاء على 
أموال المواطنين. وخالف قاعدة قانونية واردة في القانون 1654 التي قصرت جمع أموال الناس 
على ما ينص عليه قانون الشركات المساضمة©. 


 '"*‏ الصدام بين الحكومة وشركات إتوظيف الأموال ختوم ‏ فهو صذام ب بين الشرعية وتجار 
العملة . فبقاء هذه الشركات يكل حائلاً حقيقياً دون تنفيذ أي قرار سيادي يصدر من البنك 
ا مركزي لإصلاح المسار الاقتصادي” © . 

؛ - إن عمل شركات توظيف الأموال ضد الاسلام لأنها تملك امكانات ضخمة ومع ذلك 
لا تتاجر إلا في محلات الجزارة والسمك وأدوات التجميل””. 

ه ‏ شركات توظيف الأموال ترتبط بأهداف معادية خارجية. وهى تحاول اختراق الأمن 
المصري والسيطرة الاقتصادية من الداخل”5“©. 

ا شركات توظيف الأموال كائن هلامي ينافس وحدات القطاع المصرفي ومؤسسات 
سوق المال الرسمي . وعل الرغم من اعتاد هذه الشركات على جمللات أعلانية وأسعة م تجرؤ 
شركة واحدة أن تفصح عن نتائج وطبيعة عملياتهاء وكذا ميزانيات توضح طبيعة أصوها 
وحقوقها ومصادر الأموال وأوجه استخدامهاء وهذا في حد ذاته يثير الشك والريبة . وفي 
غياب الدليل القاطع تظل الشبهة قائمة بأن جانباً من العائد المرتفع الموزع دورياً هوفي 
الواقع توزيع من رأس المال. وعندما تزايدت الحملة على الشركات ات تعلن عن بعضص 
المشروعات كواجهة لنشاطها السياسي . والأمر لا يخرج عن ثلائة مسالك: 

الانخراط النشيط في تجارة العملات الأجنبية . 
ب - القيام بأعمال المضارية في الذهب والخاصلات الزراعية ‏ 
ج ‏ الاتجار في سلع ممنوعة التداول أو محرّمة قانونا. 
وباعتراف الشركات ذاتها قإن 80 بالمئة من أموال المودعين تعمل في الخارج, وبهذا فإن 
أنماط التوظيف السائدة لأموال المصريين لدى هذه الشركات يؤدي تدريجياً الى تدويل هذه 
المدخرات وربطها تدريجياً بأسواق المال العالمية. وهكذا نجد أن مدخرات معظم بلدان العام 


(19) مصطفى السعيد في: الأهالي» .١1987/8/7‏ 
(00) محمود فهمي. في: الأهالي. </1987/8. 

(01) ماجد عطيةء في: الأهالي. 194417/5/5. 

(؟2) عبد الصبور مرزوق» في: الأهالي 1921/17/19 . 
(05) محمد الجندي. في: الأهالي. 1481/8/15. 


يغرفا 


الثالث» ومنها مصرء يجري تجريفها واعادة تدويرها للخارجء بينما تقوم هذه البلاد ذاتها 
بالاقتراض من أسواق المال العالمية . 


كما أن جذب هذه الشركات للمدخرات يعمق ملامح الريعية للاقتصاد المصري التي 
بدأت تتبلور في ظل الحقية النفطية» إذ يصبح البحث عن أعلى عائد أو أكبر ريع على الأموال 
هو الأساس بغض النظر عن الأنشطة الانتاجية التي توسع الطاقات الانتاجية وتخلق علاقات 
تشايك تطويريةء ولكنها تدر عائداً أقل. 

والمطلوب توافر التشريعات القانونية والنظم المحاسبية والجهات الرقابية الكقيلة بوضع 
هذه الشركات الهلامية في مكانها الصحيح . والحقيقة أن القانون 94 لسنة ١487‏ قانون 
كسيح وعاجذ”" . 

وهكذا يتضح أن جريدة الأهالي تدعو الى التغييرء أي تغيير القانون 89 لسنة ٠19485‏ 
وتطالب بصنع قرار جديد لتحقيق نوع من الضبط الاجتماعي أي السيطرة على أعمال شركات 
توظيف الأموال وأنشطتها . 

ويتفق توجه جريدة الأهالي مع سياسة حزب التجمع التي ترى أن التنمية الشاملة التي 
تضع الاقتصاد المصري على طريق النمو السريع المتوازن هو الطريق الوحيد للخروج من 
الأزمة الاقتصادية. ويتطلب هذا تبي استراتيجيا وطنية للتنمية الشاملة وسياستها الأساسية 

هي العودة الى أسلوب التخطيط القومي الشامل*». وبالطبع. فإن شركات توظيف الأموال 

كمفهوم وبمارسة لا تتفق مع السياسة الاقتصادية للحزب . هذاء إضافة الى أن هذه الشركات 
كانت ترفع الشعار الاسلامي بدءاً من. أسمائها الريان» السعدء الهدى. الحجاز» الشريف . 


وكذلك الشعارات التي تتبناها كالربح الحلال والاستثمار الجلال. . . وفق الشريعة 
الاسلامية. . . الخ . وهذا الانهاه ‏ على الرغم من أنه ليس حقيقياً قِ جوهره ولكنه 
استغلال ذكي من جانب أصحاب هذه الشركات ‏ لا يلقى ترحيباً من جانب جريدة الأهالي 
كنظام اتصال فرعي . 


جريدتا الوقد والشعب 

اتسمت مخرجات جريدتي الوفد والشعب بالتأييد الصريح لشركات توظيف الأموال 
وسياساتها ومهاجمة النظام السياسي والقرارات الصادرة منهء ولم تكتفي هذه الجرائد بما يقدمه 
كتاسها ومفكروهاء بل أقامت الندوات ونشرت الأحاديث والتحقيقات الصحفية الناطقة ياسم 
أصحاب شركات توظيف الأموال. كما أن كلتا الجحريدتين عارضت مطالية نظم الاتصال 


(014) محمود عبد القضيلء في: الأهالي 1 1000 
(مه" البرنامج السياسي العام » حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي», نيسان / ل م14 
ص 1١7١17‏ 


زارفا 


الأخرى مثل الأهرام والأهالي وكذلك الأفكار الواردة من النظام السيامسى لتحويل شركات 
توظيف الأموال الى شركات مساهمة . 

وقد أكدت جريدتا الوفد والشعب أنه اذا كان ثمة سلبيات لشركات توظيف الأموال» 
فإن ذلك يرجع أول واخيرا الى قصور سياسات الجهاز المصرق والسياسات الاقتصادية 
عموماء وكذلك 7 النظام السياسي نفسه في مواجهة الشركات بافتراض أنها حادت عن 

وقل حاول رئيس تحرير جريدة الشعب في أكثر من مقال اقناع النظام السيامي بأن هذه 
الشركات أصبحت مركزاً من مراكز السلطة والنفوذ وإصدار القرارء وجب أن يعترف النظام 
بذلك وأن يتعامل 0 كات من هذا المنطلق”“. 


معدللات التضخم العالية ع والانخفاض 3 فق قيمة الخنيه المصري وقيامها ميات 
المضاربة””" . 

خلاصة القول. إنه على الرغم من صدور قانون 84 لسنة 1183 لينظّم عمل شركات 
توظيف الأموال. إلا أغها لم تنفذه. ساعدها على ذلك النظام الاتصالي وبالذات الوفد 
والشعب؛ ؛ ساعدها من خلال الترويج الاعلاني الدعائى بل والاعلان السيامي وقيام بعض 
الكبّاب بالدعاية غير المباشرة هذه الشركات في أعمدتهم الشايتة**“. كما ساعدها نظام 
الأتصال من خلال معالحة الآثار السلبية لها باستحياء شديد. وباستثناء جريدة الأهالي ‏ التي 
نشرت هي الأخرى كنا كبيراً من المساحات الاعلانية الداعية هذه الشركات فقد دعت كل 
النظم الاتصالية المرعية الى بقاء هذه الشركات» وي الوقت الذي كانت تهباجم فيه جريلتا 
الوفد والشعب توجه النظام السياسي الى وضع حد للظاهرة. لم تفعل جريدة الأهرام ذلك. 
فقد كانت تنادي بالتنظيم حماية لحقوق المودعين والاقتصاد المصري . أي أنه في الوقت الذي 
كانت تدعو فيه الى صنع قرار جديد. كانت تؤكد ضرورة بقائها. وقد صاحب ذلك التوويج 
الاعلاني والدعائي الضخم الذي يقلل من مصداقية المادة التحريرية. 

إن المطلب الأساسي الذي طالبت به جريدة الأهالي وفعهنا حرتيا جريدة الأهرام هو 
تحويل شركات توظيف الأموال الى شركات مساهمة . 


والتساؤل الجدير بالطرح هو لماذا لم يكن قانون 84 لسنة 1487. كافياً لتنظيم شركات 


لقد كانت أهم عيوب هذا القانون أنه فتح الباب لغير الشركات المساهمة لتلفّي 
(665) عادل محسيين 6 د«شركات توظيف الأموال: المشكلة والحل ٠‏ » الشعب» 157ل 5 
(07) علي سلييانء «حقيقة أرباح شركات توظيف الأموال. » الشعب. 19417/11/7. 


(08) مقابلة للباحث مع محمد فج النورء في مكتبه في .199"/1١/١:‏ 


تغرف 


الاكتتاب العام . فالمادة الأولى من القانون أجاز. ت لأي شخص طبيعي «أي الأفراد والمنشآت 
الفردية» ولأي شخص معنوي (أي الشركات أي كان نوعها) أن توجه الدعوة الى الجمهور 
للاكتتاب العام ما دام هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي سوف يحصل على موافقة وزير 
الاقتصاد. وهو ما يخالف الأحكام الالزامية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها القانون رقم 
8 لسنة 1481١‏ ولائحته التنفيذية في شأن قصر دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام على 
الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهه”*”. 


وقد حاولت اللائحة التنقيذية لقانون 84 لسنة 19485ء تدارك هذا العيب حين نصت 
على أنه لا تجوز هذه الموافقة. أي الموافقة على دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام”",. إلا 
للشركات المساهمة. ولما كان نص القانون لا يتضمن ذلك صراحة, فإن ذلك لا يعدٌ 


وفي الوقت الذي أباحت فيه المادة الأولى لشركات توظيف الأموال توجيه الدعوة الى 

والأهم من كل ذلك أن القانون تعامل مع الشركات بعد صدوره فقط وكأنه غير 
مسؤول عن نشاط هذه الشركات الي كانت موجودة منذ أواخر السبعينيات. فلم يتضصمن 
نظاماً لتوفيق أوضاع الشركات القائمة. إن أهم وظيقة لهذا القانون هو منح الحيئة العامة 
لسوق المال سلطة الضيطية القضائية ومنع أصحاب الشركات من السفر""©, 


من أجل ذلك كان لا بد من صدور قانون جديدء وقد تم ذلك بإصدار القانون رقم 
5 لسنة 1488ء أي أنه اذا كانت المرحلة الأولى انتهت بصدور قانون 44 لسنة 19445 
الذي صدر في 7 حزيران/ يونيو 21945 قإن المرحلة الثانية انتهت بصدور قاتون ١51‏ 
لسنة ١484‏ الذي صدر في 9 حزيران/ يونيو 1948ء أي أن النظام السياسي قد تدارك 
الموقف وأعاد النظر في القانون السابق. بل انه ألغى هذا القانون وأصدر قانوناً شاملا لتنظيم 
هذه الظاهرة . 


في هذا السياق. من الأهمية بمكان طرح الأسئلة الآتية: 

هل كان لنظام الاتصال المصري دور في صنم هذا القانون؟ 

واذا كانت الإجابة بنعم قم] هو حجم هذا الدور؟ وما هي طبيعته؟ 

والأهم من ذلك كيف نستدل على وجود هذا الدور؟ 

ما هي المؤثرات والقوى أو الظروف الأخرى التي مارست أدواراً مؤثرة في اصدار هذا 
القانون الحاسم؟ 


(09) فهمىء «الموقف القانوتي لشركات توظيف الأموال.» ص 177 
)1١(‏ مقابلة للباحث مع محمد فج النور في مكتبه في .1994"/1١١/١:‏ 
(21) المصدر نفسه . 


نارفا 


بمعنى آخخرء اذا كان قانون ١55‏ لسنة ١988‏ يمثل استجابة فيا هو المنبه (كناناتمة)5) أو 
المنيهات التى استجاب طا الحسد السيابى؟ 


وإذا كانت الاجابة بالنفي. أي أن نظام الاتصال لم يمارس دوراً في صنع هذا القانون 
اهام فالسؤال يصبح ما هي الأنظمة الأخرى التي دفعت النظام السياسي الى الاقدام على 
هذه الاستجابة؟ وكيف نستدل أيضاً على عدم عمارسة نظام الاتصال لدوره؟ 


وأخيراًء هل يعني صدور القانون متضمناً بعض الأفكار الأساسية التي طرحتها بعض 
النظم الفرعية لنظام الاتصال أنه جاء استجابة لهذه النظم؟ ما رؤية كبار الصحفيين أو 
الفاعلين الأساسين قِ نظام الاتصال لدورهم ودور نظام الاتصال في صتاعة هذا القانون 
والقانون السايق عليه؟ 


صنع قانون رقم 15 لسنة 8م194١‏ : 


تقول المذكرة التفسيرية لقانون ١55‏ لسنة 1984 التى قدّمها رئيس مجلس الوزراء الى 
مجلس الشعب في 5 حزيران/ يونيو 144 : «أكدت التجربة التي مرت بها الشركات والمنشآت التي 
يُطلق عليها شركات توظيف الأموال أن هذه الشركات تمثل خطورة على الاقتصاد القومي بوجه عام وعلى سوق 
المال بوجه خاص » إذ لم يسن في ظل عدم وجود تنظيم قانوق متكامل بشأن معرفة حقيقة نشاطها وحجم المبالغ 
الي جمعتها ويجحالات استثيارها وإعداد المودعين لديها واجمالي ما يصرف هم من عوائد. 
وقد أكدت التجربة أيضاً أن القوانين التي تحظر وتحرّم بعض أنشطة هذه الشركات بما فيها قانون رقم 84 
لسنة 194485ء لم توقر القدر الكافي لتنظيم أعبال تلك الشركات واخضاعها لرقابة الدولة. 
وفي ضوء ذلك كان لا بد من إعداد مشروع ينظّم هذا التوع من الشركات على نحو يكفل مشاركتها في 
النشاط الاقتصادى القومى. ويوّمن في الوقت ذاته مصالح جماهير المودعين. ويخضعها لإشراف الدولة. دون 
ا و و : 
تدتعل في ادارتها أو تقويض نشاطها. 
ولتحقيق ذلك أعدْ مشروع هذا القانون بعد أن سمّى تلك الشركات «الشركات العاملة في مجال تلمّي 
الآأموال لاستثارهاء؛ وأهم ما جاء به من أحكام : 
أوجب المشروع أن تنخذ الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثارها شكل الشركة المساهمة ونص 
على أن تطيّق عليها أحكام القانون رقم 104 لسنة .1944١‏ 
0 خص المشروع شركات تلقي الأموال لاستثيارها بأحكام وشروط تغاير ما نص عليه القانون رقم 1614 
0١ 3‏ عتبها ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين لهذا النوع من الشركات عن عشرين شخصاء » وآلا يقل 
س المال المصدّر عن خمسة ملايين جنيه» وألا يزيد على خمسين مليون جنيه» وأن يطرح منه خسون في المائة 
0 للاكتاب العام لغير المؤسسين . ويستهدف المشروع من ذلك التغلب على الطابع العائلٍ الذي تميزت 
به المنشآت العاملة حالياً في مجال تلفي الأموال. 


أسند المشروع الى الهيئة العامة لسوق المال الاختصاص بالموافقة على تأسيس هذا النوع من الشركات 
وقيدها ورقابة نشاطها . 


ذرفا 


4 - كما وضع المشروع قيوداً على تحويل الأموال التي تتلقاها الى الخارج» وكذلك ايداع نسبة من أموالها 
بالبنوك. باللإضافة الى تقرير حقوق المساهمين. 

© كيا تعامل المشروع مع الشركات المقامة فعلا وطالبها بوقف نشاطها وسمح لما بفترة انتقالية يتم فيها 
توفيق أوضاعها وفى أحكام القانون وأن يتم ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة 
التنفيذية)9" , 


وقد أحيل مشروع القانون الى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة 
الشؤون الدستورية والتشريعية في .١1988/5/8‏ وقدمت اللجنة 00 اليهاء وفي ما يل 
أهم ما تضمنه : 

١‏ - شهدت بداية الثمانينيات تزايد أعداد المنشآت العاملة في مجال تلقى الأموال الى 
الدرجة التي شكلت ظاهرة اقتصادية كبيرة لا تعمل في اطار قانوني واضح . كما حقلت 
الأعوام القليلة الماضية بالعديد من الجرائم التي ارتكبها بعض الأفراد والمنشات العاملة في 
هذا المجال. 


١‏ - وقد اتضح أن هذه الشركات تمارس أعمال البنوك دون ترخيص كما أنها لم تنفذ ما جاء 
في القانون رقم 89 لسنة 1448١‏ الذي كان يلزمها بالحصول على ترخيص من وزير الاقتصاد 
قبل دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام . 

”3 - ومع تعاظم حجم الايداعات وأعداد المودعين ومعدل المخالفات التي ترتكبها هذه 
الشركات. قامت الهيئة العامة لسوق المال بإجراء دراسة هذه الظاهرة وتقديم الحلول المناسبة 
ها. وقد أسفرت الدراسة عن العديد من الجوانب السلبية» الآمر الذي استلزم استصدار 
تشريع ينظم أوضاع هذه الشركات باعتبار أنها لا تقوم باستثار أموالها هي. وإنما تقوم 
باستثار أموال المواطنين الذين لا يمارسون أي قدر من الرقابة على هذه الشركات يحكم 
العقود الممرمة بينها وبينهم . 

أكد التقرير أن هذا المشروع لم يكن فقط استجابة لرغبة الحكومة., ولكنه كان 
استجابة لرغبة أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة وايقنا لرغبة الحكومة في تنظيم المال 
والاقتصاد”" . 


وعقب هذا التقرير المقدم من اللجنة المشتركة. بدأ الأعضاء في مناقشة مشروع 
القانون. ومن أبرز من ناقشوا هذا المشروع العضو كال الشاذلي الذي أكد في بداية كلمته أن 
هذا المشروع جاء استجابة من الحكومة لطلبه حين تقدم الى الدكتور عاطف صدقي» رئيس 


(37) المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون الخاص بشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال 
لاستثارهاء المقدّم من د. عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الى مجلس الشعب في 1988/7/5 . 

(3) تقرير اللجنة المشتركة من خنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لحنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن 
مشروع قانون يشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثارها . 


يذرف 


مجلس الوزراء. بحته على إعداد مشروع لتنظيم هذه الظاهرة . وإن كان هناك من يقول لماذا 
ترك هذا الموضوع مدة لم تتدخل فيه الحكومة؟ والإجابة أن هذه الشركات حينم قامت 
لتعمل» كان لا بد لتتيجة العمل أن تظهر. وننتظر ما يحدث. فال مارسة هي خير دليل على أن 
تظهر لنا ايجابييات وسلبيات الأعمال. وكان لا بد من تأكيد الإيجابيات وتلافي السلبيات», 
فكان هذا المشروع . 

وبعد ذلك أكد العضو ايجابيات مشروع القانون لكل من الشركات والمودعين 
والاقتصاد القومي*"©. 

ومن الواضح حتى الآنء من المذكرة التفسيرية التي تقدم بها عاطف صدقي وتقرير 
اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون. وكلمة أمين عام مساعد الحزب الوطني ورئيس 
اطيئة البرلمانية للحزب. أن القانون جاء استجابة أساسية لرغبة الحكومة وأعضاء يجلس 
الشعب. ول يذكر أي منهم أن هذا المشروع جاء استجابة لنظام الاتصال أو لنظام الرأي 
العام. وقد عارض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد وهو العضو ياسين سراج الدين» 
المشروع لأنه ي يسمح بتدخل الدولة في شؤون هذه الشركات مما يعرقل أعماها . . ويضع ضوايط 
على مجالات 0 التي تقوم بها هذه الشركات. كما يحدد الوجوه التي يمتنع استثمار الأموال 
فيها ونفدااعا لا مور تشبيعاً اراس المال الحامن - وأخيراء فإن المشروع بقانون يضع قيوداً 
على الحد الأقصى لرأس المال*". 

وفي الحقيقة. فإن موقف العضو ياسين سراج الدين يفسر لنا على وجه اليقين دور 
جريدة الوفد كنظام اتصال فرعي بشأن هذا القانون. فالحزب ونظامه الاتصالي يرفعان رايات 
اللييرالية الاقتصادية والسياسية ويدعوان الى قيام الاقتصاد المبني على آليات السوق. ولعل 
شركات توظيف الأموال تمثل لما خطوة على هذا الطريق وتموذجاً يمكن أن يزيد من حرية 
أقامة المشروعات الخاصة بعيدا عن القيضة الحكومية . 


وتحدّث بعد ذلك زعيم المعارضة في البرلمان» العضو ابراهيم شكري, معترضاً على 
الأسلوب الذي يتم به صنع قانون هام دون مشاركة الأطراف الحقيقية للقضية ذاتها وهي 
اكات 00 توظيف امول وا مودعون . كا اعترض عل العلطات الواح 2 
اتات العام . 

وأبى كلمته بالقول ان مشروع القانون لا يمكن أن يشجع شركات توظيف الأموال 
على الاستمرار سواء كانت جادة أو غير جادة» وسواء كانت سليمة التأسيس أم غير سليمة 
التأسيسسى”"©, 
(14) مضبطة الجلسة الرابعة بعد المائة. القصل التشريعي الخامس. دور الانعقاد العادي الأول. 7 


حزيران/ يونيو ١94/84‏ : 
(15) المصدر نقسه . 
(50) المصدر نفسه 


كرفا 


ويتبين كذلك من رأي العضو ابراهيم شكريء» رئيس حزب العمل. أنه يعكس 
ويفسر دور جريدة الشعب كنظام اتصال فرعي بشأن شركات توظيف الأموال» وإن كان 
الأصح أن نظام الاتصال هو الذي يفسر ويعكس رأي وتوجه رئيس الحزب» وكلاهما يعكس 
ويفسر سياسة الحزب الاقتصادية . 


أما العضو حلمي عبد الآخرء فقد أبرز مدى تميز هذه النوعية من الشركات عما 
عداهاء ولذا سميت الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثارهاء وهى سابقة ليس لا 
مسمّى في القانون التجاري أو الماني» ولكنها تسمية فرضت نفسها على التشريع لأنها واقع 
الخال. فيخطىء من يظن أن المودع ني هذه الشركات مشارك. انها نوع خاص من العلاقة لم 
يعرفه القانون المصري بعدء وتتكون من ثلاثة أطراف: المؤسس والمسهم والمودع. قالمؤسس 
والمسهم لما رأي في الشركة وإدارتها وعليهها أن يتحمل كل منهم المسؤولية الناتجة من هذا 
التأسيس وهذه المساهمة . أما المودع فهو يشكل القاعدة الكبيرة للمجتمع المصري المؤلفة ممن 
سياهم القانون بأصحاب الصكوك. وقد أكد رئيس المجلس على المفاهيم السابقة نفسها حيتما. 
أكد على أن المودعين ليس لهم حق المشاركة في الادارة. والمساهم والمؤسس فقط هما اللذان 
يمنحان هذا الحق. 

وقد عير كال الجنزوري» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط. عن اهتيهام 
السلطة التنفيذية والقيادة السياسية بهذا القانون الذي استغرق البحث فيه واعداده ما يزيد 
على عام كامل» واغدف النهائي منه هو التوفيق بين مصالح المودعين وأصحاب الشركات 
والاقتصاد القومي. وكان المهدف من الحد الأقصى هو منع التكتلات المالية الضخمة”©. 

وقد وافق المجلس على مشروع القانون بالأغلبية وأقره رئيس الجمهورية. ونشر في 
الجريدة الرسمية في 4 حزيران/ يونيو //2019, 

في ضوء ما سبقء وأقصد تحليل دور نظام الاتصال في المطالبة بصنع قرار جديد أو 
المحافظة على الأوضاع القائمة أو تعديل الظروف. . . الخ . وكذلك في ضوء التحليل 
الوثائقي للقرارات الصادرة بشأن شركات توظيف الأموال. مع الأحذ قِ الاعتيار التسلسل 
الزمني للأحداث. هل يمكن القول إن نظام الاتصال مارس دوراً في صنع القرار؟ 

للإجابة عن هذا السؤال الام الذي يمثل جوهر هذه الدراسة. يجب أن نتذكر أننا أمام 
مجموعة من النظم الفرعية المتبادلة التأثير والتأثر بشأن القضية نفسها ويمكن أن نحدد أربعة 
نظم على الأقل: النظام السياميء والنظام الاتصالي, والنظام الاقتصادي» ونظام الرأي 
العام . والقضية من الحساسية والأهمية بالدرجة التي جعلتها في بؤرة اهتمام هذه النظم جميعاء 
وفي الوقت نفسه أصبح تفاعل أي من هذه النظم مع الظاهرة في غياب ادراك كامل لعلاقة 
النظم الأخرى ومصال حهاء يعني احتمال تصادم هذا النظام مع النظم الأخرى. 


(18) الحريدة الرسمية, العدد 7؟ (9 حزيران/ يوئيو 19444). 


غرف 


ولنضرب مثالا على ذلك: لو ان النظام السيامي تجاهل اهتمام نظام الرأي العام في 
شركات توظيف الأموال وتدخل لوقف نشاط هذه الشركات في الوقت الذي يعتمد فيه نظام 
الرأي العام على العائد الذي يحصل عليه من هذه الشركات كمصدر أساس لدخلهء ماذا 
يمكننا أن نتوقع؟ 


ولو ان النظام الاتصالي اتخذ موقفاً معارضاً تماماً لشركات توظيف الأموال ورفض محرد 

نشر الاعلانات المدفوعة وبدأ في تشخيص مساوىء هذه الشركات على الجهاز المصرني 

والاقتصاد القومي ونظام الرأي العام ماذا يمكن أن نتوقع لهذه الشركات وحجم نشاطها 
وموقف نظام الرأي العام منبا؟ 


إن المشكلة أبعد من ذلك لأنها ليست بهذه البساطة ذلك أن أياً من النظم السابقة لم 
يتخذ موقفاً متجانسا وموحدا إزاء الظاهرة بل إن النظام الواحد كان ينشطر الى قسمين أو 
ثلاثة أو ربما أكثر من نظام فرعي يتخذ موقفاً متميزاً عن موقف غيره من النظم الفرعية. بل 
إن النظام الاقتصادي نفسه الذي كان من المتصور أنه أكثر النظم درا من الظاهرة. كان 
من المتصور أن يكون موقفه متجانساء بمعنى أن كل الجهاز المصرقٍ وكل الأجهزة العاملة في 
وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل ما يتعلى بالجوانب ذات الطايع الاقتصادي ثي في المجتمع 0 
المفتورض أن تتكتل لمجابهة الظاهرة. ولكن هذالم بحدث بسبب قدرة شركات توظيف الأموال 
على تجنيد بعض الأفراد ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر - نتيجة اختراقها هذه الأجهزة للوقوف 
بجانبها والدفاع عن بقائها. 


نتيجة كل هذاء فإن السؤال ا مطروح سابقاً يحتاج الى نظرة أوسع تشمل الظروف 
والملابسات التي ارتبطت بصنع القرار الرئيسي. وأقصد به قانون رقم ١57‏ لسنة ١988‏ 
الصادر في 1188/57/4.» ليس فقط خلال اللحظة الزمنية النِي صدر فيها القانوذ. ولكن 
من طريق تتبع العوامل والخلفيات الي ساهمت في صدوره. 


فالحقيقة أن جريدة الأهالي تليها الأهرام كنظم اتصال فرعية طالبت بشىء حدد., هو 
تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة وما يتبع ذلك من حقوق للمساهمين أو المودعين 
وإشراف الجهات المعنية على أوجه النشاط المختلفة. وقد جاء هذا المطلب في إطار رقفض 
القانون السابق رقم 86 لسنة 1487, الصادر في 1985/7/15 . وعلى الرغم من دفاع 
جريدتي الوفد والشعب كنظم اتصال فرعية عن شركات توظيف الأموال إلا أن كليها أيضا 
قد طالب بتنظيم الظاهرة على أي نحو يضمن حقوق المودعين. وإن كان مفهوم التنظيم هنا 
ليس كا انتهى اليه صائعو القرار بالمرة . 

والسؤال هو اذا كان نظام الاتصال قد طالب بتحويل هذه الشركات الى شركات 
مساهمة. وقد حدث ذلك من جانب النظام السياسي. فهل تعذّ هذه الاستجاية نتيجة مطالب 
نظام الاتصال؟ 


يشير تطور الأحداث الى الحقائق الآقية: 


لقد زادت المخالفات التي ارتكبتها شركات توظيف الأموال. وعلى رأسها قيام بعض 
أصحاب الشركات بتجميع أموال طائلة من المودعين والهرب بها الى خارج أرض الوطن . 

؟ - منيت احدى شركات توظيف الأموال الكبرى بخسارة كبيرة قدّرت بحوالي ١75‏ 
مليون دولار ف المضاربة عل الذهب وة/ا مليون دولار خسارة قُْ المضارية على المارك 
الألماني. وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1187 . وكادت هذه الخسارة أن تعرض الشركة 
للافلاس» وتلا ذلك انفجار هذه الشركة من الداحل نتيجةه المخلافات التى وقعت بين 
أصحاءها"" , 

 “‏ نتيجة هذه الخسارة. ومع رغبة احدى الشركات الكبرى في المحافظة على ثقة المودعين 
قِِ شركات توظيف الأموال جميعها ثم إعلان الاندماج بين الشركة الخاسرة وهي «الريّان» 
وشركة والسعدة حت اسم «اتدماج العمالقة)< 2 

كان الهدف الأساسي من الاندماج هو الحفاظ على كيان شر شركات توظيف الأموال» 
لكن حجم الخسارة كان أكن من أن يعالحه الاندماج. لذا م يدم طويلة”” . 

٠‏ نتيجة الخسارة الكبيرة التي منيت بها إحدى الشركات الكسبرىء ثم الاندماج 
فالانفصال ف أوقات متلاحقة وسريعة. اهزت ثقة ثقة الرأي العام بشركات توظيف الأموال. 

1 في هذا الظرف كان منطقياً أن تستغل نظم الاتصال الفرعية المعارضة للظاهرة هذه 
الأحداث لتؤلب الرأي العام ضدها. وتساندها في ذلك الدوائر الاقتصادية والسياسية التي 
تتخذ الموقف نفسه . ش 

و نتيجة هذه الضربات المتلاحقة من ناحية وموف نظام الرأي العام المتردد. قل حجم 
الودائع الجديدة وقلّ عدد المودعين. 

مما ساعد على انخفاض عدد المودعين وحجم الودائعء انخفاض أسعار البترول في 
العام نفسه مما أَنّر في انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج وبالتالي أصبح حجم 
المدخلات (0: :«10) أقل من حجم ما يخرج من هذه الشركات (إنه :1108) . 

4 يضاف الى هذا العامل. عامل آخر على درجة كبيرة من . الآضية هو أن عدد شركات 
توظيف الأموال كان في تزايد مستمر الى درجة أنه وصل الى 5 شركة. وكانت 
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(الا) الأهرام .1988/5/7٠‏ 

زقفة مضبطة الجلسة الرابعة بعد المائةء الفصل التشريعي الخامسء دور الانعقاد العادي الأول ,ا 


حزيران/ يونيو 84 ةا ١‏ . 


5١ 


هذه الشركات جميعاً تتنافس في ما بينها على جذب المودع اليهاء وكان عنصر المنافسة الرئيسي 
هو زيادة العائد, وبالطبع » فإن هذه المنافسة ليست في صالح هذه الشركات . 

٠‏ - إن هذا يعني أن احتمال نجاح الشركات التي بدأت مبكراً كان أكبر بكثير من احتهال 
نجاح تلك التي جاءت متأخرة لأنه في الوقت الذي كان العدد يتزايد ويتنافس على الجمهور 
نفسهء فإن هذا الحمهور نفسه كانت موارده في تناقص تدريجي . 

١‏ - نتيجه كل هذا لم تستطع هذه الشركات الاستمرار في صرف المعدلات نفسها من 
الأرباح. بل توقف بعضها عن الصرف. 

١١‏ نتيجة الأسباب نفسها قل حجم النشاط الاعلاني لهذه الشركات في نظام الاتصال. 
وقد كان هذا النشاط المحرك الرئيسى لتظام الرأي العام الذي كان يُقبل على شركات توظيف 

17 مع انخماض حم الانفاق الاعلاني داخحل نظام الاتصال قلت المنافع التي كان 
يجنيها النظام. وبالذات المؤْيّد من هذه الشركات. ونتيجه ة ذلك قل اسه لدف عن 
شركات توظيف الأموال. وراد هذ! الموقف من مصدذاقية نظم الاتصال المعارضة فأصبحت 
أكثر تأثيراً على نظام الرأي العام . 

5 - وقد ترتّب على ما سبق وقف صرف الأرباح الشهرية والسنوية» وتغير موقف 
بعض نظم الاتصال ‏ أن تحول نظام الرأي العام الى موقف المعارض لشركات توظيف 
الأموال. وكثرت مطالب هذا النظام من النظام السياسي بشأن استرداد حقوقه . 

١5‏ في هذا الظرف» أصبح الموقف ملائياً لتدخل النظام السياسي لحسم الموقف. وبعد 
أن كان موقفه السابق هو «التدخين مسؤولية كل مدخن». أصبح يشعر الآن أنه المسؤول 
الرئيسي عن علاج المشكلة . 

2 لمدافع ء عن حقوق ال الرأي 0 


- لكن النظام السيابي كانت تدفعه الى هذا التدخل ظروف أخرى لم يكن ليعلن عنها 
صراحة الحساسيتها. منها: 
- قيام شركات توظيف الأموال باحتكار الاتجار في سلع معينة أدت الى زيادة الأسعار 
ومستوق التضخم. الأمر الذي يريد من الأعباء الواقعة على النظام . 
- احساس النظام السياسي بتنامي القوة الاقتصادية لهذه الشركات داتجل المجتمسع الى 
الدرجة التي أصبحت معها القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي أو وضع سياسة اقتصادية مرهونة 
بالتنيؤ يمسار هذه الشركات وأنشطتها. 


أن هذه الشركات لم تشازك مشاركة فعلية في خطط التنمية» كبا كان متوقعاً لما. بل 
على العكس». سحيت الم دمرات دا عن الجهاز المصرني الذي كان يساعد في تحقيق 
التنمية . 

- أنه أصبح هناك مقولات شائعة تحاول الربط بين هذه القوة الاقتصادية والجانب 
السياسي لحاء خاصة التيار الاسلامي في الداخل والتيارات الاسلامية في الخارج. وقد برزت 
هذه الشائعات بعد أن تقدمت الشركات بعرض لتأمين حياة ضبياط الجيش المتقاعدين . 

أن كل هذه الأحداث تمت في ضوء مخالفة شركات توظيف الأموال لأحكام القانون 

رقم 4 لسنة ١1185‏ الذي كان يقضي يضرورة الحصول على موافقة وزير الاقتصاد قبل 
الدعوة الى الاكتتاب العام. ومن ثم. فقد أصبح كل ما جمعته هذه الشركات من أموال غير 
قانوني. في الوقت نفسه أعطى هذا القانون هيئة سوق المال سلطة منع أصحاب الشركات 
من السفر الى الخارج . 

ناما عن ل ذلك» سنج ل النظام السيامي مقبولاً وله ما ييرره لدى معظم 
الأنظمة ا أثمر هذا التدخل عن صدور القانون رقم 5 لسنتة ١988‏ الذي أعلن 
النظام أنه لتحقيق التوفيق بين مصالح المودعين والشركات والاقتصاد القومي . 


هل يعني ما سيق إذن. أن صدور القرار السياسي المهام جاء نتيجة مطالبة نظام 
الاتصال بصنع هذا القرار؟ وهل يعني ذلك أيضاً أن نظام الاتصال م يكن له دور بالمرة؟ 


في الحقيقة. من الخطأ القول إنه لى يمارس كرا على الاطلاق في صنع هذا القانون 
الذي جاء نتيجة تفاعل بين نظم أخرى. كا أنه الأكثر خطأ القول إن هذا القانون جماء 
استجابة حقيقية لما طالب به نظام الاتصال فقط. 


والأصح القول إن تفاعل كل هذه النظم هو الذي دفع الى اصدار هذا القانون بما فيها 
النظام الاتصالي . فهناك دور لنظام ١‏ الاتصال في خلق التفاعل الاتصالي بين هذه النظم 
وبعضها. كا أن لنظام الاتصال دورا كبيراً وقغالةه ولكن على المستوى السلبي . فإذا كان 
الجميع يحملون نظام الاتصال جنباً إلى جنب مع النظام السيامي مسؤولية ا هذه 
الشركات», فإن هذا يعني ببساطة فعالية وقدرة هذا النظام» ولكن يشكل سلبي . فلم تكن 
هذه الفعالية في اتجاه موضوعي ولكن في اتجاه تحكمه المصلحة الخاصة . 


ولكن - وكا سبقت الاشارة ‏ فإن نظام الاتصال مارس دوراً قوياً لكن غير مباشر وغير 
مقصود قي دفع النظام السيامي لصنع القانون. وذلك عن طريق الاعلان والترويج لتشاط 
هذه الشركات, الأمر الذي خلق الإحساس لدى النظام السياسى بضخامة الظاهرة وسيطرتها 
على المراكز الحامة في المجتمع بما فيها نظام الاتصال نفسه. ولما كان النظام السيامي يرفض 
وجود قوة أكبر منه في المجتمع أو سلطة اتخاذ قرار تفوق سلطتهء فإن ذلك قد خلق العداء 
بين النظام السياسي وشركات توظيف الأموال. 


رذن 


وأخيراً يبقى دور نظم الاتصال الفرعية التي عارضت الظاهرة ومهدت الطريق أمام 
صانعي القرار لكيفية مواجهة المشكلة . 

وقي هذا الاطار. من المهم أن نتعرف إلى رؤية القيادات التحريرية؛ دورهم ودور نظام 
الاتصال في صنع القرارات الخاصة بهذه القضية. وذلك من واقع نتائج الدراسة الميدانية: 

أجاب 82١‏ بالمئة من عينة الدراسة أن نظام الاتصال استطاع أن يضع قضية شركات 
توظيف الأموال في بؤرة دائرة صنع القرار. 

بينها يرى ١9‏ بالمئة فقط أن نظام الاتصال قد أثْر في توقيت صنع القرار بشأن شركات 
توظيف الأموال. وم بالمئة فقط يعتقدون أن نظام الاتصال أثر في القرار النهائي للعملية. و8 
بالمئة فقط يرون أنه دفع السلطة السياسية الى إعادة النظر في القرارء وأخيرا :١‏ بالمكة يرون 
أن نظام الاتصال نجح في تشكيل اتهاه الجماهير لقبول أو رفض القرار. 

ولعل هذه النتيجة التي لا تحتاج الى ايضاح أصدق دلالة على ما توصل اليه الباحث 
من نتائج سابقة . ْ 

وفي سؤال آخر عن رؤية القيادات التحريرية ما اذا كانت القرارات التى أصدرتها 
السلطة السياسية قد جاءت نتيجة دور نظام الاتصال أم لإحساس السلطة السياسية بتراجع 
سلطة الدولة في مواجهة المجتمع المدنيء كانت النتيجة على النحو التالي: 

"لا بالمئة يرون أن هذه القرارات جاءت نتيجة إحساس السلطة السياسية بتراجع 
سلطة الدولة في مواجهة سلطة المجتمع الماني. 

7" بالمئة يعارضون هذه المقولة . 

7 بالمئة من مجتمع الدراسة يرون أن دور نظام الاتصال لم يكن أهم العوامل التي 
دقعت السلطة السياسية الى اتخاذ اجراء حاسم ازاءها. 

5٠“‏ بالمئة يعارضون هذه المقولة ويؤيدون أن دور نظام الاتصال كان أهم العوامل التي 
دفعت السلطة السياسية الى اتخاذ اجراء حاسم ازاء شركات توظيف الأموال. 

من الإجابة عن هذا السؤال كذلك. يتضح أن أغلبية المجتمع موضع الدراسة لا تنكر 
دور نظام الاتصال.» ولكتها له تضعه قِ مقدمة العوامل التي دفعت الى مواجهه الظاهرة. وهو 
ما يتسق مع التحليل السابق. 


قاذ نذا نا 
 *‏ المرحلة الثالثة 
وهي المرحلة الأخيرة في علاقة نظام الاتصال بشركات توظيف الأموال التي تلت 
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صدور القرار رقم ١55‏ لسنة 1488. الصادر في 1988/17/4.ء أي أنمها تمعد من 
4/5/١‏ الى 1984/17/1١‏ . 


جدول رقم (9 -؟) 
دور نظام الاتصال قٍ المطالبة بصنع 
القانون رقم )١55(‏ لستة 1544 
الخاص يشركات توظيف الأموال: تغطية بعدية 


بة بتعديل | المطالبة بتعديل ٠)‏ موقف محايد 
الأوضاع القائمة الأوضاع القائمة الظروف المرتبطة 1 من طريق 


ل ا مام 


اذا 


ومن أهم السيات التي تميزت بها مخرجات نظام الاتصال في هذه المرحلة ى) يظهرها 
الجدول رقم  4(‏ ")., ما يلي: 

ظل توجه النظم الفرعية ثابتاً إزاء القرار السابق» فدور نظم الاتصال القرعية 
المختلفة هو امتداد طبيعي للمرحلة السابقة. فجريدة الأهرام التي كان دورها متقسما على 
نفسه ظل كما هو عليه. والدليل على ذلك أن 6 بالمكة عل القوالب الصحفية التي 
طالبت بالمحافظة على الأوضاع القائمة في هذه الفترة» ويقصد بها تأييد القانون رقم ١41‏ 
لسنة 19488 كانت في الأهرام. وهذا يعني رغبة جريدة الأهرام في إضفاء الشرعية على 
القانون والاتفاق مع توجه النظام السيامبي وتحركه إزاء الظاهرة. أما النسبة الباقية وهي ١5‏ 
بالمئة فقد اختصت جريدة الوفد ب 6 بالمئة بها ولم يجد الباحث أي قالب صحفي في جريدة 
الشعب ينادي بالمحافظة على الأوضاع القائمة» وكاتت النسبة الياقية وهي ٠١(‏ بالمئة) من 
نصيب جريدة الأهالي . 


ونستدل على صحة التحليل الكمّي السابق بنتائج التحليل الكيفي . 


ظ> 


- ففي الأهرام نجد من يقول: لقد عالج القانون رقم ١51‏ لسئنة ١988‏ أهم 
الانتقادات التي كانت توجّه الى شركات توظيف الأموال وهو مؤشر على حضور القرار 
السياسى في مواجهة هذه الشركات”9". 

- القانون يتمشى مع سيادة الدولة وحقها في مراقبة الأنشطة الاقتصادية وضان عدم 
تعارضها مع المصلحة القومية9". 

- نجح رئيس الوزراء في اجتياز المحنة المالية التي خلقتها شركات توظيف الأموال 
ونجح في تنقية الجو الملوث بالشائعات”". 

- القانون الجديد ينظّم عملية تعبئة الملدخرات وتوجيه الاكتناز الى الاستثمار*". 

- أخيراً أظهرت الدولة موقفها الحاسم من شركات توظيف الأموال التي نهبت أموال 
الناس9". ويقول عبد الشكور شعلان: «نصحت الحكومة المصرية بوضع حد لهذه الظاهرة منذ عام 
6 لأن هذه الشركات تقوم بعمليات الشراء والتحزين والبيع في أوقات الاختناقات وكان لا بد من مواجهة 
هذه الشركات2*0 5 

ولعل في هذه المقولة السابقة ما يفند بعض الدعاوى التي ربطت بين ظهور شركات 
توظيف الأموال وتأييد صندوق النقد الدولي ها 

وفي جريدة الأهالي نجد تأكيد الجريدة نجاح القانرن رقم ١57‏ لسنة 1484 في التوفيق 
بين مطلبين هما: 

١‏ - إلباس الشركات القائمة الثوب القانوني الذي يوفر ضمانات الإشراف والرقابة والمتابعة 
لأعمال هذه الشركات» وحماية حقوق المودعين. وكان أفضل توب قاتونيٍ هو تحويل هذه 
الشركات الى شركات مساهمة . 

١‏ - رغبة قطاع كبير من أصحاب الأموال في استثار أموالهم بطريقة تبعدهم عن منطقة 
استثار يتحدد العائد عليها بنتيجة أعمال الشركة من ربح وخسارة"". 

يرتبط بالسمة السابقة. وهي استمرارية دور نظام الاتصال من القضية. أن بعض 
النظم المرعية مثل الوفد والشعب ظلت تعارض توجه النظام ومن ذلك معارضتها القانون 


(*97) السيد عبد المولى» في: الأهرام. .1988/7/١٠١‏ 
(/) خليل برعي , في: الأهرامء .1988/3/1١‏ 

(76) انيس منصورء «مواقف.» الأهرام, .1988/5/1٠١‏ 
(7/5) محبي الدين الغريب, في: الأهرامء 7 /1988/4. 
(/) محمود كامل. في: الأهرام. .1988/11/7١‏ 
(4/) عبد الشكور شعلان, في: الأهرام, .19894/7/١‏ 
(9/9) ابراهيم العيسوي. في: الأهالي» .1948/17/١6‏ 
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السابقى. وثبيلت وجحهه ة نظر أصحاب شركات توظيف الأموال. ىا أن حريدة الأهرام أعطت 
مؤيدي شركات توظيف الأموال أكبير فرصة لمعارضة القانون. وكانت أقل نظم لضان 
معلرضة للقانون السابق جريدة الأهالي )5 بالمئة) لأنها ترى فيه اتساقاً مع موافقها. 

ويمكن الاستشهاد على صحة ما سبق بما جاء في جريدة الأهرام من أن القانون الجديد 
لتلقي الأموال بزع من مجالس ادارات هذه الشركات معظم اختصاصاتها وحرياتها قِ 
العمل7©. 

- لقد فرض القانون الجديد بأحكامه الشديدة خيار التصفية أمام شركات توظيف 
الأموال:"». 

وق جريدة الوفد نحد: 

انتقاد الجريدة أسلوب صنع القانون السايق لأن الديمقراطية لا تعني سماع وجهة نظر 
واحدة لواضعي القانون دون 8 وجهه ة نظر بقية الأطراف09© , 

لقد أصيبت شركات توطظيف الأموال يسهام الحكومة. وطعنت المودعين 
الضحايا”". 

وفي جريدة الشعب نجد: 

- التحالف يرفض مشروع الحكومة لهدم شركات توظيف الأموال9".. 

2 00 تلفي الأموال يمنع تلقي الأموال لدة /ا١ا‏ شهراً لتوفيق الأوضاع نما عيدد 

- نزع معظم الصلاحيات والاختصاصات من الادارة. 

حرمان المودعين من ميزة الاعفاء من الضرائب كالأسهم والسندات© , 

يتضح مما سبقء أن نظام الاتصال في هذه المرحلة لم يتغير موقفه من القضية. فهو 
يعكس تصارع القوى السياسية والاجتماعية. وتفاعل الأنظمة المختلفة ذات الصلة بشركات 
توظيف الأموال. 


.1488/57/١1/ أحد بيجت.» «صندوق الدنياء» الأهرام.‎ )4١( 

. 1948 /1/157 احمد ببجتء وصندوق الدياءع الأهرام؛‎ )4١( 

(87) طارق أبو حسين, في: الوقد, .198/8/5/15١‏ 

(80) مصطفى شرديء «شركات توظيف الأموال المأساة التي تهز النظام»» الوقد» .198/1١/14‏ 

(85) عادل حسين, (التحالف يرفض مشروع الحكومة لهدم شركات توظيف الأموال»» الشعب: 
ا ر0/15/خد؟١.‏ 

(هم) طارق أبو حسينء «برقية ال هدى مصر لرئيس الجمهورية.» الشعب, 1948/7/758. 


يذنا 


وأخيراً تشير دراسة الصحف الرئيسية الى القوالب الصحفية التي استخدمها نظام 
الاتصال ومواقعها داخل الحريدة. ومنها يتضح : 

أن إجمالي عدد القوالب الصحفية المستخدمة في هذه المرحلة أكبر من عدد القوالب التي 
اعتمد عليها النظام في المرحلتين السابقتين (1737) بنسبة (58 بالمئة) من إجمالي عدد القوالب 
الخاصة مهذه القضية. ويرجع ذلك الى ازدياد الحوار والتنافس السياسي وحدّة المواجهة بين 
النظم المختلفة خلال هذه المرحلةء ويرتبط ذلك أيضاً بالانفجار الداخلي الذي أصاب هذه 


الشركات بعد خلاقات آل الريان بعضهم مع بعض. 
اهتمام جريدتي الأهرام والوفد بالتركيز على: القضية في الافتتاحية . 
"١‏ - تركيز جريدة الشعب على المقال الصحفي وجريدة الأهرام على الحديث الصحفي . 
أن القضية شغلت نظام الاتصال الى الدرجة التي أصبحت معها تشغل اهتهام 


ل المختلقة 0 الحريدة. فتنوع موقع الصمفحات يعكس تنوع القوالب ونوعية 


ومما تجدر الاشارة اليه؛ أنه على الرغم من المعارضة الشديدة للقانون الأخير من جانب 
شركات توظيف الأموال. إلا أنها لم تملك سوى الخضوع له وتي ذلك نجد طارق أبو حسين 
يقول: 

ثلاثة أسباب وراء قبولنا توفيق الأوضاع : 

- أن القانون ديل بتوقيع رئيس الجمهورية. 

- اللائحة التنفيذية أكثر يسراً من القانون. 

المصلحة العامة لمجموع المودعين”" . 

كا نجد أشرف السعد يقول: «أقول للمسؤولين: فعلاء لقد ظلمتكم في البداية. ولكنني بعد 
فترة قصيرة أدركت أن القانون قوة صدر لصالح شركاتنا التي كانت تعمل تائهة ودون أي قانون نحتمي بظله. 
نعم لقد أنقذونا وأنقذوا كل من يريد أن يعمل يجدية وفي أمان. وهذه كلمة حى لا بد أن نقولهاء خاصة بعد 
أن تم توفيق أوضاعتاء ولم نلحظ أي بادرة للتعسف أو الظلم»”" , 

وتلخص كلمة أشرف السعد موقف شركات توظيف الأموال الحقيقى خلال 
الثانينيات» ىا توضح ذكاء أصحاب الشركات في التعامل مع واقع جديد ليس منه بد. 


(83) طارق أبو حسينء في: الوقد. 1988/9/١١‏ 
(/ام) اشرف السعد, في: الوقد. ١989/28/7١‏ 


ل 


الفْصّّلالحاشر 
أ لمصكة الشخالمة: 
القطباع العام » التَخْصِيْصِبَنَة 


مقدمة 
احتلت قضية القطاع العام المرتبة الثانية في أولويات اهترامات نظام الاتصال المصري 
في الثانينيات . افيد الع عدد القوالب الصحفية التي :استخدمها النظام في ممارسته دوره في 
صنع القرار يشأن هذه القضية (5؟01) قالباً صحفياً بنسبة ( "٠‏ بالمئة) من إجمالي عدد القوالبف 
0 التي خضعت للتحليل: (1757) قالباً نكا : 


والقضية لم تكن موضع اهتام النظام الاتصالي فقطء ولكنها استأثرت بنصيب كبير من 
اهتمام النظام السياسي كذلك. بل إنه ليس من المبالغة القول إن قضية «التخصيصية» هي 
موضوع الساعة, دولياً ومحلياء شرقا وغربأء وفي الدول المتقدمة والنامية على حد 0 
فالتخصيصية كسياسة اقتصادية تشهد تطبيقاً فعلياً ف الدول الغربية وعلى نطاق واسعء وهي 
موضوع قائم أيضاً ولو عدن في الدول الشرقيةء وبخاصة دول أوروبا الشرقية يعد 
التحول الكبير الذي شهده عام 8 في تلك الدول. وهو قائم أنها في العديد من الدول 
النامية على تطاق يتسع عاما بعد عام. . وهو موضوع علي في إطار عملية الاصلاح 
الاقتصادي . وبخاصة اصلاح القطاع العام التي اشتدت الحاجة اليها وشغلت بال الرأي 
العام ف الآونة الأخيرة” . 


وعلى الرغم من أن التخصيصية تمثل واحداً من أكثر المستجدات ثورية في التاريخ 
الحديث للسياسة الاقتصادية. إلا أن آدم سميث كتب مندذ عام هون قِ كتابه ثروة ة الأمم 
يقول انه للا توجد شخصيتان تبدوان أكثر تناقضاً من شخصية ة التاجر والحاكم. لأن الناس 


(1) شريف لطفي. «تقديمء» في: ستيف ه. هانكي. محررء تحويل الملكية العامة الى القطاع 
الخاص. . . والتنمية الاقتصادية, ترجمة محمد مصطفى غنيم (القاهرة: دار الشروقء *114)» ص 7١8‏ . 


لحان 


أكثر سخاء بثروات الآخرين منهم بثرواتهم الخاصة. وقد لاحظ ان الادارة العامة مهملة 
ومسرفة. ونتيجة لذلك فقد أوصى آدم سميث ينقل الملكية العامة الى القطاع الخاص”". 

وبالقنة اق نسي فنإن التخصيص ةلمع نو اكوا افقن اعتك جا عند ان 
بعيد. ففي القرن التاسع عشر كانت كل الأراضي تخضع للقطاع العام. أما ني الوقت 
الحاليء فإن القطاع الخاص يكاد يملكها بكاملها. ويعني ذلك أن عملية التخصيصية قد 
حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ومنذ عهد قريب. وأثناء الفترة التي اشتد فيها 
التأميم. خلال الستينيات» أبرمت عقود مع شركات خاصة أجنبية متخصصة بصناعة" 
الأدوية”' . 

والتخصيصية والتحرير الاقتصادي كعملية ليست ظاهرة سياسيةء اجتماعية اقتصادية 
وتقنية فحسب» بل إنها أيضاً ظاهرة قانونية©) . وهذا يعني أن هذه القضية موضع تفاعل 
مجموعة من الأنظمة الفرعية ني اطار النظام الوطني. وهي النظام السيامي والاجتماعي 
والاقتصادي والقانوني والاتصالي . في الوقت نقسهء فهي وبالدرجة تنفسها ظاهرة ذات طابع 
دولي» فالنظام الدولي قد يدفع التفاعلات المختلفة بين النظم الفرعية للنظام الوطني في اتجاه 
معين لم يكن ممكناً للنظام الوطتي أن يتبناه في غياب تأثير النظام الدولي. 


ومهمة هذا الجزء هي اكتشاف دور نظام الاتصال المصري في صنع القرارات الخاصة 
هذه القضية. وعلى الرغم من أن 5 من القرارات المتعلقة بالتخصيصية والتحرير الاقتصادي 
لم توضع بعد موضع التنفيذء بل انها لم تصدر حتى الآن في شكل قرارات سياسية نهائية ‏ كا 
حدث بالنسبة الى قضية الانتخابات وشركات توظيف الأموال ‏ إلا أن الدوائر الأساسية 
لصنع القرار في النظام السيامي أعطت هذه القضية أكبر قدر من الاهتام تمثل في تشكيل 
لحان متخصصة لدراسة الأبعاد المختلفة للقضية. وثمة توصيات وقرارات. اتتهى اليها مجلس 
الوزراء وإن لم تكن قد أخذت طريقها الى حيز التنفيذ. 

فالصراع المعهود بين مؤيدي القطاع العام ومعارضيه لا يزال قائياً. كما أن التصريحات 
الرسمية غامضة ومتحفظة بشأن الأخذ بالتوصيات المتصلة بأنشطة القطاعين «العام والخاص» 
وتعاونه| في العمل على تحقيق أهداف التنمية. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الفكرة السائدة في مصر طوال الثانينيات هي الإصلاح 
الاقتصادي. ومع حلول منتصف عام ١4489‏ حدث تحول كيفي في التعامل مع القضية من 


(7) ستيف ه. هانكي . «ضرورة حقوق الملكية. » في: المصدر نفسه. ص ١ه‏ 

() اسراهيم حلمي عبد الرحمن وسلطان أيو علي :دور القطاعين العام والخاص مع التركير على 
التخصيصية: حالة مصر.» في: سعيد النجار. محررء التخصيصية والتصحيحات الليكلية في البلاد العريبة 
(القاهرة : مطايع الأهرام التجارية. محمكليى ص عترم 

(5) بتر توماس . والاعتبارات القانونية والضريبية لتحويل الملكية العامة للقطاع الخاص. » في: هانكي» 
خرن المصدر نفسه. ص 288 

(0) عيد الرحمن وأبو علٍ. المصدر نقسهة. ص 7386 . 


ناا 


طريق التركيز على التخصيصية عندما أصدر الرئيس حسبي مبارك توجيهاته قٍِ 3 تموز/ يوليو 
ماحل ببيع مشروعات القطاع العام الصغيرة الى القطاع الخاصء» مؤكدا عدم استقامة 
الاصلاح الاقتصادي اذا تولت الدولة ادارة كل شبىئع0 , 

اهتمامات النظام السياسي» وتم تشكيل لحنة برئاسة السيد عبد الحليم أيو غزالة:» مساعد 
رئيس الجمهوريةء لبحث وحدات القطاع العام في مصر التي يجري بيعهاء وتحديد أثان 
الأسهم وشروط البيع. وتركز اهتام اللجنة في البداية على بيع مشروعات المحافظات 
والمشروعات المشتركة وبعض وحدات القطاع العام قِِ يحال السياحة والتجارة الخارجية” , 


وئتلا ذلك تصريح عاطف صدفي » رئيس ججلس الوزراء. يموافقة مجلس الوزراء 
بالإجماع على سياسة بيع بعض وحدات القطاع العام" . 

والتخصيصية ليس يوا ها تفتيت أوصال الدولة. بل انعاشس الدولة وإعادة تأهيل 
آلية الأسعار. والواقع أن ما اكتسبته الدولة من حجم مع تزايد ملكيتها للقطاع العام قد 
خسرته من جانب الكفاءة. فقوة الدولة مثل قيمة النقود تمامأء تتلاثى مع ازدياد ضخامتها. 
وقل أدت زيادة التدخلٍ الى ترهل الدولة وعدم فعاليتها. فصغر حجم ا حكومة وضالة حجم 
القطاع العام ليسا دوما من علامات ضعف الدولة. بل غاليا مايدلان على قوة الدولة. 
وهكذا فإن التخصيصية يمكن أن تعزز الدولة بدلاً من أن تضعفها". 


2 


أولا: أساليب التخصيصية 
يمكن التمييز بين الأساليب الثلاثة الآتية : 

١‏ نقل ملكية المنشآت العامة كلياً أو جزئياً من القطاع العام الى القطاع الخاصء وهذا 
هوما يطلق عليه «التصرفية» بمعنى تصرف الدولة في ملكية المنشآت العامة. وقد تتم 
التصرفية ببيع المنشأة إلى القطاع الخاصء وقد تتخذ صورة تحويل المنشأة إلى شركة مساهمة 
مع بيع جزء من الأسهم الى القطاع الخاص واحتفاظ الدولة بأغلبية الأسهم أو أقليتها. 


٠‏ - نقل ادارة المنشآت العامة الى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية في يد الدولة. وقد 
يتم ذلك من طريق تأجير المنشأة مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة. وقد يتم من طريق 


() الوقد, 1948/17/77 

() أرشيف جريدة الأهرام» نشرة اسبوعية اقتصادية من قطر ١7(‏ نيسان/ ابريل *194). 

(د) الأهرام, .1940/54/1١١‏ 

(4) حازم الببلاوي» «تعقيب» » في: النجارء» مجررء التخصيصية والتصحيحات افيكلية قِ البلاد 


العر بية. ص 1358 


ددا 


عقد ادارة (اأع2ئأهم ادعسصيوعع2م312) يتولى فيه القطاع الخاص ادارة المنشأة على أن يتقاسم 
الربح الصاني مع الدولة. وقد يتم من طريق عقد امتيازء حيث يلتزم القطاع الخاص يأداء 
خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة. ويمكن القول. بصفة عامةء ان تخصيصية 
الإدارة يمكن تطبيقها على قطاع الخدمات» أما قطاع الانتاجء قالأرجح أن تكون التخصيصية 
فيه من طريق التصرفية الكلية أو الحزئية . 
- تحرير النشاط الاقتصادي من القيود التى تنتقص من حقى الملكية الفردية» ويلاحظ أن 

التخصيصية في هذه الحالة لا شأن ها بملكية المنشآت العامة أو ادارتهاء ولكنها تتعلق بإزالة 
بعض القيود التى تفرضها الدولة على الملكية الفردية. مبذا المعنى يعتبر من قبيل التخصيصية 
تشجيع القطاع الخاص وتحريره من القيود التي تعرقل نشاطه. وكذلك إلغاء نظام التوريد 
الجبري الذي تفرضه الدولة على المنتجين الزراعيين بسعر أقل من السعر الذي يسود في 
السوق الحرة. ومن الواضح أن هذا الأسلوب أوسع معنى من التخصيصية بالمعنى الضيق 
الذي يعني تحويل الملكية 3 الادارة من القطاع العام الى القطاع الخاص 

والقطاع العام المقصود بالتخصيصية في هذه الدراسة هو قطاع الأعيال المملوك للدولة . 
حيث تعمل الدولة بصفتها منتجة أو تاجرة أي القطاع العام الصناعي » وبالتاللي فإن قطاع 
الخدمات العامة كالتعليم والصحة. مثلاء لا يدخل في اطار هذه الدراسة. 

ولا يزال التعامل من جانب النظام السيامي مع تخصيص القطاع العام الصناعي يعتمد 
على استراتيجيا الاقتراب غير المباشر من هذا الهدف الاستراتيجي. سواء لاعتبارات تكتيكية 
سياسية تدرك قوة المعارضة التى تواجه الاقتراب من هذا المدف. أو لاعتبارات اقتصادية 
عملية تدرك صعوبة تخصيص هذا القطاع. وهكذاء رغم الإعلان الرسمي بالتوجه نحو 
تخصيص أقسام من قطاع الأعال العام مثل السياحة, والحصص الحكومية في المشروعات 
المشتركة والمشروعسات المملوكة للمحليات, فإن هنذا الاعلان في جاتيه الآخر يؤكد عدم 
المساس بالصناعات الكبرى والاستراتيجية”". بل إن تطبيق السياسة المعلنة بشأن القطاع 
السياحي والتجاري والشركات الصغيرة والمتعثرة. وكذلك المملوكة للمحليات تتم بحذر 
وببطء شديدين . 

ويرجع ذلك الى تشابك أكثر من نظام فرعي في آن واحد بشأن القضية نفسهاء بعض 
هذه النظم يدفع الى الأمام. واليعض الآخر يدفع الى الخلف. وفي النهاية فإن إدراك النظام 
السيابى وتصوره لما يحقق مصالحه هو الذي سيحدد النتيجة لهذا التفاعل. 

وإذا كان نظام الاتصال المصري قد اهتم هذه القضية خلال الثانينيات. فإن ذلك 


)٠١(‏ سعيد النجار. «التخصيصية والتصحيحات اليكلية: القضايا الأساسية.» في: النجارء محررء 
المصدر نفسه. ص 75. 

)١١(‏ مركز الفراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الامستراتيجي العريء 19489, المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز. *149). ص 617. 


فنا 


يدعو إلى إثارة الآسئلة الآتية: هل استطاع نظام الاتصال أن يمارس دوراً في صنع القرارات 
المتعلقة بالتخصيصية؟ ما هي طبيعة هذا ١‏ الدور؟ وهل كان دور المبادر بطرح القضية أم دور 
التار بع لنظم أخرى؟ وإذا كان دوره مبادراً فيا هبي النظم التي تبعته أو أَثّر فيها؟ وهل كان 
دوره صغيرا (811م5) أم كبيرا | (ونظ)ء فحنا (لهء/1ا) أم قور يا(عممن5), عباشيرا ١‏ (عمنط) 
أم غير مباشر (1عع:1201) وهل كان دور ه متعمداً (لعلمعنمآ) أم غير متعمدذ (0ع0121600ا) . 


وبافتراض أن ثمة استجابة من نوع ما لمطالب نظام الاتصال يشأن هذه القضيةء فإن 
دلك يدعو الى إثارة نوعية أخرى من الأسئلة . 

مثل: ها هي الشروط أو الظروف التي صاحبت استجاية النظام السياسي لمطالب نظام 
الأتضنال؟ بعبارة اجرف ما هي المؤثرات الأخرى التي جعلت النظام السيامي ينفح على 
مخرجات النظام الاتصالي», ويتعامل معها بجدية. ثم يخضعها لعمليات تحويل (دهض5ع2مه©) 
داخل وحدات صنع القرار لتصبح بعد ذلك مخرجات أو قرارات سارية المفعول؟ 


هل يصح القول إن ما حدث على مستوى نظام الاتصال والسياسة لم يكن سوى 
استجابة لنظام ثالث أثر في كليهماء وأقصد يه النظام الدولي؟ هل يعني انيار النْظم 
الاشتراكية التقليدية في أوروبا الشرقية.ء وتضاؤل 0 والنفوذ البخرفيان من ناحية» 
والصياغات الجديدة التي تؤكد نجاح النظام الرأسالي» وضرورة الاندماج ف السوق 
الرأسمالية العالمية هل يعني ما حدث دولياً أن التخصيصية في مصر لم تكن سوى استجابة 
طبيعية لهذه التطورات على المستوى الدولي؟ سواء طالب نظام الاتصال أم لم يطالب 
بالتخصيصية؟ أم أن التوجه الى التخصيصية ارتبط «بضغوط كل من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. وكلاهما يحمل القطاع العام مسؤولية التدهور الاقتصادي المصري . وإذا كان البنك الدولي بهاجم مالية 
القطاع العام. وصندوق التقد الدولي هاجم اقتصادياتهء إلا أن الطرفين اجتمعا على أمر جوهري وهو أن 
الأوضاع السلبية داخل القطاع العام تعود جزئياً الى المشكلات النوعية داخل وحداته أكثر مما تعود الى السياسات 
الاقتصادية القائمة8"'" , 


أم أن التخصيصية ترجع الى اعتبارات عملية ترتيط بمسؤولية القطاع العام عن 
المشكلات الأساسية الراهنة في الاقتصاد المصري وهي التضحخم والبطالة والعجز المزمن في 
ميزان المدفوعات.» والمديونية الخارجية؟ 


وإذا سلّمنا بأن التخصيصية ذات علاقة يمتغيرات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية 
محلية أو دولية» فإن مهمة الدراسة ليست البحث في هذه العوامل لذاتهاء ولكن الهدف هو 
تحديد موقع ودور النظام الاتصالي المصري في هذه العملية. ذلك أن هذا النظام حينم) يمارس 
دوره وبحكم طبيعته. فإنه سوف يعكس طبيعة المتغيرات الأخرى المشار اليها سلفاً . وقد 
يبرزهاء وقد يخفيها وقد يؤكد ضرورة التحول الى التخصيصية أو ضرورة البعد عنباء أو 


5 فؤاد مرمى . مصير القطاع العام في مصر: دراسة في إخضاع رأسهالية الدولة لرآأس المال المحلٍ‎ )١١( 
١١ والأجتبي (القاهرة: مركز البحوث العربيةء /1941)ء ص‎ 


إرننكا 


الأخذ بأسلوب دون الآخر لملاءمته الواقع المصري. هذاء بالإضافة الى دوره المستقل» النابع 
من رؤيته الخاصة للأمور. 

وإذا كانت القترة الزمنية للدراسة تغطي حقبة الثانينيات إلا أن هذه القضية لم تيدأ مع 
بداية القترة الزمنية هذه ولن تنتهي بنهايتها. ولكن الشانينيات ليست سوى حلقة في 59 
ممتدة عبر مراحل تاريخية مختلقة. ولذا فمن الضروري الاشارة ‏ بإيجاز ‏ الى التطور الساريخي 
هذه القضية . 


ماهية القطاع العام وتطوره 


القطاع العام في معناه الواسع تعبير يطلق على تلك الوحدات التي تباشر التصرف في 
رأس المال المملوك ملكية عامة على المستوى القومي أو المحلي مهما كان شكلها القانوني. 

نشأة وتطور القطاع العام9© 

لُ يكن للاستثيار العام دور يذكر قبل عام اك ا وق أوائل الخمسينيات اتسم نمو 
القطاع العام بثلاثة أحداث, كان أولها قانون إصلاح الأراضي الزراعية الذي وضع غيذاً 
أعلى لملكية الأراضي ليكفل تقليل حجم الحيازات الخاصة الكبيرة. وكان الحدث الثاني هو 


تأميم قناة السويس في عام 1967. أما الحدث الشالث فهو قيام الحكومة المصرية بمصادرة 
الأموال التي يمتلكها رعايا المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا في عام 9190651". 


وف عام ١457‏ حدث تطور آخر بالموافقة على الخطة الخمسية الأولى للصناعة. التي 
استهدفت أكثر من 66 مشروع إنتاجي ”*" . 

والواقع أن السياسة العامة حتى عام ١94057‏ كانت تشجع على إقامة مشاريع اقتصادية 
كبرى بالاشتراك مع القطاع الخاص. لكنه لم ينجح لأسباب لا مجال لذكرها في هذا السياق. 


وبعد انسحاب القوى الغازية في نهاية عام 21467 بدأت مرحلة جديدة في تطور 
القطاع العام في مصر حيث حدث آنذاك انحياز سيامبى ضد الدول الغربية الرئيسية, مما أدى 
بالضرورة الى ظهور إتجاه نحو حركة عدم الانحيازن وخلق علاقات أوثق مس دول الكتلة 
الشرقية . وبعد عام ١455‏ لم يعد يوجد مكان في الميكل السيامي الجديد في مصر للقدامى 
من أصحاب المصالح الاقتصادية. لذلك أنشئت نشكت المؤسسة الاقتصادية في كانون الثاتي/ يناير 
0 في ما يشبه الشركة: القابضة *". 
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1ن 


وفي عام .147١‏ بدأت مصر تتبع نظام التخطيط الشامل الذي تمخضت تجارب 

شهوره الأولى عن صدور قوانين تموز/ يوليو 147١‏ الاشتراكية التي قضت بتأميم العديد من 

المشروعات. الأمر الذي انتهى الى أن آلت الى الدولة حقوق الملكية في رؤوس أموال امات 
من المنشآت"" . 


وطوال هذه السنوات» أخذ فكر أيديولوجي جديد قِِ النشوء. إذ أدينت السياسات 
الليبرالية باعتيارها مناصرة للامبريالية ومعادية للشورة. ولقيت المبادىء الاشتراكية فرحني 
كحتمية تاريخية . وف عام 1937 أعلن ميئاق وطني يجسد الأفكار والايديولوجيات الجديدة 
التي تضمنت شيعا من الاعتراف بدور القطاع الخاص”" , 


غير أن الأيديولوجيا ليست هي التفسير الوحيد لسيطرة القطاع العام. فقد يرجع ذلك 
الى الرغبة في السيطرة على بعض الموارد الطبيعية الهامة مثل النفط. وقد يكون السبب هو 
عدم وجود قطاع خاص قادر على القيام بالمشروعات الكبيرة . وهناك أسباب أخرى مثل 
السيطرة على ما د يسمى بالمرتفعات الاستراتيجية قي النظام الاقتصادي أو تعبكة المدخرات» أو 
#خارات ات العدالة الاجتماعيةه وغني عن لكان أن الاعتبارات العملية كثيراً ما تتختلط 


وقد تعرض ض القطاع العام , بعد ا سياسة الإنفتاح الاقتصادي عام 1475 الى تقلص 
دوره الناتج من الغاء احتكار القطاع العام لمفاتيح الاقتصاد. وهي المال. والصناعات 
الثقيلة» والتجارة الخارجية. وإلغاء الإطار التنظيمي المحكم للقطاع العام» وذلك بإلغاء 
المؤسسات العامة. والتخلي عن أسلوب التنمية المخططة. وإعلان مبدأ إمكانية بيع القطاع 
العام أو تحويله الى قطاع خاص. إلا أن هذا المبدأ لم يوضع موضع التطبيق”". 


ثانياً: دور نظام الاتصال في صنع القرارات الخاصة بالتخصيصية 


لم يكن مصطلح التخصيصية مطروحاً في المعالجات الواردة في نظام الاتصال المصري 
خلال الثانينيات» باستئناء حالات نادرةء ولكن هذا لا يعني أن محتوى هذه المعالمجات 
وهدفها كأن بعيداً عن مفهوم وأساليب التخصيصية على النحو الذي سبق ذكرهء سواء المعنى 
الضيق الذي يشير إلى نقل الملكية و/أو ادارة المنشآت المملوكة من القطاع العام إلى القطاع 
الخاصء أو المعنى الواسع للمفهوم. وأقصد به التحرير الاقتصادي كمعنى عام يشمل إزالة 
القيود التي ثقف ني طريق انطلاق القطاع الخاص التي تزيد من ليبراليته بدرجة تجعله أكثر 
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والأجنبي , ص ا 


ناك 


استقلالية في اتخاذ وتنفيذ القرارات بعيدأً عن الإشراف والرقابة الحكومية . 


١‏ - نتائج التحليل الكمي لدور نظام الاتصال في صنع القرارات المتعلقة 
بالتخصيصية 


يتضح من جدول رقم )١ - ٠١(‏ وشكل رقم )١- ٠١(‏ مايلي: 

أ- أن المطالبة يصناعة قرار جديد بشأن القطاع العام جاءت في جريدة الأهرام كنظام 
اتصال فرعي أعلى من غيرها في نظم الاتصال الفرعية الأخرى. فقد جاء هذا الدور «المطالبة 
يصنع قرار جديد» في جريدة الأهرام بنسبة (88 بالمئة) والوقد (8 بالمئة). والشعب (7 بالمئة) 
والأهالي ١(‏ بالمئة). 

وبنظرة أخرى إلى نظام الاتصال الفرعي في ذاته. يتضح أن نسبة ال (88 بالمئة) 
بجريدة الأهرام لا تشكل سوى (18 بالمكة) من إجمالي عدد القوالب الصحفية التي 
استخدمتها جريدة الأهرام في ممارستها الأدوار المختلفة يشأن صنع القرارات المتعلقة 
بالتخصيصية. وأن نسية ال (8 بالمئة) بجريدة الوفد تمثل 5١(‏ بلمئة) مقارنة بالأدوار الأخحرى 
التي قامت بها جريدة الوفد في المطالبة بصنع القرار يشأن هذه القضية. وأن نسبة (” بالمئة) 


بجريدة الشعب تساوي ١١(‏ بلمئة). و(١‏ بالمئة) في جريدة الأهالي تساوي (”؟ بالمكة) . 


كك 
رأسي 
بالمثة 
١/ا‏ |غ؟؛ 
ع ١‏ 
5 1" 
14 مه 


جدول رقم )١-3٠١(‏ 
دور نظام الاتصال قُْ المطالبة بصنع 
القرارات الخاصة بالتخصيصية 


المطالبة بتعديل الدور 
القوانين ذات المحايد 
الصلة 

أفقي 7 أسي أفقي رأسي أفقي رأسي أفقي ار أي أفقي 
يالمئة | بالمئة | بالمئة | بلمئة | بالمئة | بالمئة ]| بالمئة | بالمئة | بالمثة 


م1 هم لذلا نذا قف 4م يف لالم 7و1 

١ع‏ إأم |5 ١| 5| ١|‏ إلر |م |" 

١ل‏ |" | ١|‏ أهمم |7 |ى زه |ى, 

أهالم 1 ١‏ ]إه؛ |ه م [إه |:؛ [إكعد اه مم 
كا ب ,٠01‏ 


"5 


وهكذا يتضح أن جريدة الأهرام هي أكثر نظم الاتصال الفرعية في مصر خلال 
الشمانينيات مطالبة بصنع قرار جديد بشأن القطاع العام (هم بالمكة). ويرجع ذلك إلى 
سبيين : الأول هو طبيعة صدورها اليومي مقارنة بالجرائد الحزبية التي تضدر أسبوعياً. أما 


السيب الثاني فهو فهو اهتيام حقيقى من جانب جريدة الأهرام بالقضية, ورغبة حقيقية في صنع 
قرار جديد. 


شكل رقم )١- ٠١(‏ 
دور نظام الإتصال في المطالبة بصنع القرارات المتعلقة بالتخصيصية 


حم 


الدور اللحايد تعديل القوانين ارتل ش عل لامع عاظة عل الأرشح 


7 امل 8 / الشعب [ | الوقد 2 :الم‎ ١ 


أما جريدة الوفد فهي أكثر نُظم الاتصال الفرعية مطالية بصنع قرار جمديد بناء على 
توجه ايديولوجي تتبناه الحريدة ويبدعو أليه الحزب فعلى الرغم من صغر حجم هذا الدور في 
الجريدة (م بالمثة) مقارنة بوجود هذا الدور في نظام الاتصال ككلء إلا أن هذا الحجم 
المحدود يمثل مساحة كبيرة من اهتام الجريدة بالقضية وبهذا الدور على وجه الخصوص . 

أما بالنسبة إلى جريدة الأهالي فهي أقل نظم الاتصال المصري مطالبة بصنع قرار 
جديد سواء مقارنة بنظم الاتصال الأخرى ١(‏ بالمئة) أو مقارنة بالآدوار الأخرى التي قامت بها 
الحريدة قِِ ممارستها دورها ف صنع القرار بشأن القطاع العام . ويرجع ذلك إلى توجه 
أيديولوجي معين تتيئاه الجريدة ويذعو اليه الحزب. 


با 


وباستقراء التوجه الايديولوجي لحزب التجمع- يتضح التركيز على الدور القيادي للقطاع 
العام » فهو ليس أداة تنفيذ خطة التنمية فحسب ولكنه يقوم بدور القيادة في تحقيق التنمية 
الحادة والشاملة. وفي تعزيز المكتسبات الاجتاعية التقدمية. وف حماية الرأسالية الوطنية من 
السيطرة الأجتبية . ولهذاء لا بد من مقاومة كل المحاولات الرامية الى تصفية القطاع العامء 
سواء تفكيكه, أو تقليص ماله ٠‏ أو بيع وحداته, أو إغراقه قِ بحر من الرأسمالية الخاصة 
المحلية » أو الأجنبية» ولا بد ثانيا من الدفاع عن سيطرته عل وسائل الانتاج الرئيسية » 
وقطاعات الاقتصاد القومي المؤئرة . 

الك قيام القطاع العام بدور القائد في عملية التنمية يتطلب المحافظة على ينيته الميكلية من الشركة 
المنتجة في قاعدة الحرم الى المؤسسة العامة في قمته. وهي تقوم بذور المرشد والمنسى للشركات المنتجة وقيادتها 
وتوفير التمويل اللازم لماع”*" , 

وكيا يرى الحزب أن أساس التنمية الشاملة هو التخطيط القائم على تعبئة كل موارد المجتمع وتحديد 
أوجه استخدامها على نحو رشيدء وفقاً لأولويات قومية واقتصادية واجتياعية تحددها مصالح القاعدة العريضة 

من السكان» . 


إن هذه التنمية لا تتم قي بلد نام محدود الموارد كمصر الا تحت قيادة الدولة التي يجب عليها أن تندخل 
باسم المجتمع كله وبأوسع قدر من المشاركة الشعبية الديمقراطية من أجل أن تضمن تعيئة كافة الموارد القومية 
المتاحة وتوجيهها لتحقيق أهداف المجتمع كلهء وهذا يصبح وجود القطاع العام ويصفة حاصة دوره القيادي 
أمرا أحاسياً في انجاز التنمية الاقتصادية و والاجتماعية الجادة والشاملةع”'' , 


وني البرنامج الانتخابي لحزب التجمع عام ١484‏ و1487 يطالب الحزب بحماية 
ودعم وتطوير القطاع العام من طريق وقف محاولات تصفية القطاع العام أو تصفية دوره 
القيادي أو بيعه للقطاع الخاص. وكذلك محاولات القطاع الأجنبي أو المشترك للاستيلاء على 
وحدات القطاع العام الناجحة. وكذلك إنهاء كل أشكال التميبز ضد القطاع العام وذلك 
بأن تخضع كل من وحدات القطاع العام والخاص للقيود نفها التي يتطلبها الصالح 
الاقتصادي العام , والتوجيه الاقتصادي الرشيد بواسطة الدولة. 


إن خلاصة ما سبق يعني أن الدور المحدود أو اللاموجود ١(‏ بالمئة) لجريدة الأهالي في 
المطالبة بصنع قرار جديد بشأن القطاع العام بمعنى الدعوة الى التخصيصية سواء نقل 
الملكية أو الادارة أو حتى بالمعنى العام. «تحرير القطاع الخاص من القيود» إنما يرجع الى قناعة 
أيديولوجية يتبناها اليسار المصري في توجهه الاشتراكى . وحتى عندما طالبت الحريدة بإجراء 
تعديلات معينة فقد كانت لصالح هذا التوجه بمعنى مزيد من القيود على القطاع الخاصء 
ومزيد من التطوير للقطاع العام ودعم مكاسب العمال في الأجور والحوافز والإدارة» ويعير عن 
ذلك مطالب الحزب بتصفية الأوضاع الطفيلية» أي تصفية سيطرتها على الاقتصاد والدولة» 
وتحويل المجتمع من رأسمالي مشوه الى مجتمع متحرر من التبعية الخارجية تقوده القوى 


زقفة البرنامج السياسي العام خزرب التجمع » 4 ص١71١.‏ 
(؟1) المصدر نفسه. ص .١74‏ 


مه ؟ 


الوطنية . ويرى الحزب أن الرأسالية المشوهة إنما ترجع الى إلغاء الدور القيادي للقطاع العام 
في الاقتصاد الوطني وإلغاء احتكار الدولة لقطاع المال5". 


ويرى أحد مفكري اليسار المصري أن القضية ليست اختياراً بين الرأسهالية أو 
الاشتراكية. ولكنه اختيار بين الادخار والاستهلاك. بين التتمية والنبب. قلا يوجد بلد واحد 
يحاول التنمية ليس به قطاع عام . كا أن القطاع العام ضرورة حتى ولو كانت الدولة تحاول 
بناء الرأسمالية . 

ويقول : وإن النظام السيامي يفتح الباب على مصراعيه أمام رياح تصفية ما يملك من أصول انشاجية 
وتحويلها الى أصول مالية سرعان ما تغادر البلاد لتلحق بما سيقها من الأموال المهرّبة» وليس أدل على حيث ما 
يجري من نطوع واشنطن لتقديم بعض التمويل لمن يرغبون ني شراء وحدات القطاع العامء فالإمبريالية 
الأمريكية تريد دعم فئة رأسالية تدين بوجودها لأمريكاء وتضع تفسها في خدمتهان9" , 

ويرتبط هذا التوجه الأيديولوجي الذي حتم ضرورة المحافظة على القطاع العام 
ومعارضة الدعوة الى التخصيصية بالمناداة بفك الارتباط بالسوق الرأسالية العالمية أو محاولة 
تقليص التبعية الى أكبر درجة ممكنة. وهي الدعوة التي يتبناها الاقتصادي المصري سمير 
مين" , 


وفي الحقيقة فإن القضية ليست هي الاندماج أو قك الارتباط بالسوق العالمي 
الرأسالي» ولكن الأهم هو ما هي النتيجة النبائية لأي من الاختيارين. فقد يكون الاندماج 
ذا مكاسب اقتصادية اجتماعيية وسياسية أكثر من فك الارتباط. وقد يكون العكس هو 
الأفضل . الأهم من ذلك هو أن ظروف المجتمع الدولي في الفترة الراهنة قد تحتم على صاضع 
القرار خياراً دون الآخر. فقد تكون الرغبة السياسية هي فك الارتباط بالأسواق العالمية, 
لكن الامكانات الاقتصادية والتقانية لا تسمح بذلك. وقد تكون تكلفة هذا الانغلاق أعلى 
من العائذ منها. كما أن الاعتبارات السياسية في كثير من الأحوال تحدد القرار الاقتصادي . 


ويربط مفكر آخر بين التخصيصية وتحوير التشكيلة الاجتماعية بغرض الحدّ من ملكية 
الدولة وادارتها المبائ شرة لقوى الانتاج . ومن ثم إضعاف الوظيفة الاجتماعية للدولة في حماية 
جمهرة الناس. ا كثيراً من ع المثالب التي تنسب الى القطاع العام هو منها براء. فإنشاء 
علاقة سببية بين وجود القطاع ع العام وغياب المشاركة الشعبية مثلا هو أمر لا يقوم عليه دليل 
علمي . أما لوم القطاع العام على تفشي البطالة. فإن ذلك يجب تفسيره في اطار السياسة 
الاقتصادية للدولة التي يَجْلن اعتبارات التشغيلٍ على اعتبارات الانتاجية. وا الأهم من ذلك 
ضرورة النظر الى القطاع العام والخاص اعتياداً على اعتبارات فوق ‏ قطرية ذات أهمية 


زشفة وئائق وقرارات المؤتمر العام الثاني لحزب التجمع. 4 ١1‏ ص 14397 8 
(5؟) اسياعيل صيري عبداللهء في: الأهالي» 1490/4/1١‏ 
(ه03) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العريء 416 
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خاصة. فالمستقبل في أرض العرب لا يحمل وعدا إلا من منطلق قومي. وعلى النقيض لا" 
يحمل اد التجزرئة إلا الوعيد”” . 
السيامي دُما ف 5-5 المجال بالدور البارز 8 المال العالمي . فلقد ساد تصور 9 5 
ساد عفواً 9 عمداً 0 أنه لا لا يكن 1 ليناد المستقلة انجاز تنمية حقيقية اي - 
1 ل أساس أمكانية تكرار 2 الدول الصناعية الرأسالية المقدمة, وهي. 3 عت ق 
ظروف لا يمكن أن تتكرر. وبالتالي فإنه لا يمكن تكرار التجربة نقسها 

وبدلا من تكرار تجربة التطور التاريخي للرأسالية» أصبح رأس المال الأجنبي في صورة 
الشركات المتعددة الجنسية والحكومات الرأسالية الكبرى والمنظيات الدولية كصندوق النقد 
الدولي. والبنك الدولي للانشاء والتعمير هو الطرف الأقوى بما لا يقارن في أية علاقة مع بلدٍ 
نام كمصر. 

وتخلاصة القول: إن رأس المال الأجنبي لإ يسعى الى تنمية البلدان التي انتزعت 
استقلاها السيامي وسيادتها الوطنية وشرعت تبني استقلاهها الاقتصادي., وإنما يسعى الى 
تحقيق أقصى ربح في أقصر وقت”"" , 

إذن من السهلء إدراك العلاقة بين جريدة الأهالي كنظام اتصالي فرعي لا يطالب 
بالتخصيصية, ويدعو الى المحافظة على الأوضاع القائمة. ودعم القطاع العام (5؛ بالمئة). 
ثم تعديل القوانين الخاصة به في ذاته (8 بالمئة) وذات الصلة به والتي تسمح بانطلاقه ("7 
بالمئة) وبين التوجه الأيديولوجي الحزبي. 

وقي مقابل هذا النظام الاتصالي المؤيد للقطاع العام والمعارض للتخصيصية نجد جريدة 
الوفد كنظام اتصالي يعارض القطاع العام ويؤيد التخصيصية. ذلك أن :١(‏ بالمثة) من 
رجات هذا النظام تدعو الى التخصيصية» (59 بلمئة) تطالب بتحرير القيود ال موضوعة على 
القطاع الخاصء و8 بالمئة فقط تطالب بالمحافظة على القطاع العام . 


ويرتبط دور هذا النظام الاتصالي بالتوجه الليبرالي لحزب الوفد الجديد. فعلى الرغم من 
ايمان الحزب بأهمية وجود قطاع عام قوي تستطيع الدولة الاستعانة به لتأمين وجود فوائض 
مناسبة تسهم في التمويل الذاتي للتئمية*©. إلا أن السياسة الأساسية للحزب في هذا المجال 
هي المطالبة بتقليص القطاع العام وتخليصه من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص 


(77) نادر فرجاني. وعن إطلاق الرأسمالية على الوطن العربي.» المستقيل العربي. السنة *1, العدد 
18 (آب/ اغسطس .)148٠‏ ص 1714-7127. 

(0؟) مرميء مصير القطاع العام قي مصر: دراسة في إخضاع رأسالية الدولة لرأس المال المحلي 
والأجنبيي. ص ٠١١‏ و7١1.‏ 

(4؟) البرنامج العام لحزب الوفد الجديدء 1984. ص 54 . 


الفا 


بكفاءة وانتاجية أكثرء هذا فضلا عن الدعوة الى إلغاء القيود التي تقف في طريق القطاع 
الخاص والدعوة الى تحريره من أية سيطرة -حكومية*©. 

إن وجود هذا التعارض الحاد بين نظم الاتصال الفرعية الأهالي والوقد هو الذي 
يقلل 0 - من فعالية دور النظام الاتصالي ككل في صنع القرار. فلو أن التوجّه العام 
لنظام الاتصال يأخذ مسارا معينا واحدا لكل دوره اك مروزا وتاثيرا في تحقيق الغاية التي 
يريدها. وإن كان هذا التعارض من شأنه أن ن يساعد على ترشيد عملية صنع القرار» إذ يضع 
أمام صانعي القرار ايجابيات وسلبيات البدائل المختلفة. وإن كانت المشكلة أن الايجابيات 
والسلبيات لا تطرح من منظور قومي في يعض الحالات ‏ ولكنها ترتبط ينظرة ضيقة يتبئاها 
النظام الاتصالي . 

أما مخرجات جريدة الأهرام والشعب بشأن هذه القضية ففيها قدر ما من التشابه. على 
الرغم أن أحدها نظام اتصالي فرعي معارض» والآخر قومي » إلا إن طبيعة القضية طرحت 
كاد مشتركاً في دور كليههما في القرارات المتعلقة بالتخصيصية.» فإذا كانت 1١4(‏ بالمئة) من 
محرجات جريدة الأهرام تطالب بصنع قرار جديدء فإن ١١(‏ بالمئة) من ممخرجات جريدة 
الشعب تطالب بالنيء نفسهء ا يعني أن الأخرام اكورعة في إحداث هذا التغيير من 
ولامور وى الحوب أذ الفكير السليم ليس الإلغاء المطلق الفكرة ده العامء أو التأييد 
المطلق ها يل هو إعادة النظر في أوضاع القطاع العام ع من حيث: 

أ تمحديد المجاللات التى تتلاءم مع طبيعته , بحيث يتخلى عا عداها للقطاع التعاو 
أو المختلط أو الخاص. 

ب - تخليصه من النقائص والمعوقات التي تحول دون تحقيق ما ينتظر أن يحققه من انتاج 
أو خدمات. 

ج - تصفية ما أقيم في نطاقه من مشروعات خاسرة لعدم صلاحيتها اقتصادياً. حتى لا 
يستمر الاقتصاد القومي في تحمل خسائر ناجمة عنهاء مع الحفاظ على حقوق العاملين فيها 
بنقلهم الى مشروعات أخرى7”". 

وي ما يتعلق بالدعوة الى المحافظة على القطاع العام نجد أن ١١(‏ بالمئة) من لمحرجات 


(9؟) الوفد, و المقابلات مع كل من: سكرتير عام حزب الوفد الجديد علي سلامة. في 
مقر الحزب. في 05 ؛ عضو الطيئة العليا لحب الوفد, ابراهيم الدسوقي أباظة في ه/ /1١‏ 411940 
عضو اطيئة العليا لحزب الوقد. محمد عصفورء في مكتبه في 1440/4/16 وعضو اليئة العليا لحزب الوقد. 
عبد العزيز محمد في مكتبه في 1/74/ 1. 
(0) وثائق المؤتمر العام الأول لحزب العمل الاشتراكي. ؟148. ص 15؛ البرنامج الانتخابي لحزب 
العمل الاشتراكي » 8 , ص 75 و/1941ء ص ١٠ء‏ ومقابلة الباحث لرئيس حرّب العملء ابراهيم 
شكري, في منزله في /51/ .1445/1١‏ 
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جريدة الأهرام تطالب بذلك في مقابل (5 بالمئة) فقط في جريدة الشعب. ومعنى ذلك أن 
جريدة العرم 0 دورا أكبر في الطاد بالخافظة على ل 0 من 0 الشنعب. 
القطاع العام وترسشيده وةئ تحت دعوى أنه ركيزة التنمية قِ البلد. 
- نتائج التحليل الكيفي لمخرجات نظام الاتصال المصري 

أظهر التحليل الكمي لدور نظام الاتصال قِ صنع القرارات المتعلقة بالتخصيصية 
0 العامة هذا الدور فق نظم الاتصال الفرعية المختلفة وقد حاول اليباحث قراءة هذه 

ع الكمية في سياق اللرجيات 1 السياسية والآبنايولوجية 2 الاتصال المختلفة . 

ذلك أن هذا المحتوى هو الذي سيساعد في كشف الدور 0 لنظام ا 
القرارات موضع الدراسة . 

ومن الحدير بالذكر أن قيام نظام الاتصال بإبراز مساوىء وسلبيات الأوضاع القائمة, 
والتحذير المبكر من الأخحطار المحتملة لبقاء الأوضاع كما هي عليه أو التحذير الميكر من 
الأخطار المحتملة من تغيير الأوضاعء يعكس السمة العامة لدور نظام الاتصال ف هذا 
الشأن. إلا أن هناك منْ تعمّق في تشخيص الذاءء وأخذ يطرح طرق العلاج سواء كان هذا 
العلاج هو التخصيصية بمعناها الضيق أو الواسع » أو تطوير الجهاز الاداري للقطاع العام . 

ويمكن أن نحدد مضمون تحرجات نظم الاتصال الفرعية المختلفة على النحو التالي: 


ا جريدة الأهرام 
بلغ اجمالي القوالب الصحقفية التي اعتمدت عليها جريدة الأهرام في ممارسة دورها في 
صنع القرارات المتعلقة بالتخصيصية (#75) قالباً ف ام من 1ه قالباً تمثل احالي 
5 الى اعتمد عليها نظام الاتصال. وذلك بنسبة 8١(‏ بالمئة). وكان أيرز ما جاء فيها 
مايل: 
2 القطاع العام يعاني منافسة الملع المستوردة عالية الجودة لعجز القيادات الادارية عن 
تغيير سياستها المعتمدة عل الاحتكار ف الانتاج والتسويق كن 
واذا كان هذا الاحتكار في بداية نشأة القطاع العام لا تواجهه منافسة القطاع الخاص 
فإنه في ظل هذه المنافسة إما أن يرتفع بمستوى الجودة. بل أن يرتقع بمستوى السياسات 
يجيب عن هذا التساؤل الاقتصادي المجري يانوس كورني عندما أكد أن المنشآات 


رام الأهرام ؟15/١981/11١.‏ 


خض 


العامة الخاسرة تبقى على الدوام على عكس المنشآت الخاصة الخاسرة التى لا بد أن يكون 
مآلها الافلاس والاختفاء. فالأولى تعمل تحت القيد المالي السهل ()منةكاكهمه ؛ععود8 5016). 
أما المنشاآت الخاصة فهي تعمل تحت ظروف. القيد المالي الصعب 6عولن8 ل:ة11) 
(:8نهئاكدهء, فالخسارة المالية للمنشآت العامة لا مغزى لما من الناحية الاقتصادية. وذلك 
خطأ جسيم, لأن الخسارة المالية تباشر آثارها الاقتصادية عبر التضخم النقدي”". 

وتمثل النقطة السابقة أحد المبررات الحامة الملحة الدافعة الى التخصيصية. 

* - ليس هناك تكافؤٌ بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاصض.. ومن عناصر 
عدم التكافؤ فرض تسعيرة جيرية على معظم انقاج شركات القطاع العام ع 2 حين لا تلعزم 
شركات القطاع الخاص بهذه التسعيرة”". وهذه السياسة السعرية الجبرية التي تفرضها الدولة 
لحاية المستهلك لا يستفيد منها أساسا سوى التجار والوسطاء والأغنياء أكثر من الجمهور 
المستهدف منها""), 

وللتغلب على مشكلة التسعير الجبري. وما يكرتب عليه يقارم البعض ضرورة البيع 
بالسعر الاقتصادي, على أن ينشأ صندوق لموازنة الأسعار بالفرق بين هذا السعر والسعر 
الاجتماعي *. كها يتطلب ذلك الغاء دعم العديد من السلع الى يتم دعمها”" , 

والأهم من دعم السلم التي يتتجها القطاع العام دعم الشركات الخاسرة. إذ يكل 
شكلا مدمرا من أشكال الدعم. فكل وحدات القطاع العام الخاسرة. أو تلك التي تحقق 
عائدا سنويا محدودا تحصل على دعم لا يواجه الخسائر فقط بل يستخدم كأرباح توزع على 
العاملين بهذه الوحدات. ولا ريب أن الممول الحقيقي لهذه الخسارة هو المواطن المصري 
العادي الذي تتخذ خسارته أكثر من شكلء فهو يخسر لأنه حرم من الربح الطبيعي الذي 
كان من المفترض تحقيقه في أي مشروع آخر رابح يمكن أن يوجه عائده الى الانفاق على 
الخدمات والمرافق العامة أو أن يوجّه الى مشاريع استثارية انتاجية توفر وظائف جديدة لأبناء 
المصريين الذين يتكدسون على قوائم البطالة بالملايين””". 

ولكن هناك من يدافع عن دعم القطاع العام ودعم أسعار منتحاته ‏ بدعوىق أن دلك 
ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن ذلك غير صحيح» ذلك أنه ليس هناك تلازم بين 


زفضة النجارء والتخصيصية والتصحيحات الميكلية: القضايا الأساسية.»» ص 78 . 

() المسؤولون بالشركة العامة للبطاريات, في: الأهرام» ١484/11/17‏ 

.١ 2/1/5 21 الأهرام:‎ )75( 

(75) أحد جامع في: الأهرام. مالا . 

(د) أحد كيل أبو المجد. في: الأهرامء 8 4؛ ميلاد يعقوبء في: الأهرام, 
١984/9/78‏ ؛ أحمد بيجتء «صندوق الدنياء» الأهرامء 17/١٠1484/1ء‏ وسيد أحمد جريشة:. في: 
الأهرام. 0_0 

(0) طارق حجي ء ثالوث الثمار (الدعم» زَيادة السكانء التطرف) (القاهرة: مطابع الأخبار. 
)) ص 13/76 . 
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القطاع 2 والعدالة + الاجتاعيةة 00 كانتت سياسة الدرلة هي 5 أسعار بعض السلع 


كا أن البييع بأسعار اجتاعية يمثل أحد الأسباب المامة في عجز المرّانية الذي يعتبر 
مسؤولا بدوره عن التضخم . والمعروق أن التضخم هو العدو رقم واحد للعدالة الاجتماعية . 
ومعنى ذلك أت الفائدة التي تعود على أصحاب الدخل المنخفض من الحصول على بعض 
السلع والخدمات بأسعار اجتماعية تنلاشى تماماً إزاء الضرر الذي يعود عليهم من الارتفاع 
المستمر في أسعار السلع والخدمات غير المدعومة. وبالإضافة الى أن الأسعار الاجتماعة باهظة 
التكاليف. لأنها تنطوي على الاخلال بالوظيقة الأساسية لآلية السعر. وهي توجيه الموارد الى 
فروع الانتاج المختلقة» فإن العدالة الاجتراعية يمكن تحقيقها من طريق نظام الضرائب وليس 
آلية السعر*”. 

وفي العادة, فإن خصوم إنقل الملكية العامة الى القطاع الخاص «التخصيصية» يعترفون 
بأن المشروع الخاص يقدم سلعاً وخدماتٍ أكثر كفاءة تما يقعل القطاع العام. إلا أن هناك 
سلعاً وخدمات مختلفة يجب أن تظل الحكومة تقدمهاء لأن الفقراء لا يمكتهم تحمل الأسعار 
التي يجب أن تتقاضاها المؤسسات الخاصة لاستعادة تكاليفها. وهو زعم غير صحيح . . فإن 
ب استطاعة الققراء تحمل أسعار السلع والخدمات التي يقندمها القطاع الخاص يجب ألا 

يؤثر في الاختيارات بين القطاع الخاص والعام. بل ينيغي أن يتخذ القرار على أساس أي من 

ا العام والخاص - يستطيع أن ينتج كمية ونوعية معينة من السلم والخدمات بأقل 
التكاليف . 

فإذا استطاع مشروع خاص أن يقدم كمية ونوعية معينة من السلم والخدمات 
باستخدام موارد أقل ما يستطيع المشروع العام. فإنه ينبغي استخدام المشروع الخاص”"" . 


وللتغلب على مشكلة السياسة السعرية المطبقة ف وحدات القطاع العام قدّم جلس 
الشورى المقترحات الآتية: 

أ أن يكون أساس التسعير هو السعر الاقتصادي الذي يسمح بتغطية نفقات 
الانتاج. مع إضافة هامش ربح معقول يتناسب مع نوعية السلع المنتجة. 

س. إعادة النظر ف سياسات التسعير الخالية لشركات القطاع العام بحيث يتم تحديد 
أسعار السلع الضرورية بسعر يكفل التكاليف المتغيرة للانتاج على الأقل. أمنا السلع الكمالية 
فتسعر على أساس يكفل تحقيق ربح مناسب. 


ننه سعيد النجار. «الوهم وال حقيقة قٍِ اصلاح القطاع العام » الأهرام. لالارع / 1960 
(74) ستيف ها . هانكي» «استراتيجيات تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاصء» في: هانكي . 
محرر. تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص. . . والتئمية الاقتصادية. ص 4شلإ. 


نض 


ج - فصل سياسة الدعم عن سياسة التسعيرء ففي الحالات التي ترى فيها الدولة 
ضرورة لتوفير السلع أو الخدمات بأسعار اجتماعية لصالح الطبقات غير القادرةء فلا بد أن 
يتم ذلك بشراء الدولة هذه المنتتجات من الشركات المختلفة بالأسعار الاقتصادية. وإتاحتها 
للمستهلكين بالأسعار الاجتاعية التى تراها مناسبة؛, على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 
الفارق بين السعرين الاقتصادي والاجتماعي 


د ريط السعر بال مواصغات الفنية . 


ه ‏ ضرورة وضع سياسة قومية للأسعار يما يكفل ربطها بالمتغيرات الثلاثة الأساسية: 
الانتاج. والانتاجية. ومستوى المرتبات. والأجور على المستوى القومي والقطاعي ونفقات 
المعيشة. ليمكن تحقيق التناسب المطلوب بين مستويات الأسعار من ناحية» ومستوى الانتاج 
والانتاجية من ناحية ثانية.» ومستوى المرتبات والأجور من ناحية ثالثة. 

وبالتالي يتم ربط الأجر بالانتاج كأ ونوعاً على مستوى مختلف الوحدات الانتاجية» 
لتكون الزيادة في الأجور نظير زيادة حقيقية في الانتاج والانتاجية» فيزيد الانتاج على المستوى 
القومي. ونتجنب الارتفاع المستمر في مستويات التضخم والأسعار. 


وتمشل التخصيصية حلاً أساسياً لمثل هذه المشكلة» لأن السعر يتم تحديده في ضوء 
آليات السوق بعيداً عن التسعير الاجتماعي . ولا يعني ذلك غياب الوظيقة والمسؤولية 
الاجتراعية للقطاع الخاص . 


٠‏ تعاني غالبية شركات القطاع العام اختلالاً في هياكلها التمويلية. وتضطر الى الاعتماد 
بمعدلات غير رشيدة على التمويل بالاقتراض قصير الأجل وبفوائد مرتفعة» في حين لا تحقى 
تلك الشركات أرباحا معتدلة. بل خسائر. ورغم ذلك تعد هذه الشركات دائنة لجهات 
حكومية” 1 


وللتغلب على هذه المشكلة. ققدم مجلس الشورى بعض الاقتراحات» مثل طيرج 
سندات في السوق الداخلي للاقتراض لتمويل استثمارات القطاع العام. أو إعادة النظر فق 
السياسة المالية لتوزيع الأرباح. بحيث يسمح باحتجاز ما تراه الممفية العتيومية عتافنا للوفاء 
باحتياجات الاحلال والتجديد””. 


5 0 الادارية. التي حك الفطاع القام. 0 التبعية ار خالياء واهيكل. 


العام ” 


.1987/1/8 الأهرامء‎ ):١( 
. 2١ ص‎ »١ سلسلة تقارير مجلس الشورى. ج‎ )5١( 
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ومن هذه المشاكل الادارية : 

- تحميل معظم شركات القطاع العام أعباء اجتماعية , كالتزامها بتعبين اعداد كبيرة من 
الخريجين بما يزيد على حاجاتها. 

عدم مرونة لوائح ونظم شركات القطاع العام بم يسمح ها بدراسة أساليب التسويق 
والانتاج وحرية اتخاذ القرار. 

- توزيع الحوافز والأرباح على العاملين طبقاً للانتاج. وليس طبقاً للجودة أو حجم 
المبيعات ‏ 

- المساواة في توزيع الأرباح على العاملين دون التمييز بينهم » طبقا لمدى جهدهم. 

عدم اهتيام بعض الشركات بخفض تكلفة الانتاج أو زيادة المبيعات, لاعتمادها على 
الحصول على دعم من الدولة عند تحقيق الخسارة"". 

- عدم فعالية التنظيم القطاعي لشركات القطاع العام. فأعضاء المجالس العليا 
للقطاعات ينقصهم الالعزام والتفرغ . وبالتالي عدم القدرة عل المعالحة الحادة للقضايا 
المطروحة5* . 

عدم فعالية مجالس ادارات شركات القطاع العام . فالأسلوب الحالي يتيح ميزة 
الاستقرار النسبي في قيادة الشركة, ولكن لا يضمن الموضوعية في الاختيارء ولا الفاعلية في 
المحاسبة. ويجعل علاقة رئيس الشركة بالوزراء أهم العوامل الحاسمة في استمراره لا أداءه 
الاداري أو أداء الشركة9؟؟. 

ومن أهم الاقتراحات التي وردت في جريدة الأهرام كنظام اتصال فرعي لمواجهة هذه 
المشكلة . 

- ضرورة فصل الادارة عن الملكية”". 

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار ني كل المجالات التي يرى المجتمع أنها لا تمثل 
احتكارا. وترك تجارة التجزئة للقطاع الخاص””" , 

- إعطاء الجمعية العمومية اختصاص إقرار تعبين أعضاء مجلس الادارة وللدة محدودة. 

- وضع توصيف للعامل المنتخب في مجلس الادارة بهيىء له فعالية المشاركة . 


(47) سمير طوبار في: الأهرام. ؟1/5١/19481.‏ 
(15) الأهرام. 1981/17/77. 

(5:) الأهرام. 1985/17/2. 

رمع) الأهرام, ؟1981/57/1. 

(41) عبد المنعم راضيء في: الأهرام. 14481/117/8. 


أفها 


- دعم الأمانة الفنية للقطاعات. وتقليل تدخل الوزارات في تفاصيل العمل اليومي . 

- اعادة النظر في الوحدات ذات الكفاءة الاقتصادية المحدودة. بحيث يتم تصفيتها أو 
دمجها أو دعمها مالياء أو تنويع نشاطها. . . الخ" . 

- ضرورة وجود خطة اقتصادية مركزية يستطيع أن يتحرك على هديها القطاع العام 
بطريقة إلزامية» ويقتضي ذلك احكام قبضة الدولة على الصناعات الرئيسية. 

يتعين وجود هياكل تنظيمية مركزية للقطاع العام تكون همرة الوصل بين مركزية 
الدولة قٍِ التخطيط الاقتصادي وين له مركزية الانتاج في وحدات القطاع العام . 

ب تحرر الوحدات الانتاجية بشكل يسمح لكل وحدة برسم خططها الاقتصادية قصيرة 
وطويلة الأجل*2 . 

- تكوين مجموعة من الشركات القابضة تنتقل الى كل منها ملكية عدد من شركات 
القطاع العام المتكاملة . وتقوم هذه الشركات القابضة باعطاء الشركات التابعة لها السلطة 
الي تتشاسب مع مسؤولياتهاء وإلغاء تبعية القطاع العام للوزارات وإسنادها الى ا جمعية 
العمومية للشركات*». 

5 توزيع شركات القطاع العام عل بنوك القطاع العام لادارتها ادارة اقتصادية وتوزيع 
الشركات المشتركة على البنوك المشتركة التي تساهم فيها الدولة بنسبة (01 بالمثة) مع منح 
القطاع العام الاستقلال الكامل عن الوزارات””. 

- الغاء القوانين التي تضع حداً أقصى لدخول العاملين بشركات القطاع العام لأنها 
مسؤولة عن هجرة قيادات القطاع العام وكل الآثار المترتبة على ذلك مثل القانون رقم 
)١١1(‏ لسنة 601951, 

- تخلص الحكومة من بعض شركات القطاع العام غير المجدية, التي لا تؤثر في 
النشاط الاقتصادي مثل الشركات التي تنتج الحلويات والسياحة والفنادق وذلك ببيعها لمن 

إن معيار التخلّص من الشركات هو مدى أهميتها وآثارها وحجمهاء ويستوي أن تكون 


رابحة أو خاسرة””©. 


(40) الأهرامء 1987/7/4. وصلاح منتصرء «وجهة نظرءع الأهرامء .1980/1/1٠١‏ 

(14) أبو زيد رضوان, في: الأهرام» 1485/١7/١١‏ 

(48) عبد المنعم القيسونيء في: الأهرامء. 1487/79/17. وعلي السلميء قي: الأهرامء 
8/6/١‏ . 

(00) مصطفى خليل. في: الأهرام» .١94457/7/1١4‏ 

(01) سيد أحمد جريشةء في: الأهرامء تر ةك 

(07) عبد المنعم راضي, في: الأهرام» 19487/5/14. 


يذها 


م تطوير الإدارات القانونية للقطاع العام فالقانون رقم 270 لسنة 41 يمفرض 
وصايه وزارة العدل على الادارات القانونية فيكتات القطاع العام ”5‏ 

- ضرورة ممارسة القطاع العام دور المالك نيابة عن الدولة وذلك بأن يشارك في إعداد 
الخطط والميزانيات السنوية ومتابعة تحقيق الرسح كل ثلاثة أشهر ونشر المركز المالي للقطاع 
العام في كل مؤسسة ‏ 

ضرورة الإبقاء على القطاع العام والمحافظة عليه لأنه مكسب كبير للفقراء ٠.‏ وأي 
تطوير يجب أن يستهدف دعمه لا بيعه. وإن كان من الضروري التخلص من الوحدات 
الصغيرة ببيعها الى القطاع الخاص” 5 

2 الملكية العامة هي الجل الوحيد لمشاكلناء ولكتها لد تحقق شيعا ف غيابس الادارة 
الناححة . فالقضية هي قضية ادارة وليست بيعاًا* ف . فخسارة شركات القطاع العام ترجع الى 
القصور في الادارة. ولذا يجب فصل كل موظف مهما كانت درجته. فالقطاع العام هو خط 
الدقاع الحقيقي الذي يحمي الشعب. ولولاه لجاع المقراء"” , 

- فكرة بيع أو تصفية القطاع العام ليست مطروحة أمام صائعي القرار. ولكن من 
الضروري رفع كفاءته لأنه قطاع انتاجي”. 

- ضرورة بيع قناة السويس. حيث يمكن طرح (51 بالمثه) من أسهمها للبيع. 
والنتيجة ستكون سداد كل ديون مص" . 

- ضرورة تطبيق سياسة المي ياد الاقتصاد المصري, وهنا نجب التخليٍ عن 

بعض المواققف الايديولوجية المتحجرة ة حتى لا تقف عقية ة أمام نقل ملكية ادارة بعضص وحدات 
0 العام الى القطاع الخاص”""” . 

ضرورة بيع 63١‏ بالمئة) من قيمة ة القطاع العام واحتفاظ الدولة بنسية (١ه‏ بالمئة) من 


اليم على أن تكون قيمة 3 يد واحتداء وتعطى الأولوية لابين عل أن بم 


(مم الأهرام. .1985/15/5١‏ 

(05) أمينة شفيق. «وجهة نظرء» الأهرام» 1 ؟ع؟ أحمد بباء الدين. «يوميات.» الأهرام. 
466/1/4!؛ صلاح حامد. وزير المالية» في: الأهرام : 2/1/4 865/5/7579 159 ؛ محمد عبد الحميد 
رضوان, وزير مجلس الشعب والشورىء في: الأهرام. .1186/17/٠١‏ ولطفي الخولي» في: الأهرام» 
000100 

(06) ايراهيم تافع » وبيدوع )6 الأهرام. 1 

(ه) رجب البناء «وجهة نظرءء الأهرام. 1487/1/7. 

(07) سلطان أبو على. وزير الاقتصاد, في: الأهرام. 1987/7/10. 

(08) عبد المنعم الشرقاويء في: الأهرام. 194817/5/70. 

(69) سعيد النجارء في: الأهرام. 1981/60/14 . 
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والسيولة المناسبة للقطاع العام . على أن يتم ذلك بعيداً عن الشركات الاستراتيجية”". 

صرورة العمل على تحقيق نقطة توازن دقيقة بحيث نشدد على الوظيفة الاجتماعية 
للملكية الخاصة ونكبح جماح النزعات الفردية التي اتمخذت أشكال عدة قِ تيب المال00 واذا 
سلمنا أن حمل الشروط الاجتتاعية والاقتصادية والسياسية في مصر تهيىء لتنمية رأسمالية أكثر 

من أي توجه آخخر وأن مختلف القوى السياسية في مصر الآن تدعو الى ذلك النمط من التنمية 
بشكل صريح أو ضمني . معنى ذلك أن المطلوب لدفع التطور الرأسمالي في مصر ليس هو 
إلغاء دور الدولة. وَإنما ترشيده. وإعادة توجيهه. ومن ثم من الضروري إعادة ترشيد دور 
القطاع العام9" , 
06 

يقاء القطاع العام والمحافظة عليه أمر مسلّم به ومشدّد عليه علي لسان رئيس 
الجمهورية وفي الدستور والقوانين الجر مها . 0 ليكاد سم الرئيس صباحا ومساءً بأن لا 

ب التفكير في بيع القطاع العام كارثة قومية. فمشكلات هذا القطاع ترجع الى النظر 
اليه كمؤسسة اجتماعية. وليس كقطاع أعيال. ومشكلاته ليست مستعصية على الحل*62©, 

لا يوجد ارتباط بين شكل الملكية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. ولذا من الضروري 
وجود 3 العام كأداة 0 عملية التنمية©" , 
شركات القطاع 1 08 نانع من طيعه ولكن من طبيعة قياداته» ولذا, وجب تغييرها”© . 

إن تخلص الحكومة من شركات القطاع العام الخاسرة وحصة ة القطاع العام قِ 
الشركات المشتركة.» سوف يؤدي الى : 

- ايجاد قنوات آمنة لصغار المدخرين لاستثار أموالهم فيها 

ا من السيولة الوجودة في السوقاء الى يتجه جزء منبا للاستهلاك, مما 

تَ زيادة موارد الدولة واستخدامها في الاستئار. 

3 تنشيط سوق رأس المال. 

(60) الأهرام, ؟/5١94410/1١.‏ 

(11) السيد يسينء «التجربة المصرية المعاصرة»» الأهرام, 1981/11/17 

(71) اسامة الغزالي حرب, في: الأهرام. 1988/17/17 

(5) ابراعيم ناقع, «بيدوءءء الأهرامء 1984/7/70 

.1949/١7/6 ابراهيم العيسوي» تي: الأهرام.‎ )١8( 


(26) أحمد نور في: الأهرام. 19894/15/17. 
(1) رجب البناء في: الأهرامء 1949/11/194. 


ف 


2 تصحيح مسار الإدارة قي القطاع العام" 


اقتراح مجلس الشورى يشأن القطاع العام 
درس مجلس الشورى المشاكل كافة المتعلقة بالقطاع العامء وقدم اقتراحاً ببيكل 
تنظيمي للقطاج العام يقوم على المبادىء الآتية : 
١‏ ضرورة فصل الملكية عن الادارة لاعطاء حرية الحركة لوحدات القطاع العام في امخاذ 
القرارات لإمكان محاسبتها على النتائج ني ضوء الأهداف المحددة الموضوعة سلفاً. 
؟ - ضرورة اعطاء الوحدات الانتاجية والخدمية الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها بعيداً عن 
سيطرة الوزارات المختلقة . 
أن يقتصر دور الوزارات على اصدار القرارات التنظيمية لمجالات الانتاج والخدمات . 
6 يفرح الأحذ بنظام الشركات القايضة بحيث يمتلك الشعب رأسهال الشركة القايضة. 
ويؤول الى الشركات القابضة نصيب الدولة في رؤوس أموال وحدات القطاع العام . 
ه ‏ تملك الشركات القابضة نوعين من الشركات: 
أ شركات ذات نشاط اقتصادي واحد. مثل صناعات الغزل والنسيج . 
ب شركات ذات أنشطة مختلفة مثل البنوك. وشركات التأمين. . . الخ . 
1 - ضرورة احتفاظ كل شركة من شركات القطاع العام بكيانها القانوني المستقلء على أن 
تتبع كل شركة من الشركات شركة قابضة . 
17 صرورة التنسيق بين الشركات القايضة وبعضهاء وبينها وبين أجهزة الدولة*" , 


ب جريدة الوفد 

اتسمت مخرجات جريدة الوفد بشأن القطاع العام كا سبق القول ‏ بالدعوة الى 
التخصيصية بكافة أشكاهاء واعتمدت في ذلك على الأسلوب غير المباشر أحياناً من طريق 
التركيز على مشاكل القطاع العام وتتبع أوجه الفساد في بعض الشركات. كيا طالبت بشكل 
مباشر في أحيان أخرى بتحجيم القطاع العام. ومع ذلك أكدت الجره . على ضرورة 
الاحتفاظ بالصناعات الاستراتيجية مملوكة للقطاع العام*". 


[ف43 ابراهيم نافع » وميدوء. ؟) الأهرامء 1120/1 . 

(14) سلسلة تقارير مجلس الشورى؛ جِ ١‏ ص 1١١-94‏ 

زرقى الوفد: ؟١1921/7/65؛‏ 7:41581:/1/14١/1/4ضة!؟ 1981/75/١9‏ : 1/خ/اة١‏ ؛ 
4# 5ض : و546/5/11١.‏ 


جَ جريدة الشعب: 
ثمة تشابه كا سبق القول بين مطالب جريدة الشعب ورؤيتها الاصلاح الاقتصادي . 
وبالتحديد قضية التخصيصية؛, وبين مطالب جريدة الأهرام. فالدعوة هنا الى تحديد المجالاات 
المناسبة التي يجب أن يستثمر القطاع العام فيها أمواله وهي بطبيعتها الصناعات الاسترا أتيجية 
والثروات الطبيعية. وما عدا ذلك يجب أن يترك لرأس المال الخاص. خصوصاً اذا كانت 
الشركات متعثرة يالا : كما طالبت جريدة الشعب بالنبوض بالادارة وتصفية الشركات 
الخاسرة . 
وما نجدر الوشارة اليه أن التيار الأساسى لطالب جريدة الشعب أقرب الى المحافظة على 
القطاع العام ودعمه لا الى التخلص منهء أي أنها أقرب الى مطالب جريدة الأهالي منها الى 
جريدة الوفد” . 
د جريدة الأهالى : 
تبنت جريدة الأهالي الدقاع الشديد عن القطاع العام وبحارية الدعوة الى التخصيصيةء 
وقد اعتمدت في ذلك على تحميل الدولة المشاكل التي يعانيها القطاع العام. فالقطاع العام في 
ذاته بريء من هذه السلبيات. ولكن الخطر الحقيقي يكمن في مجمل السياسات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية الي ينتتهجها النظام السيامي . فالمقدمات والنتائج من صنشع النظام 
نفسه . 
الاجتاعية للدولة لتحقيق العدالة الاجتاعية» وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. 
قطاع مستغل. والأكثر من هذا أن تجربة الانفتاح الاقتصادي أئبتت أنه قطاع خاسر ومدمر 
للاقتصاد والمجتمع . وأنه إذا كانت الشركات الخاسرة في القطاع العام لا تتعدى (8 باللمثة) 
من عدد شركاته البالغ عددها (510) شركة؛ء فإن الشركات الخاسرة في القطاع الخاص تصل 
إلى (“ا/ بالمثة) من عدد شركاته البالغ عددها (89/5) شركة. وهذا يعني أن التخصيصية لن 
تؤتي ثمارها في مصر. 
المبور الثالثك للمحافظة على القطاع العام هو انجابياته الكثيرة والمتمثلة فق تمويل ريع 
ميزانية الدولة بشكل مباشرء وفي تمويل أكثر من ذلك من طريق الضرائب والخمارك . 
وأخيراء فإن الدعوة الى التخصيصية تعني «بيع مصرء وبالذات إلى الأجانب واليهود. 
لأنه لا يستطيع رأس المال المحلي أن ينافس رأس المال الأجنبي في شراء أصول وبمتلكات 
(0) الشعب: 419581/1١/98‏ 4192/15/16 15ره/د5؟ة١؟‏ 5١/5/دة؟!١؛‏ 


0 ال بر لفك ل ا تي 00 
1 11/1/11 و١١/١١/45ة؟١.‏ 


لشف 


القطاع العام الضخمة. وعندئط تعود السيطرة الأجنبية والاحتكارات الأجنبية من جديد. 


وف ضوء هذا الموقف. فإن هذا النظام الاتصالي طالب بتطوير وحدات القطاع العام 
وعلاج كافة سلبياتهاء ومعظمها تم ذكره عند تناول مشاكل القطاع العام في جريدة 
الأهرام'" . 

ومن الجدير بالإشارة هناء أن هناك تماساً وتجانساً كبيرأً في مخرجات نُظُم الاتصال 
الفرعية المعارضة» وعلى الأخص جريدة الأهالي والوفد ثم الشعبء في مقابل غياب هذا 
التىاسك وهذا التجانس في لمحرجات جريدة الأهرام التي اتسمت بالتنوع بين الإبقاء على 
القطاع العام وحمايته من أي دعوة لتقليصه الى الدعوة الصريحة المباشرة بالتخصيصية بأشكاها 
كافة . هذا بالإضافة الى المعالجات الأخرى التي تتراوح بين هذين الحدذين. 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة في ضوء الاعتبارات الآتية : 
١-أن‏ نظم الاتصال الفرعية المعارضة تستقي مدخلاتها بشأن القضايا ذات الطبيعة 
الايديولوجية من الفكر الحزبي. كما أن القيادات الحزبية هي الأكثر تعبيراً من غيرها في حالة 
هذه النوعية من القضايا. 5 حين قد يشارك آخرون في قضايا غير ذات طبيعة أيديولوجية. 
وفي حالة مشاركتهم في الرأي بشأن القضايا ذات الطييعة الأيديولوجية. فإنه قد يسمح 
لأولئك الذين يتفقون في وجهات نظرهم مع التوجه الايديولوجي للحزب. وبالطبع فإن هذه 
نظرة ضصيقة لما تقتضيه المصلحة العامة. وتحتمه حرية الرأي . 
؟ - نظراً الى ثبات التوجه الفكري للأحزاب في مصر خلال عقد الثيانينيات الى حد كبير 
على الأقل بالنسبة الى هذه القضية ‏ فقد اتسمت مخرجات نظم الاتصال الفرعية المعارضة 
مهذه السمة.» الثيات, والتجانس والتّاسك . 
- أما سمة عدم التماسك والتجانس التي اتسمت بها مخرجات جريدة الأهرام فيمكن 
تفسيرها في ضوء الاعتبارات الآتية : 
كٍِ افساح جريدة الأهرام كنظام اتصال قومي المجال أمام الآراء. والأفكار التي 
تنتمى الى توجهات أيديولوجية متباينة. وتلك التي تصدر عن اعتبارات غير عقائدية . ومن ثم 
انعكست هذه المصادر المتعددة للمدذخلات على طبيعة المخرجات ذاتها. وهذا أمر يحمد عليه 
النظام الاتصالي باعتياره نظاما قوميا يجب أن سبع ليحتوي كل الآراء بعيدا عن النظرة 
الحزبية الضيقة. 


(لل) الأهالى: 1١92/١/2‏ 4/ا/؟ة 4١‏ :4/98/15هة١4؛‏ دا/:1/ :د ة!: 5481/5/5١‏ ١؛‏ 
حا / 1 ؛ 720000 ا 5/7/١‏ ة١:‏ 015 4/1 
اا يام لا 1 هللاه 7/5 /لام؟١؛‏ 15/م/خد؟١؛ 5241/8/١5‏ ١؛‏ 
.١1545/1١ 7/9١ 1/1/١‏ 


يفف 


النظام 8 الاسلوت وعاللة لعشي : فحنا يؤكد سائمة القر ار 0 بيع 9 0 
كارثة. 5-5 هذه السمة على مخرجات هذا النظام» الى حد كبير. وحينما يؤكد صانعو 
القرار ضرورة اعادة التفكير في أساليب الإصلاح الاقتصادي, ومن بينها إعادة النظر في 
القطاع العام. تنعكس هذه السمة على محرجات جريدة الأهرام. وحينما تتجه دعوة صانعي 
القرار الى التفكير في التخصيصية. تصبح هذه الدعوة السمة الأساسية لمخرجات الجريدة . 


وهذا يعني - في التحليل الأخير إما الغياب النسبي للإطار الفكري الذي تصدر عنه 


ثالثاً: نظام الاتصال والنظم الأخرى في علاقتها 


لتبيان الدور الحقيقي الذي مارسه نظام الاتصال المصري قِ صنع القرارات المتعلقة 
بالتخصيصية. يتطلب الأمر النظر الى تحليل دور نظام الاتصال والنظم الأخرى ذات الصلة 
بالقضية. وذلك على النحو التالي : 
١‏ - اتضح من التحليل الكيفي أن هناك تميزاً وتبايناً في توجهات ومطالب نظام الاتصال 
المصري إزاء التخصيصية. بل اتضح لكل نظام اتصال فرعي سمته الخاصة. ٠‏ ومع ذلك فقد 
جمع النظام الواحد بين توجهات ومطالب مختلفة. وأحياناً متناقضة (الأهرام) . 


١‏ - تتراوح أدوار نظام الاتصال المصري بين التأييد الكبير للتخصيصية. (جريدة الوفد). 
والعداء الكبير لها (جريدة الأهالي) والتوازن بين هذين الحدّين, » بمعتى الدعوة الى التخصيصية 
الي تحفظ للقطاع العام قوامه. وتساعده على أداء وظيفته اقتصادياً بأسلوب أكفأ. وانتاجية 
أعلى. في الوقت نفسه افساح المجال للقطاع الخاص ليتبنى وحدات القطاع العام ويمتلكها 
لورفا بشرط أن يكون أكفا من القطاع العام في ادارة وامتلاك هذه الوحدات (جريدتا 
الأهرام والشعب) مع إزالة القيود التي تنتقص من الملكية الفردية . 

إن هذه السيات العامة لمخرجات نظام الاتصال ليست وليدة عام 2289), وهو الذي 
حدث فيه التحول الكيفي من جانب النظام السياسي نحو الأخذ التدريجي والحذر والبطء 
بالتخصيصية, ولكن هذه المطالب بسماتها وجدت في نظام الاتصال منذ أوائل الثانينيات . 

+ على خلاف قضية شركات توظيف الأموالء فإن نظام الاتصال ليس له مصلحة 
مباشرة في بقاء القطاع العام أو تي تخصيصه. اللهم إلا الخوف من أن تمتد رياح التخصيصية 
الى نظام الاتصال نفسه.ء وبالتالي تخضع الجرائد القومية لما تخضع له شركات القطاع العام 
الأخرى. ولكن هذا أمر مستبعدء ذلك أنها تمثل وحدات ناجحة بالمعيار المالي والاقتصادي, 
بالإضافة الى حصوصية وظيفتها. وبناءً عليه فإن ثمة ة قدراً أكبر من الموضوعية من جانب 


ارقف 


نظام الاتصال في تناول هذه القضية. كما أن هناك قناعة شخصية ‏ إلى حد ما تحكم الآراء 
التي صدرت عن نظام اتصالي قومي كالأهرام مثلاء سواء تلك التي دعت الى التخصيصية». 
أو تلك التي وقفت ضدها. وإن كانت السمة الغالبة في توجهات الموقف الرسمي هي تبعيته 
لتوجهات النظام السيامي . إلا أن هذه السمة لا تنطبق تماماً على الآراء التي وردت بالجريدة. 
وتعبر عن رأي اي 
إلا أن التخصيصية على المدى البعيد ‏ أفضل وأصلح اقتصادياً لنظام الاتصال. 
فالاقتصاد الحر القائم على آلية السعر وقوى السوق يعتمد على الاعلان كنشاط ترويجي أكثر 
من النظام الاشتراكي الذي لا تحركه المنافسة التسويقيةء بل يعتمد على الاحتكار في الانتاج 
والتسويق. ومن ثم. فإن التخصيصية تعني المزيد من الموارد الإعلانية لنظام الاتصال في 
المستقبل . إلا أن الباحث يستبعد وجود علاقة بين هذه الرؤية والدعوة الى التخصيصية. 
فجريدة الأهرام مثلاً تحصل عل نصيب الأسد من اعلانات القطاع العام والحكومة في اطار 
تعلييات الوزارات المختلقة للشركات التابعة لها. وبالتالي» فإن بقاء القطاع العام قد يكون 
أفضل لما من غيره. كما يستيعد الباحث وجود أي علاقة بين هذه الرؤية والدعوة الى 
التخصيصية في نظم الاتصال الأخرى, الوفد والشعب. والأرجح أن المصلحة القومية 
والتوجهات الايديولوجية وتتبع مسار وتوجهات النظام السياسي خلال حقبة الشانينيات هي 
التي أملت هذه المطالب بسماتها السابق شرحها. 
١‏ - يواجه النظام السيامي ضغوطاً متعارضة متشابكة بشأن هذه القضية مما يعمد من 
عملية صنع القرار بشأن التخصيصية أكثر من أية قضية أخرى. 
- فالقطاع العام يشكل الآن عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد المصري. كم أنه أحد العوامل 
الأساسية في الأزمة الخائقة التي نعانيها في الوقت الحاضر. فالقطاع العام مسؤول الى حد كبير 
عن التضخم أي الارتفاع المستمر في الأسعار. ذلك أن التوسع النقدي يؤدي كورا ونيا ْ 
التضخم . ومعنى التوسع النقدي هو زيادة كمية النقود المتداولة. وما يرتبط به من التوسع قٍِ 
الائتيان الذي يقدمه النظام المصري. 
والصله بن القطاع العام والتوسع النقدي كبيرة. ذلك أن القطاع العام يعد عامكٌ 
هاما في عجز الميزانية . وتدل الاحصاءات أن ما يقرب من ( 66 بالمئة) من ععبجز الميزانية يمول 
من طريق الاصدار النقدي الجديد. وهكذا تكتصل الحلقات التي تربط بين القطاع العام 
والتضخم من ناحية أخرى. وهي تبدأ من خسارات القطاع العام ومنها الى عجز الميزانية. 
ومن ذلك الى طبع النقود لتمويل العجز. ومن هذا الى اشتعال لهيب الأسعار. ومن الخطأ 
القاء المسؤولية على التجار الذين قد يساهمون في ارتفاع سعر سلعة معينة. ولكن هذا شيء 
والتضخم بمعتى الارتفاع العام في مستوى الأسعار شيء آخر”". 
القطاع العام مسؤول الى حد كبير عن البطالة»؛ ولبيان الصلة بين الاثنين ينبغي أن 


(/) التجار. «الوهم والحقيقة في إصلاح القطاع العام . 


نرف 


نعرف أن القطاع العام يمتص نحو /١(‏ بالمئة) من مجموع الموارد الاستثارية في مصر. في هذه 
الظروف. فإن قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العالة المنتجة تتوقف الى درجة كبيرة 
على مدى سلامة الاستثمارات في القطاع العام. والواقع أنها أبعد ما تكون عن السلامة. 
وتدل الاحصاءات على انخفاض شديد في العائد على رأس الال المستثمر في القطاع العام . 

ففي حالات كثيرة يقلّ العائد عن اثنين في المنةء وفي بعض الحالات نجد أن العائد 
صفر أو سلبي» وقد ترتب على ذلك تباطؤ معدلات النمو الحقيقي للناتج القومي 
الاحمالي”" , 


4 القطاع العام مسؤول ‏ الى حد كبير عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات. فهو 
يمثل 8١٠(‏ بالمئة) من صادراتنا السلعية» وما يقرب من هذه النسبة من وارداتنا. واذا استبعدنا 
الصادرات النفطية نجد أن أهم ما يميز صادراتنا السلعية هو الركود التام» يقابله نشاط كبير 
قِ وارداتنا. ومن هنا تكتمل الحلقات. قالقطاع يسيطر على الصادرات ولكنها تتسم بالركودى 
وف المقابل هناك نمو في الواردات. ويؤدي هذا الى عجز سنوي ضحم في الميزان التجاري . 

٠‏ - وأخيراًء فإن القطاع العام مسؤول عن المديونية الخارجية. وهذه نتيجة تلزم 
بالضرورة ما سلف ذكره عن الانخفاض في العائد على الاستشمارات. خاصة أنها تمول 
بالاقتراض الخارجي. وانخفاض الصادرات وتمو الواردات9”. 


١‏ الى جانب هذه العوامل الضاغطة نحو التخصيصية» وهي كامنة في القطاع العام, 
فإن عوامل خارجية أخرى تضغط على صانعي القرار نحو التوجه الى التخصيصية. فا 
أحدثته البريسترويكا في الاتحاد السوفياتي من تغيير كبير في النظم الاقتصادية والسياسية في 
المجتمع الاشتراكي بأسره. وكذلك سياسة الغلاسنوست,. بمعنى كشف الأخطاء» أثرت 
بشكل كبير في رؤية صانعي القرار طبيعة الأوضاع في مصر. فإذا كان أصحاب الفكر 
الاشتراكي يتراجعون عنه الآن ويتحولون الى تطبيق مبادىء النظام الرأسالي ‏ فلم التمسك 
إذن بالقطاع العام؟ واذا كان غورباتشيف, وهو على قمة السلطة يعلن التغيير والتفكير 
العقلاني الواقعي اليعيد ‏ الى حد كبير ‏ عن النظرية الماركسية ومبادئهاء فلم نتمسك في مصر 
بإرث حقبة الستينيات؟ ول لا ننظر الى مشالب القطاع العام ومشاكله نظرة أكثر واقعيةء 
ونواجه الحقيقة. وهى أنه مسؤول عن الأزمة الحالية ولا ميرر لبقائه. ولا يعني ماسبق أن 
القطاع العام لم تكن له مبرراته الحيوية وأهميته الكبيرة عند نشأته. بل في مراحل تطوره 
الأولى . 


١‏ - غير أن هذا التأثير لم يقع في النظام السياسي وحده. ولكنه أثْر كذلك في نظام 
الاتصال. ومن ثم. فإن حدثا خارجيا قد جمع بين توجهات كلا الطرفين ازاء القضية. 


(1/5) المصدر نقسه . 


نوفا 


١‏ يواجه صانعو القرار في مصر ضغوط كل من صندوق التنقد الدولي والبنك الدولي 
وهيئة المعونة الأمريكية. وهي جميعها تدعو الى تطبيق سياساتها الاقتصادية في مصر وأهمها 
التخصيصية. يساعد هذه المؤسسات في ضغوطهاء أن مصر قد دخلت عنق الزجاجة في 
أواخر الثمانينيات. حين حل موعد سداد معظم قروض السبعينيات» ولا تزال المفاوضات 
مستمرة مع الصندوق والبنك وهيئة المعونة الامريكية من أجل إعادة جدولة الديون التي 
بلغت 050 مليار دولار. وقد يلغت خدمة هذه الديون وأقساطها في ١184‏ خسة آلاف مليون 
دولار. ومثلها في عام 1484., وتجيء الولايات المتحدة في مقدمة الدول الدائنة. 

4 - ومن العوامل الدافعة نحو التخصيصية, أنها أصبحت ظاهرة عالية أثبتت نجاحاً 
نموم وتمثل الظاهرة نتاجاً لنزعة ذات طايع عمل وي المملوك للدولة م ينجح ‏ 
والدعم الضخم للإيقاء على المشروعات والخدمات الخاسرة تضيع على الدولة أموالاً تزداد 
ضخامة سنة بعد أخحرىء بينم| يزداد الاقتناع بقدرة القطاع الخناص على إدارة المشروعات 
بشكل أكفأ وأكثر فاعلية . 

فقي بريطانياء استطاعت حكومة مارغريت تاتشر تطبيق التخصيصية ينجاح. وقد 
أسفر برنامج الحكومة عن تحويل أكثر من 80٠(‏ ألف) مستأجر الى ملاك لمنازل كانت مملوكة 
قبلا لسلطات الحكم المحلي. كما تم تخصيص مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
والخطوط الجحوية البريطانية والعديد من المطارات. كا بدأت التخصيصية في فرنسا في تشرين 
الثاني/ نوفمير ١1447‏ وشمل التخصيص مشروعات ضخمة كانت مؤئمة لدى الحكومة. ى| 
نجحت التخصيصية الى حد كبير في تشيلٍ والمكسيك والارجنتين””". 

- وتمارس الرأسمالية المحلية ضغوطاً أخرى نحو التوبجّه الى التخصيصية» وذلك لرفع 
القيود التي تنتقص من حقوق الملكية الفردية. ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار 
أمواله . هذا بالإضافة الى أن هذه القوى تدرك أن دعم القطاع العام والمحافظة عليه قد 
يكونان على حساب مصلحة القطاع الخاص . 

7 هناك من يؤيد التخصيصية داخل النظام السيامي ويدافع عنباء ويتزعم هذا القريق 
د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والسيد فؤاد سلطان وزيسر السياحة. 
وعاطف عبيد وزير الدولة للتنمية الاداريةء» فهم يرون في التخصيصية إصلاحاً للقطاع العام 
والاقتصاد المصري””" . 

١‏ 2 يمثْل عدم الاقتناع بجدوى فصل الادارة عن الملكية أحد أهم الأسباب المقنعة 
والدافعة نحو التخصيصيةء ذلك أن تنظيم القطاع العام في صورة شركات قابضة تكون كل 
واحدة مسؤولة عن عدد من الوحدات الانتاجية, وهو المقصود بفصل الادارة عن الملكية. 


زضقة جراي كاوانء «نظرة عالمية شاملة لتحويل الملكية العامة للخاصة.» في: هانكي . محررء تحويل 
الملكية العامة الى القطاع الخاص. ‏ . والتنمية الاقتصادية. ص 55 
(7,) أرشيف جريدة الأهرام. نشرة اقتصادية اسبوعية من قطر (17 نيسان/ ابريل .)19194٠*‏ 


افا 


يعد نظاماً تم تجريبه في نهاية الخمسينيات. وثبت عدم نجاحه . ونشا نظام جديد يقوم على 
المؤسسات اللوعية عيث يفره كل قطاع كؤسسة نخاصة به غير أن التجرية أثبتت فشل هذا 
التنظيم بدوره. ومن ثم صدر القانون رقم )١١1(‏ لسنة 1915 بتنظيم جديد يقوم على 
أساس اعطاء سلطات أوسع للوحدات الانتاجية وإلغاء المؤسسات العامة النوعية باعتبار أنها 
تنطوي على تدخل بيروقراطي يعطل سير العمل في الوحدات الانتاجية. غير أن هذا التنظيم 
لم يسلم من العيوب,. وبناء عليه صدر القانون رقم (/41) لسنة 14417 بإعادة المؤسسات 
العامة» ولكن نخد تطين السجها ال عنعات عاق :وما زال:هذا القانون مهولا يه حتى اليوم . 

يلاحظ من تطور تاريخ تنظيم القطاع العام تجريب نظم عديدة. وكلها استهدفت 
فصل الملكية عن الإدارة. ولكن هذا وهم فالنظام الاقتصادي على خلاف السياسي الى 
حد كبير- يسير على قاعدة أنْ مَنْ يملك يحكم. وهذا صحيح سواء في القطاع العام أو 
الخاص. 

واذا كانت هناك بعض القرارات الادارية التى يمكن أن يتركها المالك لغيرهء إلا أن 
القرارات الاستراتيجية ليست بالأسلوب نفسهء فالدولة لا يمكن أن تتخلى عن هذه 
القرارات”” . 


وهكذا يتضح أن فصل الادارة عن الملكية حل غير جذري . فلا ينبغي أن يكون المدير 
حر في اتخاذ القرارء وكأنه المالك. بينا هو ليس بمالك. فالأصل في الملكية هو حرية 
التصرف””" . 


واذا كانت المحاولات المختلفة لفصل الادارة عن الملكية ' تنجح في تحقيق المدف 
0 308 ذلك بيساطة يعني أن التخصيصية سواء عت بنقل الملكية أو الادارة الى القطاع 


- في مقابل العوامل السابقة التي تضغط في اتجاه الأخذ بالتخصيصية توجد مجموعة 
أخرى من العوامل تنتمي بدورها الى نظم مختلفة تضعط في الاتجاه المعاكس وهو الابقاء على 
القطاع العام وأول هذه العوامل هو النظام القانوني. فالدستور المصري في مادته (4) يقضي 
بأن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على 
الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال» ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخولء وحمي 
الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. وفي مادته (177) يقضي نآن 
ينظم الاقتصاد المصري وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع . 
وفي المادة )١5(‏ يقضي الدستور بأن يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج وعلى توجيه 
قائضها. وني المادة (77) ينص على أن للعاملين نصيياً في ادارة المشروعات وني أرباحها. 


(لالا) سعيد النجارء «الوهم والحقيقة في إصلاح القطاع العام » الأهرام» 01-.. 
(8/) عبد المنعم راضي, قي: الأهرام» 1947/5/19. 


إيففا 


وتقضي المادة (14) بأن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة. وفي المادة )7١(‏ ينص 
الدستور على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام . 
وأخيرا قِ المادة (77) ينص الدستور على أن للملكية العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب 
على كل مواطن باعتبارها أساس النظام الاشتراكي*". 


بناء على ما سبق» يتضح أن النظام القانوتي يقف عقبة في طريق التخصيصية لأنها لا 
تتفق مع الدستور. ولكن لا يجب أن يكون الدستور جامداً أمام التطور الذي يفرضه الواقع 
فهو من صنع البشر ويمكن أن يعيدوا صنعه. 


9 - يرتبط بالعامل السابق أن النظام السياسي المصري يكتسب شرعيته من ثورة تموز/ 
يوليو ؟110., ولا كان القطاع العام أحد مكاسب ثورة 5 تموز/ يوليوء فإن بيع القطاع 
العام قد يُفهم على أنه إقلال من الشرعية التي يستند اليها النظام . ويؤيد هذا التصور بعض 
الدوائر داخل النظام السيامي . وقد تزعم رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب هذا 
الفريق. ويقف معه وزير الصناعة. وقوى اليسار في مصر التى تربط بين القطاع العام 
والعدالة الاجتماعية. وتذويب الفوارق بين الطبقات الاجتاعيةء وقد سبق أن ناقش الباحث 
هذه القضية . 

٠‏ عدم توافر الآليات المناسية للتخصيصية» ٠‏ في الدول الصناعية تعد مسألة بيع 
الأسهم مسألة مالية أساساء إذ إنه بمجرد اتخاذ القرار السياسي. فإن الباقي يمي بصورة 
سلسلة, لكن الأمر مختلف في بلدٍ نام كمصرء فسوق رؤوس الأموال المحلي ‏ تقريباً ‏ لا 
'يستطيع يكفرده امتلاك أصول شركات القطاع العام . 

١‏ - كبا أن المشكلة قد لا تكون في وفرة سوق الال المحلية. ولكتها قد تكون في قيام 
هذه السوق باحتكار القطاعات التي تشترمباء وبالتالي يتتقل الاحتكار من القطاع العام الى 
الخاص. 

71 - وبالتالي» فإن رأس المال الأجنبي هوالهياً لشراء وحدات القطاع العام التي 
ستعرض للبيعء وهذه قضية ترتبط باعتبارات الأمن القومي المصري”". 

7 - وبالإضافة الى تواضع سوق رأس المال ومحدودية الأوعية المتاحة للادخار والاستثمار 
فإن ثمة مشكلة أخرى ترتبط بتقييم المنشآت العامة. فكيف يتم تحديد قيمة الشركات 
الخاسرة؟ وحتى إذا كانت المنشأة تحقق ربحاء فإن مقدار الأرباح لا يعكس بالضرورة القيمة 
السوقية لأصول الشركة”». 


(89/) سلسلة تقارير مجلس الشورى». ج ٠١‏ ص 4. 

(48) اسامة غيث. في ندوة عن التخصيصية نظمتها الغرفة التجارية بالماريوت في الفترة من ؟ - 
تشرين الثاني / نوفمير .1949٠‏ 

(81) النجارء والتخصيصية والتصحيحات الميكلية : القضايا الأساسيةء»» ص ها. 


يفا 


+" -كاأن العمالة تمثل إحدى المشاكل الأساسية التي تقف عقبة في طريق التخصيصية. 
ذلك أنها ستؤدي إلى الاستغناء ء عن حجم كبير من العيال» مما سيزيد من تفاقم ظاهرة 
البطالة . ويخلقى ذلك أعباء جديدة على النظام السيامي. 

60 كيا أن القيادات الادارية في القطاع العام تعارض هذا الاتجاه لأنه يعني فقدانها 
وظائفها وامتيازاتها. وعلى الأقل تحمل التخصيصية تغيبرا غير مأمون العواقب بالنسبة إلى 
هؤلاء . 

1 - وأخيرأًء فإنه من الانصاف التأكيد أن المخاطر السياسية التي يتعرض لا النظام 
السياسي في حالة التخصيصية ليست سهلة. وتحتاج إلى جرأة ودراسة فتانية قبل الإقدام على 
هذا الأمر. ذلك أن بيع بعض وحدات القطاع العام هو في حد ذاته اعتراف من جانب 
صانعي القرار بأن سياسات قد طبقت خطأء وأن أخطاء قد ارتكبت, وأن النظام غير قادر 
على ادارة المشروع الاقتصادي . لكن من جاتب آخر» فإن الدولة ليس من وظائفها القيام 
بالعملية الانتاجية ويكفيها أن تحقق الأمن في الداخل والخارج. وأن تسهر على النظام وتطبيق 
سيادة القانون. 

إن التحليل السابق يشير الى التقاء يجموعة متعددة من النظم بشأن قضية التخصيصية 
050 الى جنب مع النظام الاتصالي. فهناك النظام الاقتصادي نفسه والنظام السيامي 
والاجتماعي والقانوني» والنظام الدولي. 

وإذا كان النظام الاتصالي منذ أوائل الثانينيات. وهو يتعرض 'للقضية ويطرحها على 
صانعي القرارء فلم يتحرك النظام السياسي إلا في أواخر عام 2.1484 وهو العام الذي شهد 
التحولات العميقة في النظام الاشتراكي في الكتلة الشرقية. هذا من ناحية, ومن ناحية 
أخرى فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قذما مذكرة الى الحكومة المصريةء حملا فيها 
القطاع العام مسؤولية الأزمة الاقتصاديةء وأكدا فيها أن القطاع الخاص أقدر من القطاع 
العام في إدارة هذه المشروعات الخاسرة قبل ذلك بعام واحد. 


ألا يعني ذلك أن الاستجابة قد جاءت لنبهات دولية أكثر منها محلية بما فيها نظام 
الاتصال كمنبه؟ 


رابعاً: اجراءات وقرارات النظام السياسى بشأن التخصيصية 


سبقت الإشارة الى أن التحول الكيفي في النظر الى الاصلاح الاقتصادي بدأ بتصريح 
الرئيس مبارك في ١484/4/7“‏ ببيع مشروعات القتطاع العام الصغيرة الى القطاع الخناص. 
تلا ذلك مجموعة من الاجراءات انتهت بموافقة مجلس الوزراء على سياسة بيع بعض وحدات 
القطاع العام. ويمكن أن نضيف هناء الى هذه الاستجابة» ملخص الحوار الجاري الذي حاز 
موافقة الدوائر السياسية وتجلس الوزراء في ما يتعلق بالتخصيصيةء وذلك في ما يلي: 


5/4 


١‏ - التوقف عن التوسع في عمليات شركات القطاع العام. على أن يتم تشجيع القطاع 
الخاص على النمو في إطار مجموعة متفق عليها من الحوافز والقوانين. 

اصلاح شركات القطاع العام من طريق اعادة تنظيمهاء بالإضاقة الى حرية الأجور 

والحواقز. 

"' - دمج الشركات المتعثرة مع الشركات التاجحة . 

- التعاقد مع الادارات المتخصصة مصرية كانت أو أجنبية. وأهم ما تتميز به هذه 
الوسيلة هو فصل الادارة عن الملكية . وذلك في نظير مقابل هالي معن ولمدة معينة . 

8 الحصول عل الامتيازات والتوكيلات, وهو نظام تقوم #عتضناه إحدى الشركات 
بالسماح لشركة أخرى بالحصول على حق وعلى ترخيص بيع منتج معين؛ في هذه الحالة تستمر 
شركة القطاع العام في ادارة عملياتها واتخاذ قراراتها اليومية. ولكن تحت إشراف الحكومة التي 
أعطتها 0 
لشركات القطاع العام سواء كانت هذه الطاقات عمالة زائدة أو تقانة. . . الخ . 

09 - نظام مشاركة العاملين في رأس المال» وفي هذه الحالة يحصل العاملون على قرض يتم 
الحصول عليه بضمان الشركة. على أن يُسدّد من طريق نسبة من الأرباح في المستقبل . 

- التحويل الانتقائي للملكية الخاصة. وذلك لأن التحويل الشامل يعد سياسة غير 
وافعية . 

. توححيد الاطار القانوتي الذي يعمل في ظله كل من م العام والخاصء وذلك 

يعنى أن ينتقل القطاع العام من العمل في اطار قانون (/41) ليعمل في اطار قانون مثل (47) 


ا القانون رقم )١159(‏ فهو كميل بتحرير شركات القطاع العام من البيروقراطية والمعوقات 
السياسية الى تواجهها”” . 


ومن استعراض مضمون الاستجابة السابقة يتضح أنها لا تختلف عن المعالجات 
الصحفية بنظام الاتصال المصري. ولكن السؤال الحام. هو: هل جاءت هذه الاستجابة من 
جانب النظام السياسي كرد فعل لمطالب النظام الاتصالي؟ وقد يكون من الأفضل أن تكون 
صياغة السؤال السابيق على النحو التالي: الى أي مدى شارك النظا م الاتصالي اسع غيره من 
النظم الأخر ى في صنع القرارات الخاصة بالتخصيصية؟ 

ولنترك لكبار الصحفيين الذين يمثلون القيادات الصحفية في مصر ويشرفون على 


(85) خالد فؤاد شريف. التجرية الليبرالية في مصر وأداء شركات القطاع العام, كتاب الأهرام 
الاقتصادي (القاهرة : مطابع الأهرام التجارية., )ل ص 65-١‏ 


لمكا 


السياسة التحريرية قِ جرائدهم. يل ويعملون بالقرب من صانعى القرار ليجيبوا عن هذا 
التساؤل الام . وذلك من واقع نتائج الدراسة الميدانية . 


يرى مجتمع الدراسة أن نظام الاتصال المصري ذو تاثير محدود في صنع القرار المتعلق 
بالتخصيصية, ذلك أن ١9(‏ بالمكة) فقط أجابوا بأنه استطاع أن يؤثر في القرار النبائي. 
و1 بالمئة) فقط أجابوا أنه أي النظام الاتصالي ‏ أثر في توقيت القرارء وهذا يعني أن 
القرار النبائي وتوقيت صدوره جاء استجابة لمنبهات أخرى متباينة» بعضها دولي وبعضها 
محلي. كما وافق (15 بالئة) فقط من مجتمع الدراسة على أن نظام الاتصال نجح في دفع 
السلطة الى اعادة النظر في القرارء إلا أن هناك تقديرا أكير من جانب مجتمع الدراسة لقدرة 
نظام الاتصال على وضع القضية «التخصيصية» في بؤرة دائرة صنع القرار (54 بالمكة)؛ كما 
أنهم يرون أنه استطاع أن يشكل اتجاه الجماهير إزاء رفض أو قبول القرار الى حد معقول 4١(‏ 
بالمئة) . 


من هذه النتيجة تتضح محدودية دور نظام الاتصال المصري في التحديد النهائي للقرار. 
هذا مع افتراض رغبة مجتمع الدراسة في إبراز دور أكبر لأنفسهم في صنع القرار. وي إجابة 
عن مقولة مفادها أن اقتناع السلطة السياسية ببيع بعض شركات القطاع العام يرجع إلى 
التناول الصحفى هذه القضية. أجاب 75 بالمئة بالمعارضة. و55 بالمئة بالتأييدء و١‏ بالمئة 
محايد. وهذه النتيجة تؤكد السابقة عليها. 


ويتفق مع هذا الرأي كذلك بعض المفكرين والسياسيين وصانعي القرار الذين 
شملتهم الدراسة. إذ أكدوا أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط خارجية أكثر من كونها 
محلية وأن دور نظام الاتصال فيها محدود. لكن أي منهم لم ينفٍ هذا الدور بالمرة”. فقد 
أعطى نظام الاتصال ضوء! أخضر أمام صانعي القرارء وهيّا الرأي العام لقبول التحول. 


(87) مقابلات الباحث مع كل من: رئيس مجلس الشعب السابق» د. صوفي أبو طالبء في مكتبه في 
84 و رئيس مجلس الوزراء السابق» د. علي لطفي. في مكتبه في +/١11910/1؛‏ رئيس الهيئة العامة 
لسوق المال. د. محمد فج النور في 4 4؛ رئيس الحيتة العامة للاستعلامات, د. تممدوح البلتاجي, 
في مكتبه في !1990/٠١١/14‏ د. محمد سليم العوا في مكتبه في 14940/94/14؛ محمد عودة في منزله في 
٠‏ + د. ابراهيم الدسوقي اباظة. في مقر حزب الوقد في 0/ ١٠1/١149؟‏ د. رفعت السعيد في 
مقر حزب التجمع في 11/١٠1940/1؛‏ رئيس حزب العمل. ابراهيم شكري. في منزله في /1/ ١14945/3؛؟‏ 
عضو مجلس الشورى» د. نيه العلقاتي) ق مكند قي 2069/11/19 ري مرير جويكة صوت المريةء 
أ. عبد العظيم مناف. في مكتبه قي 444 ؛ وزير الدولة السابق» د. يحى الجمل في مكتبه في 
0/1٠ /17‏ ؛ محمود أمين العالمء في مكتبه في 0/٠‏ ؛؛ وزير الاعلام الأسبقء أحمد كال أبو 
المجد, في مكتبه في 4/4/ 41480 المستشار مأمون الحضيبي. في مكنيه في 1410/10/10؛ عضو بحاس 
الشعب» غقار نوح في مكتبه في 17/١١1190/1؛‏ عضو مجلس الشعب, د. عصام العريان» في مكتبه 
بمستشفى * أكتوبر بالدقي في 1440/1١/10‏ وعضو مجلس الشعب وسكرتير عام حزب الوفد الجديدء علي 
سلامة في 2199/4/1 
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وأبرز القيمة التوقعة للبديل المقترح. والمخاطر المتوقعة من الابقاء على الوضع القائم. 
وبالتالي» فهو عامل مساعد في إصدار القرار الذي ينسجم مع اهترامات الرأي العام, ولا 
يسبب له صدمة . 

والجدير بالملاحظة أن المقابلات المفتوحة تمت مع أناس ينتمون الى توجهات سياسية 
وفكرية مختلفة. ومع ذلك فقد كان هناك اتفاق كبير على رؤيتهم طبيعة الدور وحجمهء سواء 
في ما يتعلق هذه القضية أو بقضايا أخرى شملتها الدراسة . 


دنا 


العصكًا كاد تعض 
الْعَكقّقٌُ من فروض الوّراسَة 


أولاً - الفروض 
نناقش في ما يلى فروض الدراسة الأربعة وهي : 
١‏ الفرض الأول 


يمارس نظام الاتصال دوره ف عملية 4 ضبع القرار عن طريق المساهمة فِ تقديم 
مدحلات العملية. والتعامل مع مخرجاتهاء وقلّا يؤثر في عملية التحويل ذاتها. 

سيتم مناقشة فروض الدراسة على مستوى القضايا الأربع على النحو التالي: 

١‏ قانون انتخابات مجلس الشعب 

جاء قانون انتخابات مجلس الشعب بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبية المشروطة. وهو 
القانون رقم )١١5(‏ لمسنة 2.1487 ممثلاً منذ بدء التفكير قيه نقطة التقاء رغبات النظام 
0 والسياسي. ومن ٠‏ هنا فقد كانت السمة الأشتاصية امون ا - الاتصال 

ونقت عملية التحويل 2 عملية 6 هذا الع في 000 ساعة فقط. وصدر 
00 عام ١‏ إل نظ القوائم الذي عل الرغم فق أن التغيبر قد حدث ع إلا أن 
مضمون القانون وشروط تطبيقه «جاءت تخالفة لمعظم مطالب نظام الاتصال التي تمثل في 
الوقت نفسه مطالب القوى السياسية التي يعبر عنهاة. 


اننا 


وهذا يعني أن نظام الاتصال المصري مارس دوره حتى الآن في تقديم مدخصبلات 
العملية ل المدخلات لم تحقق الغرض منها في عملية التحويل التي تمت بعيداً - إلى 
حدّ كبير- عن مضمون هذه المدخلات. 

وبعد صدور مخرجات العملية (أي بعد صدور القانون) أصبح مغايراً لاهتيامات 
ومطالب نظام الاتصال. وعلى الأخص نظم الاتصال الفرعية الوقد والشعب والأهالي. ولذا 
تعامل نظام الاتصال مع المخرجات من خلال (/7171) قالباً سيا معظمها يطالب 
بالتغيير» سواء بالرجوع إلى النظام الفردي. أو بالعودة إلى الشروط والضمنات التي قدّمها 
نظام الاتصال بشأن قانون القوائم الحزبية . 

وظل نظام الاتصال يعرض لمطاليه بشأن هذا القانون منذ صدوره في 2197/8/١١‏ 
ومن بين ما طرحه النظام عدم دستورية القانون. ولكن النظام السياسي لى يستجب لهذه 
المطالب» ول يعطٍ فكرة عدم الدستورية النابعة من نظام الاتصال اهتياما. 

وفي هذه الأثناء. تدخل النظام القضائي نتيجة طعن قدَّم في دستورية قانون القوائم 
الحزبية لأنه لا يتيح الفرصة للمستقلين بالترشيح أسوة بالمنتمين إلى الأحزاب. وكان من 
المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في تقرير هيئة مفوض الدولة الذي يؤكد عدم 
دستورية القانون يوم .14481//١/7‏ ومن شأن حكم المحكمنة الدستورية بعدم دستورية 
القانون الانتخابي اثارة العديد من المشاكل أمام النظام السياسى. خاصة أن يجلس الشعب 
المطعون في دستوريته كان من المقرر أن يعيد انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية . 

ولذا سارع النظام السيامي إلى التفكير في الخروج من هذا المأزق السياسي. وبادر إلى 
وضع قانون انتخابي جديد في خلال (548) ساعة فقط . وأصبح هذا القانون رقم )١84(‏ 
ل 585 سانيا قبل )١4(‏ ساعة فقط من إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا. أي أن 
هذا التعديل القانوني الجديد. الذي يجمع بين نظام القوائم والنظام الفردي جاء استجابة 
للحكم المتوقع صدوره في .١4481//١/17‏ وقد جاء التعديل تفصيلا على الطعن المقدم ف 
دستورية القانوى السابق. فإذا كان الطعن يقوم على عدم اتاحة فرصة الترشيح أصام 
المستقلينء فقد سمح التعديل الحديد بالرشيح لمقعد فردي على كل قائمة من القوائم 
ال (58). وذلك بغض النظر عا إذا كان هذا المقعد سيحصل عليه مستقل أم منتم إلى 
الأحزاب . 


وبناء على هذا التعديل. سقطت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العلياء 

وتصور النظام السيامي أنه نجح في الخروج من المأزق الخطير. لكنه في الحقيقة كان ينتظره هق 

وقت لاحق. ذلك أن عدم الدستورية في هذا التعديل الحديد أوضح منها في القانون 
السابو 
بى. 


ومرن هنا يتضح حلا أن استجابة النظام السياسي كانت للنظام القضائي . ولنست 
للنظام الاتصالي ولا يستدل على ذلك فقط 82 خللال التسلسل الزمني للأحداثء وأعني بة 
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أنه قٍ الوقت الذي تدخل فيه النظام القضائي تحققت الاستجابة. ولكن يستدل على ذلك 
أيضاً من مضمون التعديل وعلاقته بمضمون الطعن . فلو ان التعديل جاء متضمناً المطالب 
التي طرحها نظام الاتصال 5 إلى جنب مع مطالب النظام القضاتي . لكان من الممكن 
القول إن هذه الاستجابة جاءت لكلا النظامين: الاتصالي والقضائي. ولكنبا جاءت لتسقط 
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا. 


ويعد صدور القانون رقم 188 لسنة 19485 أصبح مايرا لاهتيمامات ومطالب نظام 
الاتصال للمرة الثانية. وفي هذه المرة لم يتلق القانون الهجوم من نظم الاتصال الفرعية 
المعارضة فقط. ولكن شاركت الأهرام كنظام اتصال قومى في هذا اللهجوم مطالبة بصنع 
قانون جديد يحفظ الاستقرارء ويتفق مع الدستورء وإن كانت أقل ونا وأخفٌ حذة في 
معارضتها القانون. 


وظل النظام الاتصالي يطرح مطالبه بشأن العودة إلى النظام الاتتخابي الفردي» أو 
العودة إلى الضهانات والشروط المصاحبة لقانون القوائم. التي تسمح بفرصة له 
السياسية بالتمثيل في اليرلمان . إلا أن النظام السيامي - للمرة الثانية ‏ لم يستجب هذه المطالب 
إلى أن تدخل النظام القضائي وحسم الموقف يصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية قانون الانتخابات في 9١/5/٠144ء‏ الذي تم على إثره حل مجلس الشعب 
السابق . 


الثانينيات» يتبين 7 57 الاتصال 0 يارس دور ف ل 0 00 506 00 
يلحق صدور القانون. وأن النظام القضائي وليس الاتصالي هوالذي حدد مصضمودن 
التعديلاات والتغييرات التي طرأت عل القانون. 


وقد أكد معظم من شملتهم المقابلات المفتوحة صحة هذا الفرض”". 
* - شركات توظيف الأموال 


نمت شركات توظيف الأموال وتطورت وتضخمت بتأييد نظام الاتصال المصري . 
وارتبط هذا التأييد بالمصالح المادية التي يحققها نظام الاتصال من وجود شركات توظيف 
الأموال. 


وإذا كانت القرارات التي أصدرها النظام السيامي عَثّل تحجياً وتقييداً لعدد وحجم 


)١(‏ مقابلات الباحث مع كل من: د. . صوفي أبو طالب في مكتبه في 5 /4/ ٠‏ ؛ د. أحمد كمال أبو 
المجد في مكتبه في 71/ ٠‏ :د نس يحى الحمل في مكتبه في ا١/ /٠‏ و؛ايراهيم شكري فيٍ 
مكتبه في .3419940/٠١/1١‏ محمد سليم العوا في مكتبه في 1/179/ ؛ محمد عودة في منزله تي 
490/1٠١٠‏ !؛ محمود أمين العالم في مكتبه في */٠١ /٠١‏ ؛ علي سلامة في مكتبه في /1/١‏ ؛ 
د. رفعت السعيد في مكتيه في /١7‏ /* والمستشار المأمون الهضيبي في مكتبه في 717 / ا 1. 
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ونشاط شركات توظيف الأموال» فإنها تمثل أيضاً تحجياً وإضعافاً للمصالح المادية التي يحققها 
نظام الاتصال. بل من الممكن القول إتها جاءت مناقضة لأهدافه ومصالحه. ولا يمهم من 
دلك أن هذه المصالح كاتنت مادية فقط فقد كانت شركات توظيف الأموال تمثل تطبيقا 
لليبرالية الاقتصادية التي تتبناها بعض نظم الاتصال القرعية . 


وليس أدل على صحة النتيجة السايقة من صمت نظام الاتصال شبه التام ازاء شركات 
توظيف الأموال كظاهرة اقتحمت المجتمع ا مصري وخلّفت آثاراً سلبية خطيرة على المرد 
والمجتمع . وقد بلغ تجاهل الاتصال حدَاً كبيراً إلى درجة أن القانون رقم (81) لسنة 1944 
الخاص بتنظيم بعصي . حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام صدر في غية وعي نظام 
الاتصال. حيث لم يتعدٌ عدد القوالب الصحفية التي سبقت هذا القانون سوى (8) قوالب 
صحقية فقطء. على الرغم من وجود هذه الشركات وتغلغلها في المجتمع مندأوائل 
الشمانينيات. أقلا يمكن القول إذن إن نظام الاتصال المصري لم يشارك بالمرة في سن هذا 
القانون؟ 

ونا كان تنفيذ هذا القانون يعرّض مصالح شركات توظيف الأموال ونظام الاتصال 
للخطر. فقد تعاوتا معا ني مواجهة هذا القانون». وتحديا النظام السياسي في شكل عدم 
استجابة للقانون. وباستئناء لمحرجات جريدة الأهالي التي طالبت يتنظيم شركات توظيف 
الأموال حماية للاقتصاد القَومي من منطلق أيديولوجي ء وكذلك بعضس محرجات جريدة 
الأهرام. إما من منطلق قناعة شخصية» أو من متطلق عيئة الرأي العام لقبول القرارات التي 
تعتزم السلطة السياسية اصدارهل وذلك من قراءة أفكار صانعي القرار, والتمهيد ا قيل 
صدورهاء باستثناء ذلك» كانت السمة العامة لمخرجات نظام الاتصال هي المحافظة على 
شركات توظيف الأموال والدفاع عنها ورفض أية محاولة لتقييد نشاطها. 


وعندما صدر القانون رقم )١53(‏ لسنة 1944 بشأن الشركات العاملة في محال تلقي 
الأموال لاستثارهاء لى يكن سوى استجابة لمنبهات قادمة من نظم أخرى. بما في ذلك 
شركات توظيف الأموال. فقد ساعد انفجار هذه الشركات من الداخل والخلافات بين 
أصحابها على تهيئة الغرصة لتبرير تدخل النظام السياسي دون أن يثير استياء الرأي العام. بل 
إن تدخل النظام السياسي جاء بعد عدم نجاحه في احتواء هذه الشركات وتحويلها إلى خدمة 
أهداف التنمية. 

ولعل المبرر الرئيسي لصنع هذا القانون الحاسم هو أن النظام السياسي المصري لم يألف 
منذ القدم - أي منذ عهد الفراعنة ‏ وجود قوى اقتصادية مستقلة عنه. قفالنظام نشا على 
ال هيمنة الاقتصادية. فهو الذي يتحكم في المأكل والمشرب والمسكن والملبس بتحكمه في نهر 
النيل منذ نشأة الدولة في مصر. فإذا ما وجد مشلى هذا المشروع الخاص الذي يقوم بهذه 
الوظيفة. فإن ذلك يمثل إلى حد كبير تهديداً لاحدى الوظائف الأساسية التي نشأ عليها 
النظام ولا تزال تسمه حتى الآن. هذاء إضافة إلى أن شركات إتوظيف الأموال ذاتها بسلبياتها 

على الفرد وا مجتمع كانت تستدعي صدور مثل هذا القانون المنظم لنشاطها. 
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ومن هنا يمكن القول إن قانون شركات توظيف الأموال لم يمثل استجابة بدرجة ما 
لمطالب نظام اد المصري”". ولكن هذا التحليل لا يعني أن نظام الاتصال لم يدفع 
النظام السياسي إلى صنع هذا القانون. فالحقيقة أن التأثير غير المباشر وغير المقصود لنظام 
الفالر وأعني به ا الأعلان والترويجي الخدر والعبير لشركات توف الأمواك 
00 ا الاقتصادي من نشاط هذه الشركات. : فعل اه رد 
استبعاد دور م الاباك كي مح هذا القانون تام إلا أنه م يكن يسعى إلى تحقيق هذا 
* - التخصيصية 
على مسري هذه القضية. كد 6 تعد في 6 المجادم إلى كم 
الضيّق. 3 نقل ملكية وحدات ت القطام العام انان اعها إل القطاع لاض أو تاها العام , 
أي التخصيصية التلقائية التي تتم بعيدا عن منشآت القطاع العام القائمة فعلاً عن طريق 
منح القطاع الخاص درجة أكبر من الليبرالية الاقتصادية. 
وإذا كان نظام الاتصال يطرح هذه المطالب منذ بذء الشانينيات» وريما قبل ذلك قِ 
بعض النظم التي كانت موجودة قبل الثانينيات؛ وإذا كانت المشاكل الحقيقية التي يعانيها 
القطاع العام ف ذاته كتدني مستوى الانتتاج والانتاجية والملشاكل الادارية والكفاءة 
الاقتصادية . .. الخ » قائمة منذ وقت طويل» وليست وليدة لحظة زمنية معينة. فإن ذلك 
يعني أن المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية في أواخر الثمانينيات كان ها أثر ملموس 
ف في اقم النظام السياسي إلى التفكير الجاذ في التخصيصية. بل إصدار التوصيات والقرارات 
الخاصة بذلك» سواء مثلت هذه المستجدات قِ التحولاات العميقة ف النظم الاشتراكية قي 
المجتمعات الشرقية والدعوة إلى الديمقراطية واللييرالية الاقتصادية ف هذه المجتمعات. أو 
تمثلت 3 ضغوط صندوق التنقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. أو تمثلت 
في في التغيرات التى طرأت على الرأسالية العالمية» وأهمها نمو الشركات متعددة الجنسيات التي 


لكن الأمر المسلّم به أنه من دون عجز القطاع العام في مصر عن الوفاء بالمتطليات 
المالية والاقتصادية المنوطة به لم يكن من المتوقع أن تحدث المتغيرات الدولية أثرها على هذا 
النحو. ومن ثمء فإنه من الأفضل القول إن النظام الدول وجد نظ محلية مؤاتية لدعوته. 
كان من بينها نظام الاتصال الذي كان له دور مستقل في ذاتهء تمثل في ما طرحه من آراء 


)١(‏ مقابلات الباحث مع كل من: د. محمد فج النور في سكتبه في 4١/١١/1440١؛‏ د. ابراهيم 
الدسوقى أباظة في مكتبه في ه/ /1١١‏ 41140 ختار نوح في مكتبه في "117/ /1١‏ 41150 د. محمد سليم العوا قي 
مكتبه في 9/519/ 2191940 ود. عصام العريان في مكتبه في .1990/١1١١/1١١‏ 


كا 


ومقترحات وحلول للمشاكل التى يعانيها القطاع العام, كما كان له دور تأثر فيه بالنظم 
القرعية المحلية والنظام الدولي نفسة . 

ولا شك أن اعتبارات نشأة القطاع العام ف مصرء التي ارتبطت برغبة النظام السياسي 
آنذاك في تحقيق الاستقلال الاقتصادي من ناحية» وتدمير القاعدة الاقتصادية التي تستتد إليها 
القوى الاقطاعية والارستقراطية في مصر من ناحية ثانية. وكأداة لإعادة توزيع الثروة والدخل 
8 في المجتمع من ناحية ثالثة هي هي التي تجعل النظام السياسي يتعامل مع هذه القضية بحذر 


في ضوء كل ذلك. لا يمكن الاستبعاد التام لدور نظام الاتصال في صنع القرارات 
المتعلقة بالتخصيصية. ذلك أن المدخلات التي طرحها النظام جعلت القضية تحتل مكانة أعلى 
في أولويات اهترامات صانعي القرار. كما أنها مهدت الطريق أمام التخصيصية:. بعنى أنها 
هيأت الرأي العام لقبول ما تعتزم السلطة اتخاذه من قرارات. ولكن هذا الدور المحدود 
والمرتبط يمجرد وضع القضية قٍِ أولويات اهتامات صانعي القرار» م يكن ليحدث قِ غياب 
المؤثرات الدولية المشار إليها آنفً". 


يضاف إلى ذلك أن المدخلات المتعارضة لنظم الاتصال المختلقة يشأن القضية يمكن أن 
تساعد في ترشيد عملية صنع القرار. فكل نظام فرعي كان يبرز الجوانب الايجابية لما يدعو 
إليه» والجوانب السلبية لما يدعو إليه النظام الآخر. ومن شأن هذا ال حوار أن يفرز البدائل 
الأكثر ملاءمة للتطبيق. إلا أن هذا الدور يرتبط بالابتعاد عن النظرة الايديولوجية أو السياسية 
الضيقة. وهو مالا تتخلى عنه نظم الاتصال المصرية. وفي الحقيقة. فإن أسلوب معالجة 
النظم الاتصالية للقضية على هذا النحو بين مؤيّد ومعارض, وما يفرضه ذلك من التركيز على 
ايجابيات البديل المقترح . وسلبيات الوضع القائم. أو العكس . يزيد من درجة تيقن صانعي 
القرارء ويقلل من حالة عدم التأكد التي تصاحب اتخاذ القرار. 


ويبدو أن إحساس السلطة السياسية بأن استجابتها لمطالب نظام الاتصال قد تقلل من 
هيبتها أمام الرأي العام هو الذي يدفعها إلى عدم الاستجابة. والحقيقة أن الاستجابة لا تقلل 
من هيبة النظام. بل إنها تزيد من شعبيته وتحفظ له الاستقرار. ولنا في رسول الله َيِه 
والخلفاء من بعده في صدر الإسلام أسوة حسنة. فقد ضرب رسول الله ود المثل الأعلى 
بتطبيقه مبدأ الشورى في أسمى معانيه . والوقائع كثيرة شاهدة بأن الرسول جَلِةِ قد نزل في 
كثير من الأحوال عن آرائه اخذا برأي غيره. وكذلك فعل الخلفاء ء من بعده. وكان يحدث 
ذلك عندما يرى الرسول يله أن رأي الآخرين أكر تحقيقا للتصلحة. وأكر متلاءمة 
للظروف. لقد أراد أن يعلّم البشرية جمعاء أن أعظم الناس قدراً لا يعيبه أن يستشير 

(*) مقابلات الباحث مع كل من: عبد العظيم مناف في مكتبه في 114/١1/٠199؛‏ د. ابراهيم 
الدسوقي أباظة في مكتبه في 0/ /1١‏ 41940 محمود أمين العام في مكتيه في ١٠1/١1440/1ء‏ ود. صوني أبو 
طالب في مكتبه في .148٠/8/4‏ 
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الآخرين. ولا يبط بفدره إن هو عدل عن رأيه وأخذ برأمهه" . 

وقد حاولت الدراسة المييدانية التي أجريت على القيادات التحريرية بنظام الاتصال 
التعرف على العلاقة بين السلطة السياسية ونظام الاتصال في مصر من خلال سؤال يقول: 

عنذما نتحدث عن العلاقة بين السلطة السياسية ونظام الاتصال في مصر في عقد 
الثهانينيات» أي من هذه العيارات أقرب إلى تفكيرك : 

أ السلطة السياسية تؤثر في نظام الاتصال وتتآثر به بالدرجة نفسها. 

ب السلطة السياسية تؤثر في نظام الاتصال أكثر مما تتأثر به. 

ج ‏ السلطة السياسية تؤثر في نظام الاتصال أقل مما تتأثر به. 

وانتهت الدراسة إلى أن (49 بالمئة) من مجتمع الدراسة يرون أن السلطة السياسية تؤثر 
في نظام الاتصال أكثر مما تتأئر به. أي أن النظام السياسي أقدر على التأثير من نظام الاتصالء 
وأن ١١(‏ بالمئة) يرون أن السلطة السياسية تؤثر في نظام الاتصال وتتأثر به بالدرجة نفسهاء 
أي أن التأثير في اتجاهين وبشكل متوازن. بينما أجاب (؟ بالمئة) أن السلطة السياسية تؤثر في 
نظام الاتصال أقل مما تتأثر هي به. أي أن نظام الاتصال أكثر تأثيراً في السلطة السياسية. 

وتتفق هذه النتيجة المستقاة من الدراسة الميدانية مع النتيجة المستقاة من الدراسة 
التحليلية لمخرجات نظام الاتصال والنظام السياسى والعلاقة بيته) . فكلاتها يؤكد عدودية 
الدور وضعقه . 

والسؤال الذي يطرح نفسه. هو: لماذا هذا التأثير المحدود لنظام الاتصال في صنع 
القرارات؟ 

توصلت الدراسة الميدانية إلى الأسباب الآتية: 

- السلطة السياسية هي الطرف الأقوى في هذه العلاقة (79 بالمئة). 

- السلطة السياسية تنظر إلى الاستجاية لمطالب نظام الاتصال على أنه ضعف منها (0؟ 


بالمئة) . 

- معظم السياسيين لا يرون لنظام الاتصال دوراً في صنع القرارات (18 بالمثة) . 

- السلطة السياسية لا تثق إلى حدٍ كبير في نظام الاتصال ١١(‏ بالمئة). 

- معظم الصحفيين في مصر لا يؤمنون بدور نظام الاتصال في صنع القرارات (ا 
بالمئة) . 


ومن الحدير بالذكر أن هذه الأسباب قدمها أولئك الذين رأوا أن السلطة السياسية تؤثر 


(4) كريم يوسف أحمد كشاكش. «الحريات العامة قي الانظمة السياسية المعاصرة»» (أطروحة دكتوراه 
غير منشورةء جامعة القاهرة. كلية الحقوق. .)١941/‏ ص 3/1 . 
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في نظام الاتصال أكثر مما تتأثر هي بهء وكانت نسبتهم (87 بالمثة) من مجتمع الدراسة. 

أما أولئتك الذين رأوا أن التأثير متبادل ومتوازن بين النظامين وبالدرجة نفسها ونسبتهم 
١١‏ بالمثة) فكانت ميرراتهم على النحو التالي: 
بالمئة) ‏ 

- نظام الاتصال يعبر عن الرأي العام الذي تسعى السلطة السياسية في مصر إلى 
ارضاثه [لنقا بالمئة). 
الاتصال يساهم في تحقيق هذه المشاركة (70 بالمثة) . 

- السياسيون والصحفيون تربطهم أهداف وعلاقات مشتركة 7١(‏ بالمئة). 

وأخيراء كانت ميررات أولئك الذين رأوا أن السلطة السياسية تؤثر في نظام الاتصال 
أقل 57 تتأثر به . أي أن نظام الاتصال أكثر عائيراً ف السلطة السياسية» ونسيتهم فق بالمئة) 
من جتمع الدراسة على التحو التالي : 

- قدرة نظام الاتصال على ترئيب أولويات اهتتامات صائعي القرار (557 بالمئة) . 

- قدرة نظام الاتصال على ممارسة الرقابة على أعمال السلطة السياسية (77 بالمئة) . 

وإذا كان نظام الاتصال المصري يمارس دوراً محدوداً في صنع القرارات في مصرء فهل 
تتفق نظم الاتصال الفرعية في ما بينها من حيث امتلاكها قدرات متساوية ف التأثير المحدود 
على صنع القرارات؟ أم أنه من الممكن أن نجد نظاماً اتصالياً فرعياً أقوى من غيره نسبياً في 
المشاركة في صنع القرارات؟ 

سعت الدراسة الميدانية إلى كشف غموض النقطة السابقة من طريق السؤال الآتي: 
تختلف نظم الاتصال الفرعية المصرية في ما بينها من حيث قدرتها عل التأثير في صنع 
القرارات السياسيةء برجاء اعطاء قيمة رقمية تبين الأ*مية النسبية لنظم الاتصال الآنية في 
صنع القرارات : 

أعلى قيمة - »)١١(‏ أقل قيمة - (صفر) 

وبالنظر إلى جدول رقم )١ - ١١(‏ يمكن التوصل إلى النتائج الآتية: 

١‏ تت أن الدور الذي يمارسه نظام الاتصال المصري ككل قِ صناعة القرارات دور محدود 
ذلك أن /٠١٠(‏ بالمثة) - (م + 5 + +77+15+1)- من مجتمع الدراسة يرون أن دور 
نظام الاتصال القومي «الصحف القومية» لا يتعدى (00 بالمئة) من الدور المتوقع منه. الذي 
يجب أن يقوم يه. 


لكا 


جدول رقم )١-1١(‏ 
الأهمية النسبية لنظم الاتصال المصري 
في علاقتها بصنع القرارات السياسية 

من وجهة نظر مجتمع الدراسة 


9 
نظم الاتصال نظم الاتصال التلفزيون الراديو 
القومي المعارضة 


صفر 
١‏ 
1 
8 
5 
إن 
١‏ 
7 
4 
"0 
٠‏ 


كبا أن (88 بلمئة) من مجتمع الدراسة  +1١ + 75 +16 + ١ا/ + ١١(‏ ١٠)-يرون‏ 
أن دور نظم الاتصال المعارضة (الصحافة الحزبية) كنظم اتصال فرعية لا يتعدى (50 بالمكة) 
من الدور المتوقع منها. 

في حين ذكر (14 بالمثة) ‏ (/ا؟ + ؟ + ١‏ + 18 + ه + 4)- أن التلفزيون كنظام 
اتصال فرعي لا يمارس أكثر من (0 بالمئة) من الدور الذي ين ينبغي أن يضطلع به في عملية 

صنم القرار. وبالنسية إلى الإذاعة فقد كانت هذه النسبة ٠٠١(‏ بالئة). 

” - يأتي نظام الاتصال القومي في المرتبة الأولى من حيث قدرته على تمارسة إدور في صنع 

القرارات. تليه نظم الاتصال المعارضة. ويأتي التلفزيون في المرتبة الثالتة, وأخيراً الاذاعة . 

وتثير هذه النتيجة الح تلد بلي المت ا فنظم الاتصال القومي - 

بغض النظر عن اسمها أو الجهة التي تشر ف عليهاء وهى المجلس الأعلى للصحافة. مملوكة 
7 السيابي. فهو يشرف عليهاء. تعن رؤساء التحرير فيهاء ومع ذلك فقد احتلت المرتبة 


"54١ 


الأولى من حيث قدرتها على التأثير في صنع القرارات. في حين جاءت نظم الاتصال المعارضة 
في المرتبة الثانية . وتفسير ذلك أن النظام السياسي ينظر إلى النظم الاتصالية القومية باعتبارها 
أدوات مساعدة تهدف إلى المحافظة عليه وصيانته من الأخطار المحيطة. أما بالنسبة إلى نظم 
الاتصال المعارضة فهو يدركها على أنها أدوات من تخارج النظامء لا تهدف إلى المحافظة 
عليه. ولكن إلى تغييره وإحلال قوى أخرى محله. ومن ثم. فإن الاستجابة لها تعنى مساعدتها 
على تحقيق أهداقها. 

إلا أن المنطق السابق في التفسير لا ينطبق على التلفزيون والاذاعة, فكلاهما نظام 
اتصال يتبع النظام بدرجة أوضح من نظام الاتصال القومي ‏ ومع ذلك فها يأتيان في المرتبة 
الثالثة والرابعة. وتفسير ذلك أن طبيعة النظام هي الي قلت من دوره ف صنع القرارات» 
فكلاهما يتعامل مع الترفيه والتسلية والتعليم والتثقيف العام والإعلام أكثر من تعامله مع 

صنع القرارات» كما أنهها يتسمان بالسرعة في المعالجة والبساطة في التناول إلى الدرجة التي لا 
تتفق مع تناول قضايا الرأي العام الي يحتدم فيها الجدل والنقاش . والأهم من ذلك أن كلا 
النظامين يتعامل مع القطاع الأكير من الجماهير غير المتعلم. أو محدود التعليمء والذي يمكن 
أن يتحول رأيه أو اتجاهه إلى حركة سلوكية فاعلة على المستوى السياسي. وربما يرجم حرمان 
الأحرّاب السياسية من مناقشة القضايا كافة وعرض برايجها بشكل مستمر على الخريطة 
الإذاعية إلى هذا السيب. إلا أن التعامل مع الرأي العام وتزويده يكل الاتجاهات والآراء 
والمعلومات سيجعله أقدر على المقارتة في ما بينبا. وأقدر على الاختيار الصحيح . خاصة أن 
الأفكار الصائبة هي التي سيُكتب ها البقاء. والزائقة لن تستمر حتى ولو بدت صائبة. وهذا 
يعني أضية . بل ضرورة أن تناقش - نظم الاتصال المسموعءة والمرئية ‏ القضايا السياسية. 
والاقتصادية والاجتاعية الي 5* تشغل الرأي العام وأن تصارحه بكل الحقائق. فالمعرفة تزيد 
من درجة الاهتام السياسبي. وهذا بدوره يرفع من درجة المشاركة السياسية التي تزيد من 
درجة الانتماء الوطنى . 


> # ا ة#» 


رؤية كبار الصحفيين لدور نظام الاتصال في صنع القرارات في مصر خلال عقد 
النانينيات بصفة عامة : 

ل الباحث التعرّف إلى دور نظام الاتصال بصفة عامة في صنع القرارات بالاعياد 
عل 7 تحليم لال أي النظر إلى دور نظام الاتصال في علاقته بالمدخلات». ثم في 
علاقته بعملية التحويل. ٠اثم‏ 5 علاقته بالمخرجات والتغذية الاسترجاعية. وكذلك مدى تأثيره 
في توقيت صنع القرار. 


وتمثلت هذه المحاولة في شكل سؤال شامل مغلق يقول: في ما يلي بعض العبارات عن 
الوظائف التي قام مها نظام الاتصال في صنم القرارات في مصر خلال عقد الثانينيات» وهي 
موضع اختلاف بين الدارسين والمراقبين. 


نذا 


الرجاء وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع وجهة نظرك . 


)١(‏ مؤيد جدأء (5) مؤيّد. (8) محايد. (4) معارض» (0) معارض جداً. 


وفي ما يلي نعرض نتائج هذه المحاولة من وجهة نظر القيادات التحريرية لنظام 
الاتصال. وذلك كبا يتضح من جدول رقم (١5-1؟).‏ 


جدول رقم )1-1١(‏ 


الوظائف التي قام مها نظام الاتصال ف صنع القرارات فق مصر 
في عقد الثانينيات. وذلك من وجهة نظر كبار الصحفيين 


١‏ وضعت القضية المثارة في يؤرة اهترامات صائعي القرار. 
- خلقت رأياً عام ضاغطاً على صانعي القرارات بشأن 
القضايا المثارة . 

 *‏ خلقت الاحساس لدى صانعي القرارات بأهمية اتخاذ 
قرار لحسم الموقف. 

+ شكلت ادراك صانعي القرارات القضية المثارة يبشكل 
أقرب إلى الواقم . 

خلقت فهم مث مشتركاً لدى صانعي القرارات يشأن 
القضايا المثارة . 

5 ساهمت في تشكيل رأي المستشارين والتخبة المحيطة 
بصانعي القرارات . 

7- سهلت الوصول إلى القرار من طريق التقريب بين 
وجهات النظر المتناقضة . 

6- أثرت في توقيت صنع القرار. 

14- دفعت الصحافة السلطة السياسية إلى الاسراع باتخاذ 
بعض القرارات . 

-٠‏ وضعت الاطار العام الذي يتحرك في داخله صانعو 
القرارات, 

-١‏ أضفت مكانة متميزة على صانعي القرارات, مما زاد 
مهدت الرأي العام لقبول القرارات التي أرادت 
السلطة السياسية اتخاذها. 


ينذا 


١‏ عيّأت الصحافة الرأي العام ضد القرارات التي 
أرادت السلطة اتاذها ‏ 

4 نقلت رؤية الجياعات والأقفراد حول الحل الأمثل 
للمشكلة المثارة . 

6 رودت الصحافة صائعي القرارات بالمعلومات 
المختلفة الخاصة بالقضية المثارة . 

75 ساهصت في تقديم البدائل المتعلقة بالقرارات. 

1١‏ زودت أعضاء اللطة التشريعية بالأستلة وطلبات 
الإحاطة والاستحوابات . 

4 أثّرت في اختيار يديل معين من طريق ابرار مزاياه. 
4 حجيت بديلا معيتأ من البدائل المطروحة للتقاش في 
دائرة صتع القرار . 

٠‏ سائمت في ترشيد عملية صنع القرار بتقديم مزايا 
وعيوب البدائل المطر وحة. 

. منعت السلطة السياسية من اتخاذ بعض القزارات‎ ١ 

- دفعت السلطة السياسية إلى إعادة النظر في بعض 
القرارات ‏ 

7 دفعت السلطة السياسية إلى القاء يعض القرارات. 

8 - تقلت القرارات وفسوتها للجاهير. 

. أضفت الشرعية على بعض قرارات السلطة السياسية‎ - ٠١ 
أضعفت شرعية بعض القرارات.‎ 

- نقلت رد قعل الجاهير إِرَاء القرارات المتخذة. 

- خلقت نوعاً من التكيف بين النظام السياسي والجياهير 
من طريق تفسير وجهة نظر الطرفين. 


١‏ - استطاع نظام الاتصال ‏ إلى حدٍّ ما أن يضع القضايا المثارة في الثانينيات في بؤرة 
اهتهامات صانعي القرار. وأن يخلق الاحساس لديهم بأهمية اتخاذ قرار لحسم الموقف, لكنه لم 
يشكل قوة ضغط فاعلة ومؤثرة فيهم . 

؟ - لم ينجح نظام الاتصال في تشكيل ادراك صانعي القرارات القضايا المثارة بشكل أقرب 
إلى الواقع. كما أنه لم يخلق فهما مشتركا لديهم. ولم يساهم في تشكيل رأي المستشارين والنخبة 
المحيطة بصانعي القرارات إلى حدّ كبيرء وبالتاللي» كان دوره محدودا في تسهيل الوصول إلى 
القرار من خلال التقريب بين وجهات النظر المتعارضة . 

٠١‏ - كان دور نظام الاتصال ضعيفاً في التأثير في توقيت صنع القرار. 


لها 


نجح نظام الاتصال في اضفاء مكانة متميزة على صانعي القراراتء ومهد الرأي العام 
لقبول القرارات تي أرادت السلطة السياسية اتخاذها . 
امال د المثارة. 1 يرود دما 00 9 الخاصة بالقضايا المثارة, وأن 
يساهم في تقديم البدائل المتعلقة بالقرارات المختلفة, إلا أن دوره كان ضعيفاً في التأثير في 
اختيار بديل معين. أوحجب بديل معين. ين عن البدائل المطروحة أمام صانعي 
القرارات» ونتيجه ة ذلك م يقم نظام الاتصال بدوره في ترشيد عملية صنع القرار. 

1 - نجح نظام الاتصال ‏ إلى حدّ ما في منع السلطة السياسية من اتخاذ بعض القرارات 
التي أرادت اتمخاذها. ولكنه لم ينجح في دفع السلطة السياسية إلى اعادة النظر في بعض 
القرارات التي طالب بإعادة النظر فيهاء 0 000 السلطة السياسية إلى إلغاء بعض 
للرأي العام» واضفاء الشرعية عليها 

- في الوقت نفسه. استطاع نظام الاتصال أن يُضعف من شرعية بعض القرارات . 

8- وفي الوقت نفسه الذي تمكن فيه من نقل رد فعل الجاهير إزاء القرارات التي تم 
اتخاذهاء فإنه لم ينجح في خلق التكيف بين النظام السياسي والجماهير. 

ولعل هذه النتيجة التي تتعلق بدور نظام الاتصال المصري في صنع القرارات يصفة 
عامة خلال عقد الثانينيات تؤكد صحة الفرض الأول فمعظم الوظائف التي قام بها نظام 
الاتصال تتمثل في قدرته على تقديم المدخلات أو إضفاء الشرعية على المخرجاتء أو اضفاء 
مكانة متميزة على صانعي القرارات. أو تبيئة الرأي العام لقبول القسرازات التي تنوي السلطة 
السياسية اتخاذهاء أو اضعاق شرعية بعض القرارات» لكن دوره محدود في التأثير في مضمون 
القرارء أو اصدار قرار جديد أو تعديل أوإلغاء قرار قائم» أو منع صدور قرار تنوي السلطة 
اتخاذه . 

الفرض الثاني 

يرتبط الدور المحدود لنظام الاتصال ف صنع القرارات» بالدور المحدود الذي يمارسه 
الرأي العام في صنع القرارات في مصر خلال عقد الثانينيات. 

والفكرة التي تكمن خلف هذا الفرض هي أن نظام الاتصال لا يمارس دوره في صئع 
القرارات بمعزل عن دور الرأي العام نفسهء فإذا كان الرأي العام يمارس قور قوياً في صنع 
القرارات» فإن نظام الاتصال سوف يمارس دوره كذلك بالقوة نفسها 2 نفسهاء والعكس صحيح 

أما المنطق الذي انينى عليه هذا الفرض فهو أن كلا من نظام الاتصال ونظام ري 
العام يعيش قٍ البيئة نفسهاء ويتعامل مع نظام سيامسي واحة. ولذا فإث كليها ف المجتمعات 
المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا يمارس دور علمونا ف صئع القرارات . فإذا 


اا 


أدرك النظام السياسي أن مصيره يرتبط بنظام الرأي العام فإنه لن يتجاهل ا تجاهات هذا 
النظام ء وعندئذ لن يتجاهل اتجاهات نظام الاتصال. ولكن إذا أدرك النظام السياسي أن 
وجوده ومصيره تحدده أنظمة أخرى بدرحه أكير مثل النظام العسكري أو النظام الأمني فإنه 
سوف يولي جل اهتامه هذه الأنظمة عند صنع القرارات. 

اختبار القرض: 

لاحتبار هذا الفرض وجه الباحث إلى مجتمع الدراسة هذا السؤال: 


هل مارس الرأي العام في مصر دورا ملموساً أم ضعيفاً في صنع القرارات خلال عقد 
الثانينيات؟ 


وتوصلت الدراسة إلى أن الرأي العام مارس دور ميقا (29 بالمثة) من يجتمع 
الذراسة» نينا أجاب 119 بالمئةغ"بأنه مارسن حورا ملموسا: 
وعن أسياب ضعف دور الرأي العام في صنع القرارات» انتهت الدراسة إلى ما يلي: 
١‏ - الرأي العام في مصر تنقصه المعلومات اللازمة للمشاركة في صنع القرارات .7١(‏ 
بالمئة) . 
- الرأي العام في مصر لا يمكنه أن يحاسب السلطة السياسية 5١(‏ بلمئة). 
ممثلو الرأي العام في فى القنوات السياسية يعيرون عن مصالحهم الخاصة ١18(‏ بلمئة). 
- صانعو القرارات عادة لا يعلّقون أهمية على توجهات الرأي العام ١6(‏ بالمثة). 
الرأي العام في مصر متقلّبء ويميل إلى النسيانء ويسهل التلاعب به ١4(‏ بالمئة). 
١‏ - نظام الاتصال تجاهل الرأي العام. وم ينقله إلى دوائر صنع القرارات (0 بالمئة) . 
أما أولتك الذين رأوا أن الرأي العام قد مارس دوراً ملموساً في صنع القرارات 
ونسبتهم ١١(‏ بلمئة) فكانت مبرراتهم على النحو التالي: 
١‏ السلطة السياسية رأت في بعض الأحيان أن هناك ضرورة. ولو شكلية, لإشراك 
الرأي العام في صنع القرارات (77 بالمئة) . 
أن عملية صنع القرار في مصر ارتبطت بالتعرف إلى توجهات الرأي العام (0؟ 
بالمئة) . 
- الرأي العام عبر عن نفسه في نظام الاتصال الذي مارس دوراً ملموساً في صنع 
القرارات (55 بالمئة). 
ممثلو الرأي العام في القنوات السياسية المختلفة يعكسون توجهاته. ويداقعون عنها (9 
بالمئة) . 
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الرأي العام مهتم ببعض القضاياء ويسعى إلى المشاركة في صنع القرارات الخاصة بها 
(8 بالمثة) . 

ومن الواضح أن المبرر الأول الذي ساقه أنصار هذا الاتجاه لا يعبر عن ممارسة فعلية 
للرأي العام في صنع القرارات بقدر ما هي ممارسة شكلية . 
القرارات في مصر من خلال السؤال التالي : 

- من حيث العلاقة بين الرأي العام وصنع القرارات في مصر في عقد الثانينيات. أي 
من هذه العبارات أقرب إلى تفكيرك؟ 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : 

١‏ الرأي العام كثيرأً ما عبر عن حاجاته ولم تستجب له السلطة السياسية (50 بالمئة). 
الرأي العام في مصر صامت ولا يشارك بدرجة كبيرة في صنع القرارات (737 بالمئة) . 
الرأي العام يضطر السلطة السياسية إلى الامتناع عن اتخاذ قرار ما ١(‏ يالمئة) . 

- العلاقة بين الرأي العام وصنع القرارات في مصر تفاعلية» فكلاهما أثّر وتأثر يالآخر 
(5 بالمئة) . 

الرأي العام يشكل الاطار العام لصنع القرارات في مصر (5 باللمثة) . 

ومن الواضح أن أغلبية مجتمع الدراسة تذهب إلى القول يمحدودية دور الرأي العام فِ 

0-0000 فهو إما أنه يعبر عن مطالبه. ولا تستجيب له السلطة السياسية» وإما أنه آثر 
كر والصمت في حد ذاته تعبير عن موقف . كما أن له ميرراته» فالسلبية هي 
أخطر ما يمكن أن يصيب الرأي العام وأخطر ما يمكن أن يِهِدّد مجتمعاً ما 

وف الحقيقة » فإن أحد الأسياب الى تمد من دور الرأي العام ف صنع القرارات ف 

- إلى جانب الأسباب السابقة - هي مشكلات قياسه . فالموضوعية في قياس الرأي العام 
0 تحاذير كثيرة. بعضها بخص الرأي العام في ذاته, وبعضها يخص أدوات القياس» 
وبعضها يخص القائمين على القياس أنفسهم. وبعضها يرتبط بالمناخ العام الذي يعمل في 
اطاره الباحث والمبحوث . 

أما المشكلة الثانية فهي المحامشية. ففي العادة يتم قياس الرأي العام يصدد موضوعات 
ابس عل درجة ة كبيرة من الأهمية. وق قا ل لا يسح بقياس الرأي العام في القضايا 

عوإذا كان من الشدت 9 الرأي العام والوقوف على آرائه, واتجاهاته بصدد القضايا 
الحيوية. الي تشغل اهتام صانعي القرار في وقت معن») فكيف يمكن إذن أن يتسنى للرأي 
العام أن يشارك مشاركة فعلية في صنع القرارات؟ 


ينذا 


ويرى البعض أن فرص وجود رأي عام إزاء القضايا الحامة في مصر والبلدان النامية 
عفوماً فرص ضصئثيلة للغاية . وإذا ما وجد رأي عام إزاءعها ولو بين جمهور محدود. فهو رأي 
عام كامن . ومن ثم تصبح المشكلة كيف نقيس شيئاً لا وجود له أو شيكاً كامتاً؟0 . 


ويرى البعض الآخر أن المواطن في مصر واليلدان النامية عموماً ينقصه ما يسميه علياء 
السياسة «الشعور بالاقتدار السياسي:»» أي الاحساس بالقدرة ة على إبداء الرأي في محتلف 
المسائل المحلية والقومية. مع الاقتناع بأن لهذا الرأي قيمة, ويمكن أن يستجاب له. كما أن 
جماهير العام النامي تتميز بقدر كبير من اللاميالاة السياسية. ويعكس هذا غياب الاقتناع 
بضرورة وجدوى المشاركة السياسية. وإذا كانت هناك مشاركة فهي بهبدف خشية الوقوع في 
طائلة القانون. أو بدافع الضغوط الاجتماعية أو تشيعاً للغير” ‏ 


خلاصة القول إن الدراسة تثبت صحة الفرض الثاني, القائل إن الدور المحدود لنظام 
الاتصال المصري في صنع القرارات خلال عقد الثانينيات مرتبط بالدور المحدود الذي يمارسه 
الرأي العام في صنع القرارات . 

وقد أكّدت المقابلات المتعمقة مع معظم السياسيين والمفكرين وصناع القرار صحة هذا 
الفرض . 

والجدير بالملاحظة هناء كما سبقت الإشارة؛ أن معظم السياسيين والمفكرين الذين 
التقى مهم الباحث في مقابيلات مفتوحة حول هذا الغرض التقت وجهات نظرهم على الرغم 
من اختلاف انتاءاتهم» ما بين إسلاميين وقوميين ولييراليين واشتراكيين وماركسيين 
وناصريين. . . إلخ . وإن دل ذلك على شيء. فإنمايدل على موضوعية هذه اللقاءات من 
ناحية. وقناعة المبحوئين بدور الرأي العام المحدود في صنع القرارء وارتياط ذلك بالدور 
المحدود لنظام الاتصال نفسه. ومن الصعب تحديد أمهما السببء وأيها النتيجة. بمعنى هل 
ضعف دور نظام الاتصال هو الذي أذى إلى ضعف دور الرأي 00 أم العكس هو 
الصحيح؟ لكن ما تثشره هذه الدراسة أن دور النظامين محدود. وأن كليها يؤثر ويتأثر بالآخر. 
وإن كنت أميل إلى القول إن ضعف دور الرأي العام هو الذي ترك أثره في نظام الاتصال. 


(0) ناهد صالح . «امكاأنية قياس الرأي العام في الدول النامية.» ص 5١1.ء‏ والسيد يسينء «أزمة الرأي 
العام ومشكلات الوعي الاجتماعي زائفاً ومقيدا وتحاصرا.» ص 287. ورقتان قدّمتا إلى: المركز القومي للبحوث 
الاجتاعية والحتائية, جهاز قياس الرأي العام ندوة قياس الرأي العام في مصر (القاهرة: لرول). 

(1) كال المنوني. «الرأي العام في الدول النامية: بيئته ومشاكل قياسه.» ورقة قدّمت إلى: المصدر 
نفسه. ص 1لا١15-1لا١1.‏ 

(7) مقابلات الباحث مع كل من: د. أحمد كال أبو المجد ني مكتبه في 17/ ١١1940/1؛‏ د. يحبى 
الجمل قي مكتبه في 1940/1١/10‏ ؛ د. صوف أبو طالب في مكتبه في 9/4/٠144؛‏ د. محمد سليم العوا في 
مكتبه في 1440/4/14 ؛ د. ابراهيم الدسوقي أباظة في مكتبه في 150/١٠1940/1؛‏ د. رفعت السعيد في 
مكتبه في 1940/1١/17‏ ؛ المستشار مأمون الهضيبي في مكتبه في /ا1/١1440/1؛‏ ابراهيم شكري في مكتبه 
في 7/١1440/7؛‏ محمد عودة في متزله في 0194*/٠١/٠١‏ ود. علي لطفي في مكتبه في 2/ 1495/1١‏ 
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فهو النظام الأشمل. وليس نظام الاتصال سوى أحد الآنظمة التي يمكن أن يصل من خلاها 
إلى دائرة صنع القرار. 


الفرض الثالث 


إن صدور قرار سياسي معين ومحرجات» يتفق ومطالب نظام الاتصالء لا يعني 
بالضرورة استجابة السلطة السياسية لنظام الاتصال قدر استجابتها لمتغيرات سياسية 
واقتصادية واجتماعية تشكل بيئة النظام السيامي . 

وأهمية هذا الفرض أن ثمة اتفاقاً بين القرارات التى أصدرتها السلطة السياسية بشأن 
قضايا الدراسة وبين مطالب نظام الاتصال بشأن القضايا ذاتها. على سبيل المشال. عندما 
صدر القانون رقم )١848(‏ لسنة ١985‏ متضمنا تعديلا يسمح للمستقلين بالترشيح في 
الانتخابات. كان يتفق ومطالب نظم الاتصال التي نادت بذلك» ولكته اتقاق ف الشكل فقط 
دون الجوهر. فالتعديل لم يأتِ استجابة لمطالب نظام الاتصال. ولكنه استجابة لمطالب النظام 
القضائي . والثيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة إلى التحول إلى نظام الاتتخاب الفردي. 
فالاستجابة جاءت أيضاً متقفقة مع مطالب الطام الاتصالي خلال عقد الثانينيات. ولكن هذا 
الاتفاق لا يعني أن التحول قد حدث نحت تأثير نظام الاتصال. ولكنه النظام القضائي الذي 
تدخل وحكم يعدم دستورية القانون وذلك قٍِ 18 

وبالنسية إلى شركات توظيف الأموال» جاء القانون الأسامي بشأنها رقم )١51(‏ لسنة 
١846‏ نا مع مطالب نظام الاتصال ‏ ولكن الواقع يؤكد ‏ كما سبق القول ان هذه 
الااستجاية حدئت تحت تأثير نظم فرعية أخرى. منها ما هو سياسي » ومنها ما هو اقتصادي»ء 
ومنها ما هو اجتماعي . 

كا أن التوصيات والقرارات المتعلقة بالتخصيصية طالب بها نظام الاتصال وأكدها غير 
مرة. ولكن. هل يعتي ذلك أن هذه القرارات جاءت استجابة لنظام الاتصال؟ أو على الأقل 
أنه كان العامل المؤثر؟ أو بعيارة ثالثة. هل كان من الممكن صنع هذه القرارات بارا 
في غياب المؤثرات الأخرىء وبعضها ينتمي إلى النظام الدولي» والبعض الآخر ينتمي إلى 
النظام القومي؟ في الحقيقة, إن الاجابة الصحيحة عن هذه التساؤلات ينبغي أن تكون 
بالنفي . 

إلا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى مشكلة العمالة المصرية في العراق» ققد أثبتت الدراسة 
وتجود دور ملموس تدا لنظام الاتصال في صنع القرارات المتعلقة هذه القضيةء » فمن دون 
تدخل النظام الاتصالي لم يكن مكنا إلى حد كبير حل هذه المشكلة» » على الأقل في التوقيت 
الذي : تم فيه صنع القرارات. فقد كانت المشكلة موجودة منذ وقت طويل» أي مع انتهاء 
الحرب بين العراق وإيران» ومع ذلك لم تشغل القضية صانعي القرار في البلدين إلا بعد أن 
اهتم بها نظام الاتصال. 
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الاتتخابات» وشركات 0 الأموال. وقضية التخصيصية. وعدم صحته 22 عل 
مستوى القضية الرابعة. الخاصة عمشكلات المصريين العاملين قِ العراق" , 

الشروط التى تجعل استجابة النظام السيامي أكثر احتمالاً لأن تتفق مع لمحرجات نظام 
الاتصال. 

يثير الفرض السابق قضية في غاية الأهمية وهي الشروط التى تتوقف عليها استجابة 
النظام السيامى لمطالب نظام الاتصال. 

هل هناك شروط معينة إِنْ توافرت زادت استتجابة النظام السياسي لمطالب النظام 
الاتصاليء وإن غابت اختفت معها الاستجابة» وإن قلّت قلت معها الاستجابة؟ 

وسيتم الاجابة عن هذا السؤال قِ صوء نتائج الذراسة التحليلية والميدانية » وذلك ف 
مايل: 

- طبيعة القضية 

كلما كانت القضية أقل ارتباطاً بالاعتبارات الأمنية والسياسية زاد احتهال استجابة 
النظام السيامي لمطالب نظام الاتصال بشأنها. فالقضايا الاجتاعية يحتمل 3 يشارك نظام 
الاتصال في صنع القرارات الخاصة مها بدرجه أعلى من مشاركته ف صنع القرارات 
الاقتصادية ا 


وقد حاول الباحث التحقق من هذا الشرط عن طريق المقولة الآتية الي أجابت عنها 
القيادات التحريرية لنظام الاتصال : «دور نظام الاتصال في صنع القرارات الاجتاعية أكبير من دوره في 
صنع القرارات الاقتصادية والسياسية» . 


وكانت النتيجة (/ا" بالمئة) مؤيد عدا و(20 بالمئة) مؤيدء. و(8 بالمئة) معارض. كما 
تحقق الباحث من صحة هذا الشرط عن طريق أربعة أسئلة أخرى. هي: 

السؤال الأول: خلال عملك الصحفي في الثمانينيات, ما هي أهم ثلاث قضايا 
طالبت السلطة السياسية باتخاذ قرار بشأتها وتم اتخاذه؟ 

ودلت القضايا التي ذكرها مجتمع الدراسة اجابة عن هذا السؤال أن (45 بالثة) منها 
فضايا اجتاعية » و١١75‏ بالمئة) قضايا اقتصادية, و(ه56؟ بالمئة) قضايا سياسية . 


السؤال الثاني : ما هي أهم ثلاث قضايا طاليتٌ السلطة السياسية بالامتناع عن اتخاذ 
قرار معين ن يشأغباء وامتنعت السلطة عن اتخاذه؟ 


(8) أكد صحة الفرض الثالث المجموعة السابقة نفسها. 


ل و١‏ 


وكانت النتيجة : 

(59 بالمثة) قضايا اجتماعية. و(*77 بالمثة) قضايا اقتصادية. و(5؟ بالمثة) قضايا 
سياسية . 

السؤال الثالث: ما هي أهم ثلائة قرارات أو قوانين طالبت السلطة السياسية بإعادة 
النظر فيها واستجابت لمطليك؟ 

ودلت النتائج على أن (5: بالمئة) من هذه القضايا اجتاعيةء و(٠١”‏ بالمئة) منها 
اقتصادية. و(70 بالمئة) منها سياسية . 


ومن الواضح من هذه النتائج أن القضايا الاجتماعية تحتل المرتبة الأول من حيث درجة 
استجابة السلطة السياسية لمطالب نظام الاتصال بشأنهاء يليها القضايا الاقتصاديةء ثم 
السياسية . 

السؤال الرايع : ما هي أهم ثلاثة قرارات أو قوائين طالبت السلطة السياسية بإلغائها 
ولم تستجب؟ 

وكانت النتيجة أن (" بالمئة) من هذه القضايا سياسيةء و(18 بالمئة) منها اقتصادية, 
و(” بالمئة) منها اجتماعية . 

أي أن درجة الاستجابة. سواء باتخاذ القرار أو الامتناع عنه أو تعديله أو إلغائه. أعلى 
في حالة القضايا الاجتاعية منها في حالة القضايا الاقتصادية. وكلاهما أعلى من الاستجابة في 
حالة القضايا السياسية. 


؟ ‏ الهدف من مطالب نظام الاتصال 

بمعنى هل يهدف نظام الاتصال إلى المطالبة بصناعة قرار جديد أم تعديل قرار قائم أم 
إلغائه أم هدف إلى الامتناع عن صنع قرار معين؟ 

فإذا كان الحدف هو المطالبة بالامتناع عن صنع قرارٍ ماء كان احتيال الاستجابة أعلى 
منها في حالة المطالبة بصنع قرار جديد أو تعديل أو إِلغاء قرار قائم . 

وقد طرحت المقولة الآتية على القيادات التحريرية: 

«استجابة السلطة السياسية لمطالب نظام الاتصال بالامتناع عن اتخاذ قرار ما أكبر منها في حالة المطالبة 
باتخاذ قرار ما أو الغائه6 . 

7١(‏ بالمئة) مؤيد عدا و(55 بالمئة) مؤيدء و(5١‏ بالمئة) معارض . إذن يتضح صحة 


ديقو 


وتفسير دور نظام الاتصال الملموس في حالة المطالبة بالامتناع عن اتخاذ قرار ما وهو ما 
يسمى قرار اللاقرار. 

إن السلطة السياسية في هذه الخالة لا ينتابها الإحساس بالضعف أو الخضوع لنظام 
الاتصال بالدرجة نفسهاء. كبا في حالة المطالبة بصنع قرار جديد. أو الغاء قرار قائم. حيث 
يكون دور نظام الاتصال هنا أكثر و الأمر الذي قد يدفع السلطة السياسية إلى تحدي 
مطالب نظام الاتصال. وإذا حدثت الاستجاية في مثل هذه الحالات. أي إذا تم إلغاء قرار 
قائم أو تعديله أو صنع قرار جديد نتيجة مطالب نظام الاتصال. فإن السلطة السياسية قد 
تعزو هذه الاستجاية إلى متغيرات أخرى . 


درجة احساس النظام السياميى بالاستقرار 

كلا قل إحساس النظام السيامي بالاستقرارء وزاد شعصوره بالخطر. زادت درجة 
استجابته لطالب نظام الاتصال» والعكس صحيح » » وهذا الإحساس بالخطر قد يستشيعره 
النظام من نظم فرعية محلية. أو من نظم تقع ارج التظام الوطني . 

وينطبق هذا الشرط على قضية ه شركات توظيف الأموال» إذا استشعر النظام السياسى 
خطرها عليه. كها ينطبق هذا الشرط على قضية العمالة المصرية في العراق» حيث استشعر 
النظام السيامى الخطر الاجتماعي للرأي العام . 

وللتحقق من صحة الشرط السابق. وجه الباحث إلى مجتمع الدراسة المقولة الآنية: 
اميل النظام السياسي إلى الاستجابة لمطالب نظام الاتصال بصورة أكبر عندما يشعر بنوع من عدم الاستقراره . 

وكانت النتيجة كم يل : 0: ٠‏ بالمئة) مؤّيد جداء و(١١‏ بالمئة) مؤيدء و(5١‏ بال مة) 
معارص ٠.‏ و(ه بالمئة) معارص ا أي أن هناك (١م‏ بالمئة) ما بين مؤيد جداً ومؤيد. تما 
يعني صحة هذا الشرط إلى حد كبير. 

4 - تدخل النظام القضائي 

ذلك أن هذا النظام يملك سلطة ذات طبيعة إلزاميةء وهو ما يفتقده نظام الاتصال» 
ولما كان شعار الحكم الآن هو سيادة القانون, فإنه من الصعب على التظام السياسي أن 
يتحدى الأحكام القضائية بشأن بعض القضايا الحامة. وينطبق هذا الشرط على قانون 
انتخاب يجلس الشعب. 

إن هذا الشرط يعني أنه لكي يحقق لض الاتصال مطالبهء فإنه يتين إلى جانب 
التضاتي مثلاء الأمر الذي لا 2 باطيع في كل اللخركء وح في مثل هذه ٠‏ لاحو 
الأحكام 0 كما 3 الإعلان عن ون النظام الجني لنيهات 0 0 


نان 


القضائي أمام الرأي العام. في الوقت الذي لا يقوم فيه فعلاً بتنفيذ هذه الأحكام . 


ه ‏ ضغوط النظام الدوني كضغوط صندوق التنقد الدولي أو البنك الدولي أو 
الولايات المتحدة الأمريكية 

وينطبق هذا الشرط على قضية التخصيصية أكثر مما ينطبق على أية قضية أخرى. ذلك 
أن ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» بل والولايات المتحدة الأمريكية, مثّلت إلى 
حد كبير أحد أهم العوامل الحاسمة التي دفعت بالنظام السيامي إلى الاتجاه نحو 
التخصيصية . 


- الاتفاق التصادني بين رغيات نظام الاتصال ورغيات النظام السياسي يشأن القرار 
المراد اتخاذه . 

فقد يتصادف أحياناً أن يوجدل افتناع حقيقي لدى الطرفين بحل معن مشكلة مثارة. 
ومن ثم يظهر القرار السياسي متفقاً في مضمونه مع مخرجات النظام الاتصالي» أي انه 
استجابة لمطالبه. لكن الحقيقة غير ذلك» فالنظام السياسمي كان في طريقه إلى صنع القرار على 
النحو الذي حدث سواء طالب نظام الاتصال به أم لم يطالب. 

وينطبق هذا الشرط إلى حد كيير عل قانون انتخايات مجلس الشعب رقم )١١4(‏ لسنة 
4417 . وإن كان قد خالف في صورته التبائية شروط نظم الاتصال المعارضة. 

- ادراك النظام السياسي مطالب نظام الاتصال على أنها تحقق مصالحه وتحافظ عليه 
وتصونه من الأخطار المحيطة . 

وينطبق هذا الشرط على قضية العمالة المصرية في العراق. كم ينطبق إلى حدٍ ما على 

4 تجانس مخرجات نظام الاتصال من حيث الهدف منبها 

فإذا كانت مطالب نظم الاتصال بشأن قضية معينة متجانسة؛ كان من المحتمل 
استجابة النظام السياسى لمطالب نظام الاتصال بدرجة أعلى ما لو كانت هذه المطالب 
متعارضة . 

والمنطق خلف هذا الشرط. أن نظم الاتصال بطبيعتها تنتمي إلى توجهات سياسية 
وأيديولوجية غتلفة إلى حدٍ ما. ولذاء فإنه في الحالة التي تتوحد فيها مطالب نظم الاتصال 
المختلفة سياسياً وأيديولوجياً. فإن ذلك دليل على ارتفاعها عن النظرة الضيقة في معالجة 
الأمور من أجل الاعتبارات القومية أو الصالح العام . 

وينطبق هذا الشرط على قضية العمالة المصرية في العراق. وقانون انتخايات مجلس 
الشعب رقم )١١5(‏ لسنة "19417 . 


١ 


تمودج صتع القرار في مصر 


بصفة عامة يؤكد غط الاستجابة التي أقدم عليها النظام السياسي للمطالب التي أثارها 
النظام الاتصالي. أن مفهوم التطور التدريجي في الأخذ بالديمقراطية يحكم العلاقة بين النظام 
السيامي والاتصالي. ذلك أن استجابة النظام السيامي لمطالبٍ النظام الاتصالي وغيره من 
النظم اتسمت بالتدرج الحزئي البطيء. قبالتسبة إلى قانون انتخابات مجلس الشعب ل يتم 
الانتقال مباشرة من نظام القوائم الحزبية إلى النظام الفردي. ولكن تدرج التنظام من القوائم 
الحزبية بالأغليية النسبية المشروطة إلى الجمع بين هذا النظام والنظام الفردي», ثم محلى بعد 
ذلك عن هذه الثنائية عندما أخذ بالنظام الفردي . 

وينطبق هذا التدرج الجزئي البطيء في نمط الاستجابة كذلك على قوانين شركات 
توظيف الأموال. فقي 757 صدر القانون الأول رقم (84) متضمنا معالحة جرئية 
ومحدودة للظاهرة. ثم جاء القانون الأكثر حسم للموقف في حزيران/ يونيو ١988‏ رقم 
.)١65(‏ 

كما نجد هذا التدرج البطيء في صنع القرارات الخاصة بالتخصيصية ؛ فالواضح أن 
الحذر هو السمة الأساسية في التعامل مع التخصيصية. وأن الاتجاه قد بحسم لصالح 
التخصيصية التلقائية القائمة على اعطاء القطاع الخاص المزيد من الحرية والاستقلال دون 
التعرض لمنشآات القطاع العام القائمة. وقد سم بتوحيد الاطار القانوني العطاع العام 
والخاص. أي بإخضاع القطاع العام لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي درا قد 
يظل الوضع على ما هو عليه (ندوات. مؤتمرات. دراسات» توصيات . . . الخ). 

إن هذه السمة الأساسية لنمط استجابة النظام السياسي. تثير قضية النموذج الأكثر 
انطباقاً على صنع القرار في مصر. وهو النموذج التدريجي أو ودج الاضافة التدريجية البطيئة . 
والنموذج ينظر إلى صنع القرار باعتباره استمرارا للأنشطة السابقة مع بعض التعديلات 
الحزئية التدريجية . ٠‏ ومرجع ذلك أن ن قيود الوقت وجمع المعلومات اماف عَنْع نع صانعي القرار 
م ن التيقن من المجال الواسع لبدائل القرارات المطروحة ونتائجها. ويستفيد هذا النموذج من 

عنصر الشرعية والاستمرارية 5 القرارات السابقة مع تعديلها يما يتناسب مع الظروف""". 


ويستند هذا النموذج في صنع القرار إلى الأسس الآتية : 
١‏ تضييق دائرة الابتكار في صنع القرار. فالتغييرات يجب أن تكون في أضيق الحدود. 


- إن قرارات الماضى طا تأثير قوي ومستقل في قرارات الحاضر. 


© السيد عليوة. «منيج تعدا القرار في تحليل النظم السياسية.» في: السيد عبد المطلب غاتم 
[وآخرون]. اتجاهمات حديثلة في علم السياسة. تقديم علي عبد القادر (القاهرة: مكتبة التبضة المصرية. 


باق 


- امكانية مراجعة القرارات الأساسية من خلال هذه الاضافات والابتكارات الجذرة 
والمحدودة''" . 

ومن الواضح أن نموذج الاضافة التدريجية البطيئة لا يفسر فقط عملية صنع القرارء 
ولكنه ينطبق كذلك على صنع السياسات العامة في مصر في الداخل والخارج . 

وقد حاول الباحث معرفة رؤية جتمع الدراسة للعلاقة بين الاستجاية التدريجية البطيئة 
ا اطية . عن طريق مقولة ا : «إن استجابة النظام السيامي لمطالب النظام. الاتصالي ترتبط 
يدرجة الور النبترالمي؟. وكا النتيجة أن 5 بالنة) مؤيد جدا و( 4١‏ بالمئة) مؤيد. أي أن 


7 الفرض الرابع 
يختلف أسلوب نظم الاتصال القرعية المعارضة عن نظم الاتصال القومية في التعامل 
مع مخرجات عملية صنم القرار في مصرء فبينا تعمل الأولى على اضعاف شرعية القرارات» 
تعمل الثانية على اضفاء الشرعية عليها 
اختير الباحث هذا الفرض بطرق عدة. منها: 
١‏ - معرقة رأي القيادات التحريرية في مقولتين على النحو التالي: 
المقولة الأولى : «تعمل نظم الاتصال القومية على إضفاء الشرعية على القرارات التي تصدرها السلطة 
السبياسية» . 
وكانت النتيجة على النحو التالي: ("7" بالمئة) مؤيد جداء و( بالمئة) مؤيد. و(6١‏ 
بالمئة) معارض » و١5‏ بالمئة) معارض بشدة. 
المقولة الثانية : «تعمل النظم الاتصالية المعارضة على إضعاف شرعية القرارات التي تصدرها السلطة 
السياسية» . 
وكانت النتيجة على النحو التالي: (/1؟ بالمئة) مؤيد جداء و(5: بالمئة) مؤيد. و(94١‏ 
باللئة) معارض» و(١٠‏ بالمثة) معارض جداً. 


١‏ . معرفة ة رأي السياسيين والمفكرين وصانعي القرار الذين شملتهم المقابلات المفتشوحة في 
الفرض ٠»‏ ورؤيتهم مذى صححته . وكانت آراؤهم في يحملها تأبيداً هذا الفرضص” 0 


)٠١(‏ أماني محمد قنديل, «تحليل السياسات العامة كاحد مداخل دراسة النظم السياسية.» في: المصدر 
نفسة » ص ؟؟7١1.‏ 

)١١(‏ مقابلات الباحث مع كل من: عبد العظيم مناف في مكتبه في 15/١440/1١41؛‏ محمود أمين العالم 
في مكتبه في ١٠7/١1440/1؟؛‏ د. ايراهيم الدسوقي اباظة في مكتبه في 0/١1940/1؛‏ المستشار مأمون - 


هم 


“ - أما الأسلوب الأهم في اختبار هذا الفرض. فكان التحليل الكيفي لمضمون مخرجات 

نظام الاتصال إزاء القرارات موضع الدراسة. وقد أكّدت بدورها صحة الفرض. فبالنسبة 
إلى قانون الانتخابات, نجد تركيز نظم الاتصال الفرعية المعارضة (الوفد والشعب والأهالي) 
عل عدم شرعيه ة القانون» فهو تزييف لإرادة الناخبيين» وهو لمخالف للدستور نصاً ومعنى 
وروحاء ولا يتفق مع ضمير الأمة. كا أنه مخالف للشريعة الإسلامية . بينها نجد محرجات 
جريدة الأهرام جاءت تؤكد شرعية ة القانرن ومشروعيته . فالتحول من نظام الانتخاب الفردي 
إلى م القوائم يتفق بالنطام السياسي و عل تعدد عراب كما أن الفاتوة يتفق مع 
الأساسي الذي سيدفع التاخب إلى تفضيل قائمة < حزب ل آخر 2 أن ا الشرط سوف 
يشعل المعركة الانتخابية . 

وفي قضية شركات توظيف الأموال. نجد محرجات نُظم الاتصال المعارضة تصف 
القانون رقم (84) لسنة 1484ء بأنه ينظم حالات النبب» ويضفي الشرعية عليهاء ىا أنه 
يتعارض مع القوانين السابقة عليه وبالذات القانون رقم (59) لسنة 2194١‏ في الوقت 
الذي التزمت فيه جريدة الأهرام بالصمت إزاء القانرن» على الرغم من أنه قانون كسيح . 

بلكه إلى القانون رقم )١147(‏ لسنة 21444 نجد انتقاد نُظم الاتصال المعارضة 
أسلوب صنع القانون لأنه غير ديمقراطي » ٠‏ فلم يستمسع صاتعوة إلى وجهه ة نظر أصحاب 
شركات 5 الأموال. والقانون عير دستوري؛ حيث حضر إقراره عغدد قليل من 
الأعضاء. علل الرغم من أنه قانون مالي يأثر رجعي » ولا بد أن ينال أغلبية المجلس . وحتى 
جريدة الأهالبي - كنظام اتصال فرعي التي جاء القانون متفقاً مع مطالبها نظرت إليه باعتباره 
قاصراً عن إعادة الانضباط إلى شركات توظيف الأموال. 


أمّا خرجات جريدة الأهرام فقد أبرزت الجوانب الايجابية في القانون. وأنه جاء في 
الوقت المناسب. ونجح في معالجة الانتقادات الموجهة إلى شركات توظيف الأموال. وأنه نقى 
الجو المليء والملوث بالشائعات . 
من التحليل الكيفى لمخرجات نظم الاتصال الفرعية المعارضة والقومية» تتضح صحة 
الفرض الرابع . تعمل الأهرام على إضفاء الشرعية السياسية على السلطة السياسية وما يصدر 
عنها من قوانين» بحيث يرضى المواطن عن القوانين, لأنها جاءت تعبيراً عن ارادته 
السياسية. ولم تكن السلطة سوى أداة تنفيذ هذه الارادة. كما أنها تسعى إلى اضفاء المشروعية 
على القرارات والقوانين بهدف تقناع المواطن بأن طاعتها أمر واجب يقتضيه ويفرضه 
الدستور. وبالتالي يصبح موقف المواطن هو الشعور بالرضا إزاء السلطة والقانونء أو القسرار 
من ناحية. وهو الشعور الذي يجب أن يترجم إلى سلوك يومي » من ناحية ثانية. وفي المقابل» 


-الحضيبي في مكتبه في 1717 / ٠‏ +,ابراهيم شكري في مكتبه في ٠ /١‏ » ود. يجبى الجمل لي 
مكتبه في /11/ .1990/1١١‏ 


نجد نُظم الاتصال الفرعية المعارضة تعمل على خلق حالة من الاستياء من السلطة والقوانين 
الصادرة عنهاء وتنعكس هذه الحالة بالطبع على تمرد المواطن على هذه القوانين والقرارات 
والتلاعب مها أو التحايل عليها. وما يترتب على ذلك من سلبية ولا مبالاة عامة. 

ويرتبط بدور نظام الاتصال في اضفاء الشرعية على القرارات أو إضعاقهاء دور نظام 
الاتصال في التغيير الاجتماعي والسياسي أو المحاقفظة على الأوضاع القائمة وتمارسة نوع من 
الضبط الاجتسماعي والسياسي . كلها يدل الحدول رقم )#-1١(‏ والحدول رقم .)5-١١(‏ 
ويتعلق الأو ل بدور نظام الاتصال ف المطالبة بصنم قرارات جديدة بشأن قضايا الدراسة 
الأربع . بينها يتعلق الجدول رقم ١١(‏ - 5) بدور نظام الاتصال في المطالبة بالمحافظة على 
الأوضاع القائمة . 

يدل الجدولان على أن دور جريدة الأهرام ‏ كنظام اتصال فرعي في المطالبة بصنع 
قرارات جديدة بشأن قضايا الدراسة. أي دورها في التغيير الاجنماعي والسيامي لا يتعدى 
”3 بالمئة) من اجمالي دور نظام الاتصال المصري في المطالبة بصنع قرارات جديدة. فهناك 
ننه قالبا صحنياً في الأهرام يطالب بصنع قرار جديد وتغيير الأوضاع القائمة من بين 
(980") قالياً هي اجمالي القوالب الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال في هذا الشأن. 

وي حالة المطالبة بالمحافظة على الأوضاع القائمة.» نجد أن دور جريدة الأهرام كنظام 
اتصال فرعي في هذا الشأن يصل إلى (5/ بالمثة)» بينا لا يتعدى دور نظم الاتصال الفرعية 
المعارضة المطالب بالمحافظة على الأوضاع القائمة (51 بالمئة) فقطء فقد وصل عدد القوالب 
الصحفية في الأهرام التي تطالب بالمحافظة على الأوضاع القائمة (44) من اجمالي عدد 
القوالب التي 0 نظام الاتصال لمارسة هذا الدور. وهي .)١17(‏ 

وهذه النتيجة تعني أن الأهرام. كنظام اتصال قومي. يسعى إلى تدعيم الأوضاع 
القائمة والمحافظة عليها والعمل على استمرارهاء بينا تسعى نظم الاتصال الفرعية المعارضة 
إلى المطالبة بالتغيير الاجتماعي والسياسي أكثر من ممارسة دورها في الضبط الاجتماعي 


ثانياً: تجسير الفجوة بين النظام الاتصالي والنظام السياسي 


طرح الباحث عند تناوله المشكلة البحثية أسئلة عدة تتعلق يما إذا كان هناك فجوة 
(مة6) بين النظام الاتصالي والنظام السياسي » وما حجم هذه الفجوق وما هي مظاهرهال 
وما هي أسبابها؟ 

وهل تجسير الفجوة أمر مرغوب فيه؟ وهل هو أمر تمكن؟ وكيف يتم ذلك؟ 

ونعود الآن إلى محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة اعتهاداً على ما انتهت إليه الدراسة من 

فقد أكدت هذه الدراسة أن ثمة فجوة بين النظام الاتصالي والنظام السيامي. وأن 


رخانا 


١4‏ بالمثة 
6 بالمئة 


47 بالمئة 
7 بالمية 


جدول رقم )"-1١١(‏ 


دور نظام الاتصال المصري في المطالبة 
بصنع قرارات جديدة بشأن قضايا الدراسة الأربع 


8 بالمئة 
م بلمئة 
* بالمثة 
١‏ بالمئة 


جدول رقم )4-1١(‏ 


دور نظام الاتصال في المطالبة بالمحافظة 
على الأوضاع القائمة بشأن فضايا الدراسة 


5 بالمثة 1 45 بالمثة. 


4 بالمثة بالمئة © بالمثة 
4 بالمئة بالمئة 
4 بالمثة 


"ني ودر 


حجم هذه الفجوة ملموس ‏ وجود الفجوة لا ينقفي وجود قدر من تبعية النظام الاتصالي 
القومي للنظام السياسي ‏ ومظاهر هذه الفجوة تتضح في ضوء الفروض التي أثبتت الدراسة 
صحتهاء وأهمها أن نظام الاتصال في مصر لا يشارك مشاركة فعلية قي صنع القرار السيامي . 
وهذا يعني انتفاء الوظيفة الأساسية أو المبرّر الأساسى لعمل هذا النظام - النظام الاتصالي - 
وهدفه في المجتمع . فمن المفترض أن نظام الاتصال يشارك مشاركة جادة في صنع القرار عن 
طريق تكوين وبلورة رأي عام مستئير بشأن القضايا المثارة» وتقديم البدائل أو الخيارات 
الأساسية. التي تعكس توجهات الرأي العام المختلفة. وهذه البدائل تمثل جاتنا هاما من 
مدخلات عملية صنع القرار. ويتم اخضاعها لعمليات التحويل» حيث مخضع للدراسة عير 
مراحل وقنوات صنع القرار المختلفة. وهنا يتم اخراج توجهات الرأي العام في شكل قرارات 
تأخد في الاعتبار الملاءمة القانونية والسياسية. ومن ثم يمثل نظام الاتصال والرأي العام 
الصانع الحقيقي للقرار؛ على الرغم من أنه لم يشارك في الصياغة الفنية للقرارء ولكنه يشارك 
بوضع الأساس (ع835) والاتجاه (108ع616) الذي يأخذه مسار (2345) القرار. 


ولا يقف دور نظام الاتصال عند هذا الحدء بل يساعد الرأي 0 على قيامه يدور 
الرقاية والمحاسية السياسية. حيث ينقل إليه القرار أولء وبفسره ثانا ثم ينقل التغذية 
الاسترجاعية لصانعي القّر ارات ثالثاً. وهذه التغذية إما أنها تحمل اشارات 5اتهعف5 تؤيد 
القرار أو تعارضه وإما تدعو إلى إلغائه. وهنا يجب أن تكتمل الدائرة باستجابة النظام 
السيامى هذه الاشارات دون ايطاء. 


على هذا النحو يتحقق الاستقرار المبني على التكيف 0م403 بين نظام الاتصال 
وما يمثله والنظام السيامي . وبتطبيق هذه الرؤية عل العلاقة بين النظام الاتصالي والسياسي 
يتضح أن مظاهر الفجوة بينبها متعددة وملموسة . ولا يعتى وجود هذه الفجوة أنه ليس هناك 
تفاعل بين النظامين, فالتفاعل قائم؛ بمعنى أن النظام الاتصالي يتمتع بقدر كبير من الحرية. 
يسمح له بأن يقول ما يريد. ولكن الفجوة تعنى أن هذا القول لا يشارك مشاركة فعلية جادة 
في صنع القرارات . 

وني الحقيقة فإن الديمقراطية لا تقوم فقط على محرد الاستجابة لمطالب نظام الاتصال 
واتجاهات الرأي العام. ولكنها تقوم كذلك على المسؤولية (49ذاز16ودمم5), بمعنى قدرة 
السلطة السياسية بما أوتيت من قدرات وامكانات على أن تستكشف الأصوب والاصلح وأن 
تقود المجتمع اليه. فمطالب نظام الاتصال ليست بالضرورة صائبة وموضوعية. . . الخ . إلا 
أن الدراسة ائبتت أن بعض مطالب نظام الاتصال بشان قضايا الدراسة كانت صائية 
وموضوعية. وهو ما أكدت عليه أحكام النظام القضائي . وكذلك القرارات التى اتخذتها 
السلطة السياسية. ولكن في وقت متأخر. وهذا يعي أهمية وجود أجهزة متخصصة لدى 
صائنعي القرار تُعنى فقط بتحليل مطالب نظم الاتصال القومية والمعارضة. والوقوف على أهم 
ها جاء مها من اقتراحات وبدائل حلول وسياسات .» وأن يتم مناقشة هله المطالب. . ومن نافلة 
القول التأكيد على أهمية طرح هذه المطالب للنقاش في مجلس الشعب أو طرحها على الرأي 


لحلضن 


العام لمعرفة رأيه ازاءهاء وعندئف تتحقق استجابة النظام السياسي لمطالب نظام الاتصال. وقد 
تكون الاستجابة بالرفض. لعدم اكتمال أو نضصج هذه المطالبء أو لعدم إلمامها بالإمكانات 
المادية» أو الظروف التي يمر بها المجتمع. أو نتيجة غياب النظرة الأوسع التي تأخذ في الاعتبار 
الصالح العام, لا المصلحة الحزبية. . . الخ . وهذه الاستجابة في حد ذاتها سوف تعمل على 
ترشيد أداء النظام الاتصاليء وسوف ترفع من مستوى موضوعيته نتيجة الاحساس بالمسؤولية 
والمشاركة في صنع القرار. 

ومن ناحية أخرى» قد تكون استجابة النظام السياسي بالايجاب لمطالب النظام 
الاتصالي إذا ما كانت هذه المطالب بالفعل تمثل أفضل الحلول وأكثرها واقعية لمواجهة القضايا 
المثارة . 


ثالثاً: العوامل التي أدت إلى الفجوة بين 
النظام الاتصالي والنظام السياسى 


سعت الدراسة إلى الوقوف على العوامل الحقيقية لهذه الفجوة الملموسة التي ترتب 
عليها وجود دور محدود لنظام الاتصال قِ صنع القرارات وذلك من خلال ثلاثة أسثلة أجابت 
عنها القيادات التحريرية لنظام الاتصال. 

السؤال الأول يقول< 

تعددت العوامل التي أعاقت نظام الاتصال عن قيامه بدوره في صنع القرارات خلال 
عقد الثإانينيات . قي ما يل + َ بعض العوامل. وال مرجو وضع دائرة حول الرقم الذي بين مدى 
موافقتكم أو معارضتكم (١)مؤيد‏ جداء (7) مؤيد, (”7) محايد, (4) معارضص. 
(6) معارض جدا. 

والجدول الآتي رقم -1١(‏ 0) يتضمن الاجابة عن هذا السؤال» ويتضح منه ما يلي: 

١‏ - أن هناك عوامل ترتبط بنظام الاتصال في ذاته. ومن أهمها: ميل النظام إلى الاثارة 
والمبالغة» وتركيزه على المصالح الخاصة في توجهاته وانشغال النظام الاتصالي بالوظيفة 
التجارية, الإعلان» وافتقاره إلى الحملات المنظمة الي نتبيق قضايا معينة . 

” - أن هناك عوامل ترتبط بعلاقة نظام الاتصال بالرأي العام. ومن أهمها: ابتعاد نظام 
الاتصال عن الرأي العام الحقيقي في مصر. وعدم قدرته على التعبير عن الرأي العام 
الحقيقي » » واخفاقه في تعبئة الرأي العام لصالح القضايا التي يتبناهاء بالاضافة إلى عدم وجود 
أجهزة متخصصة لقياس الرأي العام يعتمد عليها نظام الاتصال. 

٠‏ كما توجد عوامل ترتبط بعلاقة نظام الاتصال بالسلطة السياسية في مصر. فنظام 
الاتصال يفتقر إلى المعلومات الموئوق لها من جانب السلطة السياسية» وصانعو القرارات لا 
يقرأون حد] ها يقدفة نظام الاتصال من معلومات. كنا أنهم لا هتمون بما يقرأونه فيه. ك]| 


تخلض 


جدول رقم )0-1١(‏ 
العوامل التي أعاقت نظام الاتصال عن قيامه يدوره 
في صنع القرارات في مصر خلال الثانيتيات 


افتقار الصحافة إلى المعلومات الموثوق متها من جاتب 
السلطة السياسية في مصر. 
ميل الصحافة إلى الاثارة والمبالغة. 
ابتعاد الصحاقة عن الرأي العام الحقيقي في مصر. 
تركيز الصحافة على المصالح الخاصة في توجهاتها. 
قٍ الثانينيات سمح للصحافة بالتعيير و1 يسمح ها بالتأثير. 
الصحانة لم نكن إلا أداة في يد اللطة تم توظيمها 
لصالحها. 
المعلومات الحقيقية يعيدة عن متناول الصحافة في مصر. 
لصاتع القرار أجهزته الخاصة لمعرفة توجهات الرأي العام . 
ليس في مصر أجهزة متخصصة لقياس الرأي العام تعتمد 
عليه الصحافة . 
صانعو السرارات لا يقرأون جيداً ما تقدمه الصحافة من 
معلومات . 
صانعو القرارات لا يبتمون بما يقرأونه من موضوعات في 
الصحاقة. . 
انشغال الصحافة في مصر بالوظيفة التجارية ‏ الاعلان. 
العلاقة التى تربط الصحقيين بالسياسيين علاقة ولاء 
ومصالح مشتركة . 
ليس هتاك حملات منظمة من جائب الصحف المصرية لتبنى 
قضية معينة . 
السلطة السياسية ترى في استجابتها للصحافة نوعاً من 
الخضوع لا تقبله. 
الصحافة في مصر لا تستطيع أن تعبر عن الرأي العام 
الحقيقى . 
الصحافة المصرية لم تنجح في تعبئة الرأي العام لصالح 
القضايا التى تتباها . 

أسلوب صنع القرار في مصر لا يمح أن تكون الصحافة 
مشاركة في اتخاذ القرار. 


نلضنا 


تنظر السلطة السياسية إلى الاستجابة لمطالب نظام الاتصال على أنها ضعف منها. والأهم من 
كل ذلك أن أسلوب صنم القرار نفسه لا يسمح بأن يكون نظام الاتصال مشاركاً في العملية . 
وقد ترتب على ذلك أن نظام الاتصال لم يكن سوى أداة في يد السلطة السياسية,» خاصة أن 
العلاقة التي تريط بين الطرفين الصحقيين وصائعي القرارات هي علاقة ولاء ومصا 
مشتركة. ومن ثم فإن هدف نظام الاتصال هو تحقيق مصالح السلطة التى تنعكس ايجابا 
على مصالحه . 
4د وأخيراء توجد بعض العوامل التي ترتبط بعلاقة السلطة السياسية بالرأي العام نفسهء 
وتنعكس سلبا على دور نظام الاتصال في صنع القرارات» منها أن لصانعي القرارات 
أجهزتهم الخاصة لمعرفة توجهات الرأي العام . 
وهكذا يتضح أن عوامل المجوة بين النظامين ليست مسؤولية طرف دود الآخر. 
ولكن كليها يشترك في المسؤولية؛ ويساهم بنصيب في هذه الفجوة. 
السؤال الثاني يقول: 
ما هي المشكلاات التي تواجه نظام الاتصال المصري في ممارسته مسؤولياته؟ 
وانتهت الدراسة إلى النتيجة الآتية: 
أهم المشكلات : 
1١‏ عدم وجود ضهانات كافية لحرية نظام الاتصال (17” بالمئة) ‏ 
؟ - تقصن المعلومات وصعوبة الحصول عليها في الوقت المناسب (؟7 بالمئة). 
“٠‏ تبعية نظام الاتصال للسلطة السياسية من حيث الملكية والاشراف وتعيين رؤساء 
ضعف المستوى الفكري والمهني للصحفيين وعدم احساسهم بالمسؤولية 1١١‏ بالمئة) . 
المشاكل المادية والتقانية ١7(‏ بالمئة). 
ومن هذا السؤال. يتضح أيضاً أن العوامل التي أدّت إلى هذه الفجوة مسؤولية مشتركة 
بين النظامين السياسي والاتصالي . 
السؤال الثالث: 
السؤال الثالث والأخير الذي اعتمدت عليه الدراسة لمعرفة العوامل التي تقف خلف 
الفجوة الملموسة بين النظام الاتصالي والسياسي عبارة عن سؤال يقول: 
بصفة عامة» ما هو رأيك في مدى ايمان صانعي القرارات في مصر بدور نظام الاتصال 


لضا 


وكانت النتيجة على النحو التالي: ايمان محدود (05 بالمئة). متوسط ٠١(‏ بالمثة). 
هامشي ١7(‏ بالمثة). كبير (8 بالمثة) . 

من هذا السؤال الأخيرء يتضح أن جانباً كبيراً من العوامل التي تكمن خلف الفجوة 
مردّه إلى ضعف ايمان واقتناع صانعي القرارات في مصر بدور نظام الاتصال في صنع 
القرارات. وهذا لا يعني اعفاء نظام الاتصال من المسؤولية. 

وهذا السؤال الأخير على جانب اكيبير من الأهمية. إد إنه يرتبط بتصور صانعي القرار 
لدور انعلا لاماي عل يرونه نظاماً ١‏ يحب أن يشارك ل 6 ا أم 0 نظاماً 
لتقن رضنا الرأي العام عتها؟ 

هل يرونه نظاماً يمكن أن يرشد من عملية صنع القرار؟ 

أم يرونه نظاماً يمكن أن يضعف من ترشيد العملية؟ 

هل يرون معلوماته وآراءه من الأهمية إلى الدرجة الى يجب أن تجد طريقها إلى دائرة 
صنع القرار؟ 

م يرون معلوماته وآراءه من البساطة إلى الدرجة التي يجب أن تقف بعيداً عن دائرة 

3 يروت نظام الاتصال د35 الرأي العام؟ أم أنه لو يمل إلا قطاعات محدودة؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها عل أهمية كبيرة. لأن الاقتناع ينظام الاتصال ودوره يمثشل 
الخطوة الأولى نحو مشاركته في صنع القرارات . 


لالض 


الك جانشقئة 


أولاً: نموذج العلاقة بين النظام الاتصاني 


بللاحظ على النموذج السابق الذي يصور العلاقة بين نظام الاتصال وعملية صنمع 
القرار في مصر ما يلي : 
١‏ - التموذج يبدأ من النظام الاتصالي الذي يتكون من نظامين هما: النظام الرسمي 
والنظم المعارضة . و على الرغم من أن نظم الاتصال المعارضة لا تشكل في ما بينها نظام 
اتصاليا متجانساء إلا أنه على على الرغم من اختلافها في ما بينباء يتعامل النظام السيامي معها 
بأسلوبٍ يكاد يكون ولحدا: كما أن حجم تأثيرها وطبيعة دورها يكادان يكونان واعدا 
ولذلك و وضعت كلها في 0 0 واحدذ. 


إذ 0 ل على أن هئاك قدراً من الاتفاق ف ما بينهها أحياناً إزاء . بعض القضاياء كا أثبتت 
الدراسة . 


أطلق على نظام الاتصال القومي في هذا النموذج اسم الرسمي لآن نتائج الدراسة في 
ا تؤكد أنه يتبع النظام السياسي في توجهاته وبالذات تلك المعبرة ة عن الموقف الرسمي 
للنظام . 
- كل السمات الخاصة بمخرجات نظام الاتصال الرسمي وتلك الخاصة بمخرجات النظم 
ارم ليست مطلقة ولكن هذه هي السمة الغالبة. قليست كل مخرجات النظام الرسمي 
تضفي الشرعية على كل القرارات وفي كل الأوقات . والشيء نفسه بالنسبة الى تخرجات النظم 
المعارضة . وما ينطيق على هذه السمة ينطبق على غيرها. 


نلذنا 


البييثةالداخلية 


مخرجات النظام السياسي 
نظام الرأآس العام 


يفتقر إلى : 
)١(‏ العلومات (1) قنوات المشاركة (1) القياسات 
() الشعور بالإقتدار السياسي () الإمتمام بالقضايا )١(‏ قد يخلق فرصة صنع القرار 


صذرجات النظام الاتحماني الرسمي 


١‏ - إضفاء الشرعية 
” - للضيط الاجتماعي 

" - الدور للحايد 

4 - مصدرها التظام السياسي 


شروط مساعدة 
١‏ - القضية هامشية 


؟ - الامتناع عن اتخاذ قدارد | | + - قلما تدعو الى التغيير الاجتماعي تغذية استوهاعية 
" - عدم الاستقرار من التسظام الرسمي 


- متقلبة تيعآ للنظام السياسي 
0 - متنوعة 

- الآنية من خارج النظام 
نشبه في سماتها التظم المعارضة 


؛ - تدخل النظام القضاني 
© - متفيرات دولية مساعدة 
١‏ - الاتفاق التصادفي 
- التظام للسيانسي 


يدرك المطالب على أنها 4 - تراعي مصالح النظام الاتصاني 
تحقق مصالحة ٠‏ - غير عقائدية في المعانجة 
- تجانى المخرجات ووحدة | | ١١‏ - تعالج القضايا في ذاتها 


الهدف 7 - حساسية مرتفعة للمتقيرات 


الدولية 


مخربات النظم الاتصالية المعارصة 
١‏ - إضحاف الشرعية 
؟ - التغيير الاجتماعي 

* - عرم المحايدة 

5 - مصدرها الفكر الحزبي 

© - قلما تحافظ على الأوضاع 
1 ثابنة 


شروط مغوقة 
١‏ - القضية هامة 


" - صنع قرأر جديد 

” - للنظام مستقر 

؛ - غباب النظام القضاني 

« - غياب المتقيرات للدولية 

١‏ - غياب الاتقاق التصادفي 

- المطالب تدرك على انها 
تهدد النظام 


” - متجانسة 
- الآنية من خارج النظام تتفق معه 
- ثراعي المصالع الخاصة 

٠‏ - عفائدية 

١‏ - القضايا تعالج في إطار عام 
7 - الحساسية منقفضة 


8 - تعدد الاهداف 


نغذية استرجاعية من نظظم الأتهال: 


المعارهة 
البيئة الناربية 


زموذج العلاقة بين نظام الاتصال وعملية صنع القرار السياسي في مصر 


حفن 


- الشروط المساعدة أو تلك التي تجعل استجابة النظام السياسي أكثر احتمالاً لأن تتفق 
مع 5 النظام الاتصالي. له تخص نظاماً اتصالياً دون الآخرء ولكنها ترتبط بمخرجات 
النظام الاتصالي المصري . وذلك كما يفهم من الأسهم داحل النموذج. وما ينطبق على 
الشروط المساعدة ينطبق على الشروط المعوقة. 
- اذا كانت غغرجات النظام الاتصالي تمل مطالب, فإن بعضها فقط يتحول الى 
مدخلات. قهناك حارس بوابة يحول دون دخول بعض المطالب الى عملية التحويل. من 
طريق تجاهلها أو تشتيتها أو مقاومتها. 

/ا ‏ بعل عملية التحويل التي تقوم بها سلطات صنع القرار في النظام السيامي تصدر 
المخرجات عن النظام السياسي في شكل قرارات يتعامل معها كل من نظام الاتصال 
الرسمي ونظم الاتصال المعارضةء كل بأسلوبه الخاص. ويؤدي هذا التعامل مع المخرجات 
الى استكمال الدائرة من طريق التغذية الاسترجاعية التي تنقل رد فعل نظام الاتصال والرأي 
العام الى 0 السياسسي م أخرى . وتحمل هذه التغديه 0 إيجابية من 0 الاتصال 
يفترض ٠‏ أن 00 الدائرة م من حديدك. 

8 يشير السهم الذي يجمع بين مخرجات كلا التظامين الاتصاليين الرسمي والمعارض الى 
أن التأئير هامش وتحدود على عملية صنع القرار. 

9 - إن هامشية التأثير ترتبط بنظام الرأي العام الذي يفتقر الى مؤهلات المشاركة الفعلية 
في صنع القرار. وهو يطرح مطالبه. ك خرس ىل التدوتي عل كل من نظام الاتصال 
والنظام السياسي . 

٠‏ - يوضح النموذج كذلك البيئة الداخلية والخارجية للنظام الوطني التي تترك تأثيراتها 
على أسلوب التفاعل بين النظامين الاتصالي والسياسي . 

5١‏ عت صياغة عبارات النموذج بأسلوب ختصر وذلك للتبسيط. خاصة أن النموذج 

تم يناؤه اعتهاداً على نتائج الدراسة وفروضها. 


ثانيا: رؤية فكرية لتجسير الفجوة 
بين النظامين الاتصالى والسياسى في مصر 
انتهت هذه الدراسة الى أن ثمة فجوة بين النظامين الاتصالي والسيامي في مصرء وأن 
هذه الفجوة ملموسة., وأن لما مظاهرها وعواملها المتعددة. والسؤال الآن هو: هل تجسير 
هذه الفجوة إأمر مرغوب فِيه؟ والاجابة «نعم» يعد تجسير الفجوة هَ بين النظام الاتصالي والنظام 
السياسي أمراً مرغوباً فيه بل مطلوباً انجازه . ذلك أن الأوضاع الطبيعية تحدم ضرورة وجود 


مضا 


تفاعل مستمر وإيجابي بين النظامين. ذلك التفاعل الحادف الى ادارة وتوجيه» بل تحديد 
أهداف المجتمع وغاياته وطرق ووسائل محقيقها. وهو التفاعل الذي يبعث الحياة بين النظم 
الفرعية قي غلاسها بعضها بعض نيت بول رجات اخد النظم د أو 
نظم أخرى. وهذه بدورها تنتج محرجات جديدة تا تنفتح عليها النظم الأخرىء وهكدا. . 

تجسير الفجوةء إذن» لهدف الى خلق التفاعل الذي يضمن إحداث التغيير الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والثقاني بأساليب سلسة لا تعرض النظام السيامسي للخطرء بل تجعله 

يملك زمام المبادرة القائمة على رغيات وآراء ومقترحات نظام الرأي العام. ومن شأن هذا 
التفاعل أن يحافظ على الأصلح من القرارات والسياسات والمؤسسات والساسة»ء وأن يستبعد 
الأسوأ من القرارات والسياسات والمؤسسات والساسة. كا أن تجسير هذه الفجوة يدف إلى 
إحداث الضبط الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي يحقق التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية. . . الخ . وهو نوع الاستقرار الذي يحتاج اليه المجتمع المصري وهو 
يمر بظروف اقتصادية صعية . 

السؤال الثاني | والأهم هو: كيف يتم تجسير هذه الفجوة؟ فإذا كانت إقامة الجسور بين 
النظامين أمراً مرغوباً فيه على هذا النحوى فكيف يتم ذلك؟ 

وفي الحقيقة, فإن الإجابة عن هذا السؤال ليست أمرأ سهلاً. فتجسير الفجوة بين 
النظامين لا يتم بناء على مجرد وصفة يمكن تقديمها أو مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها. 
أو جرد الغاء قانون أو تعديله. ولكن الأمر يتعلق بالفلسفة التي توجه النظام الوطني كله, 
وأسس الشرعية التي يستند اليها النظام والتي يجب أن يحتكم ليها الجميع. وأن تعمل كل 
النظم الفرعية وفما ها. 

القضية, إذنء ترتبط بذلك البناء الفكري الذي نستطيع بإقامته وتبنيه خلق أكبر درجة 
ممكنة من التقارب ليس فقط بين النظام الاتصالي والنظام السيامي. بل بين النظم الفرعية في 
علاقتها بعضها ببعض . وأعتقد أن هذا اليناء الفكري يجب أن ينبع من «الاسلام». فقانون 
الله يجب أن يشمل الدولة وقوانينباء وهذا القانون الإلى هو الأسمى وله السيادة على كل ما 
عداه من التصرفات البشرية والمنظيات الدنيوية©. 00 

ولنا أن نتأمل بعض الشهادات الأجنبية في هذا السياق. فها هو العلامة سبيرل 
(1:»م5) عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا يقول في مؤتمر الحقوقيين سنة ١437397‏ (ان البشرية 
لتفتخر بانتساب رجل كمحمد اليها إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن 
الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا الى قمته بعد ألفي سنة) . 

أما العلامة سانتيلانا فيقول في أحد كتبه المطبوعة في تونس سنة 18494 «إن في الفقه 
الاسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني إن لم نقل ان فيه ما يكفي الأنسانية كلها . 


(1) محمد أحمد المفتي وسامح صالح الوكيل. النظرية السياسية الاسلامية في حقوق الانسان الشرعية. 
كناب الأمة (قطر: [د. 0]ء ) ص رت 
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ويقول سليم باز القانونٍ المسيحي الليناني: دإنني أعتقد بكل اطمثنان أن في الفقه الاسلامي 
كل حاجة اليشر من عقود ومعاملات وأقضية والتزامات» . 

وعلى الرغم من أن الاسلام ليس في حاجة الى شهادة أحد على عظمته. وشرع الله 
ليس في حاجة الى تأكيد تفوقه على كل ما عداه من سنن وشرائع دنيوية, إلا أن ذكر هذه 
الشهادات ليس الا من قبيل تبيان فهم الأجانب الاسلام وقيمته وأنه دين ودنيا معاً"». 


والحقيقة أن الواقع المنسوب الى الاسلام, والمحسوب على شريعته يلقي الضباب على 
الاسلام كمصدر مس مؤهل لأن نلتمس منه هذا البناء الفكري . قهناك من يفسر النظام 
السياسي الاسلامي بأنه نظام شمولي يقترب من شمولية النظم المستبدة المعادية للتعذدية في 
الرأي والتنظيم والممارسة السياسية. إلا أن الشمولية في الاسلام ليست كذلك بالمرةء ولكتها 
تستهدف تحقيق المقصد الأول للشريعة وهو العد » أي أنها الشمولية التي لا تترك الضعفاء 
ليفترسهم الأقوياء. إنها الشمولية التي تعبر عنها بدقة كلمات أبي بكر الصدّيق «القوي فيكم 
ضعيف عتدي حتى آخذ الحق منه, والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له6©©. 

واذا كان المخطلب الأساسي الذي يمكن أن ينبني عليه تجسير الفجوة بين النظامين. هو 
إقرار مبدأ الحرية يمعناها الواصع قولا وعملاً بحيث نجد حرية الاعتقاد وحرية التفكير وحرية 
الرأي وحرية الملكية وحرية ة نظام الاتصال في نشأتهء وحرية القائمين بالاتصال وتحررهم من 
أي شكل من أشكال التبعية السياسية. وحرية نظام الاتصال في الحصول على المعلومة من 
مصادرها دون قيود. وحريته في نشرهاء والتعليق عليهاء وحريته في الجدل والنقاش. وذلك 
لإظهار الصحيح والمعتل من الآراءء فالجدل في الطعام الفكري مضغ له. والانسان لا يبلع 
الخبز أو اللحم قبل أن يمضغه وأن يستمرئه. وكذا لا بد من مضغ الرأي واستمرائه بالحدل 
والنقاش ال حر قبل بلعه"». 

ولا يقف مبدأ الحرية عند هذا الحد. بل يمتد ليشمل حرية نظام الرأي العام في أن 


يعبر عن داته قٍِ نظام الاتصال وحرينه في المعرفة الي تسميح له بأن يراقب ويحاسب أعيال 
السلطة السياسية . 


وإذا كان هذا لمبدأء مبدأ الحرية» يكل المتطلّب الأول تحني الفيدرة بون ع 
وهنا 1 محمد ا شرل الخشرية الانسانية - بالمعنى الفردي والجماعي والاجتاعي ٠‏ قي 
عرف الاسلام واحدة من أهم الضرورات» وليس فقط الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية 


(؟) مصطفى عبد الحميد أبو زيد» «شهادة أجنيية في سمو الشريعة الاسلامية.» محلة الرابطة الاسلامية 
(مكة المكرمة). العدد 7١4‏ (تشرين الثاني/ نوفمير .)1١44+‏ ص "#١‏ - لال. 

(7) محمد عيمارة» الاسلام وحقوق الانسان: ضرورات. . . لاا حقوق., سلسلة عام المعرفة؛ 4م 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. »))1١486‏ ص 8. 

(4) أحمد زكيء الحرية, كتاب العربي؟ ١‏ (الكويت: مجلة العربي» »:)١985‏ ص728. 


مقن 


الإنسان. بل إننا لا نغالي إذا قلنا وإن الإسلام يرى في الحرية الشيء الذي يحقى معنى الحياة للإننان 
فيها حياته الحقيقية وبفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو حال الدواب 
والأنعام » . 

بل إننا اذا تأملنا تشريع القرآن الكريم «تحرير رقبة» ككفارة عن «القتل الخنطأء أدركتا 
كيف تساوت ا التشريع ب «الحياة», يقول الله سبحاته وتعالى: 00 . ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤصة. ال ٠‏ في مقابل وإعدام حياة» انسان بالقتعل يكون واحياء 
ذات» رقيق بالحرية. لأن رقه يساوي موتهء بيتما تحريره هو الحياة . 


ولقد بلغ تقديس الاسلام الحرية الانسانية الى الحد الذي جعل السبيل الى ادراك 
وجود الذات الإلهية هو العمل الانساني. فحرر سبيل الإيمان من تأثير الخوارق والمعجزات 
المادية ومن سلطان النصوص والمأثورات بل ومن سيطرة الرسل والأنبياء . 

فحجية النصوص المقدسة مترتبة على صدق الرسول تق الذي بشر بهاء وصدق 
الرسول يَظٍ مترتب على صدق وجود الذات الإفية التى أرسلته وأوحت اليه هذه 
النصوص . فلا بد من سبق الايمان لهذه الذات على التصديق بالرسالة والنصوص, ولا سبيل 
الى ذلك سوى العقل المتحرر من سيطرة الرسل وتأثير الخوارق وسلطان المأثورات. وهي قمة 
التحريرء ونفي الاكراه في التدين بالدين. قال تعالى: «لا اكراه في الدين, ققد تبين الرشد من 
الغي . . . 4 وقال: #فذكر إغا أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر ©" . 

إلا أن مفهوم الحرية في الاسلام يختلف عنه في النظم الغربية» قهو في هذه الأخصيرة 
مهدف الى إبراز حقوق الفرد في مواجهة النظام السياسي للحد من سلطته. ولكنه في الاسلام 
مرتبط بالشرع الذي يرسم الاطار العام للحرية الفردية". 

المتطلب الثاني لتجسير الفجوة بين النظامين هو الديمقراطية بأبعادها المختلقة, البعد 
القيمى والمتمثل في الحرية"' والمساواة سين الأفراد والجياعات وسيادة قيم الاعتدال والقبول 
بالحلول الوسط وتعدد الآراء ورفض المطلق أو احتكار الحقيقة بين النخبة السياسية الحاكمة . 


والبعد التنظيمي والمؤسبى الذي يعني وجود دستور يحدد الحقوق والواجبات ويقيم 
التوازن بين السلطات العامة بحيث لا تطغى واحدة منها على الأخرى وألا تتركز في يد 
واحدة. وهو الببعد الذي يسمح بتكوين الأحزاب والتنظيهات السياسية والنقابية ويحدد قواعد 
تداول السلطة في المجتمع من خلال الانتخايات. 
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)3 وهذا يعني أن ميدأ الحرية الذي سيق تناوله يمئل أحد القيم الأساسية للديمقراطية الأمر الذي يعني 
أن أصول الديمقراطية تنتمي الى الاسلام. وقد أعطى الباحث هذه القيمة أهمية خاصة نظرأ لعلاقتها. 


برض 


والبعد الاقتصادي والاجتماعي الذي يعنى بمعالجة مشكلة التفاوت الاجتماعي لا لما من 
تأثير ضار على قيمتي الحرية والمساواة"". 

ومن شأن الديمقراطية, على النحو السابق. التقريب بين النظامين الاتصالي والسياسي. 
فالسلطة السياسية لا تحتكر الحقيقة, وليست معصومة من الخطأ. وتؤمن بقيمة تعدد الآراء 
والأفكار التي تصل الى دائرة صنع القرار من طريق مؤسسات وتنظيهات شرعية؛ كما تضمن 
قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتاعية المشاركة الايجابية من جانب نظام الرأي العام . 

وإن كان هذا البعد يمثل المتطلّب الثاني نحو تجسير الفجوة بين النظامين. فإن الباحث 
يجد في مبدأ الشورى في الاسلام باعتبارها فريضة شرعية واجبة على الأمة كافة حكاماً 
ومحكومين الأساس الذي ينيني عليه المتطلب الثاني من المنظور الاسلامي . 


فالاسلام يتحدث عن الشورى كفريضة واجبة على الرسول عل قِ شؤون الحكم 
0 0 : لغ لأنه يبهذا عه كان جتهداً غير محصوم ‏ فا بالنا بالخناكم اذا لى يكن 

قد فهم نمر من الفقهاء الآية الكريمة: #... وشاورهم في الأمر فإدًا عزمت فتوكل على 
الله. . . 4" على أن الحاكم اذا ما استشار المحكومين كان قد أدى ما عليه وله بعد ذلك أن 
يعزم. أي يتخذ القرارء ونسوا أن هذا العزم ‏ القرار ‏ في سياق الآية ثمرة لشورى. 
فالشورى اذا جردت من ثمرتها وهو القرار ‏ العزم - كانت عقيرا بل كانت «مسرحية عبئية» 
يجب أن يتنره عنها الفكر الذي يعرض لآيات الله سبحاته بالنظر والتفسير” ف 

والواقع أن الدولة الاسلامية قد تميزت منذ نشأتها بسيادة مبدأين متجاورين متكاملين 
لا يطغى أحدهما على الآخر. الأول مبدأ «الشورى» والآخر مبدأ «سيادة القانون» أو «شرع 
اللهويى وهو مبدأ تأخر ظهور نظيره قِ ف الفكر السياسبي الغربيء واعثير اكاله تتويجاً لتطور متعدد 
المراحل رويعا من السلطة الشخصية للحكام الى سيادة المؤسسات وقواعد القانون. 


على أن وجود النص التشريعي لا يؤدي مع ذلك من الناحية العملية الى اختفاء دور 
الجماعة وانحسار فكرة الشورى اتحسارا كاملا. . . إذ إن كثيرا من النصوص يحتاج تطبيقها 
على الوقائع المتجددة الى اجتهاد. والى وضع امبرل وضوابط عامة هذا التطبيق تكون بمثابة 
تشريع فرعي لتطبيق تحكم القاعدة على الوقائع الجزئية. 

وعلى هذا الأساس. فإن الفارق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى التى تقوم عليها 
النظرية السياسية الاسلامية هو أن سلطة الأمة في الديمقراطية الغربية سلطة مطلقة. بينا هي 
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لسن 


في التصور الاسلامي مطلقة في نطاق. ومقيدة في نطاق آخرء فحيثيا وجد النص التشريعي 
القطعي فلا موضع لاجتهاد فردي أو جماعي » إلا أن يكون اجتهاداً في التطييق والتفسير وفي 
كيفية إنزال حكم القاعدة الملزمة على الوقائع المتجددة والظروف المتغيرة. 


وتمارس الشورى قِ بجمالين متميرين > أحدهها بجال اختيار الحكام والآخر محال المشاركة 
في صنع القرارات”' . 


ولا تعني الشورى بالضرورة الوصول بالقرار الى الرشد المطلق والموضوعية المطلقة . 
فهذا جهد بشريى . وقد يصيب وقد بخطىء . ويكون الخطأ مدرسة تزيد الخيرة وتقوم المسيرة. 
ولا غبار في ذلك طللما أن الشورى قد تمت وفق معايير أساسية مثل سلامة القلب وصدق 
االإيمان. والنية والاخلاص والتجرد. والعلم بمنهارج الله والتخصص قٍِ فهم القضية موضع 
الشورى. والمارسة والخبرة والتجربة*". وطلما قامت الشورى على مبدأ عدم فرض رأي على 
آخر بالإكراه وإتاحة الفرص المكافئة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم سواء تم ذلك عن طريق 
أجهزة قياس الرأي العام المتخصصة التي تسعى بموضوعية لاستكشاف الحقائق والآراء التي 
يعتئقها نظام الرأي العام بشأن القضية المطروحة,. أو تم بأي أسلوب آخر يضمن معرفة 
الحقيقة . 


والشورى في الاسلام لا تمنع التعددية السياسية والمعارضة السياسية. أما الفرقة في 
الدين فهى غير التعددية في السياسة. واذا كانت الأولى مذمومة لوحدة الدين وثيات عقائده 
وأصوله واكتالهاء ولحرمة القول فيها بالرأي وإخضاعها لللتطور والاجتهاد. فإن الشؤون 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية . .. الخ وكل ما يتطلب اتمخاذ قرار لا يستقيم بوحدانية 
الفكر والفردية في الاجتهاد والفردية في اتخاذ القرار. 


وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به الأمة الاسلامية عن غيرها 
سوى المعارضة بذاتها. كا جعل الاسلام محاسية الحاكم أفضل الجهاد. وف ذلك يقول 
اسوك يت وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى إمام جائر فأمره ونهاء فقتله*©. 


ما سبق. يتضح أن ثمة متطلبين أساسيين لتجسير الفجوة بين النظامين الاتصالي 
والسياسي , وها الحرية معناها العام والديمقراطية بأبعادها المختلفة » كما اتضح أن كلا 
المتطلبين موجودان قِ الاسلام عل نحو أعمق وأرحب. وأن الواقع المحسوب على الأسلام 
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فضا 


يطمس هذه الحقيقة ويشوههاء إلا أنها نقية واضحة لمن يريد أن يتعرف عليها في الأصول 
النقية للإسلام وفي تاريخ المسلمين الأول 


والقضية ليست مجرد إحلال مصطلحات ذات طابع اسلامي محل ما يناظرها في الفكر 
الغربي» وإلا لكان ذلك نوعاً من العبيث. ولكن هذه المصطلحات الاسلامية لها خصوصيتها 
التي تطرح سنا جديدة للشرعية التي يقوم عليها النظام السيامي في الاسلام والتي يعمل 
وق لها نظام الاتصال وكل النظم الفرعية . 
فالمنيج الاسلامي يقوم على عقد الارتباط بين الشرعية السياسية للنظام السياسي وقيامه 
بالوظائف المنوطة به من وجهة النظر الاسلامية. أي أن تكون الوظيفةٍ الأولى. للسلطة 
السياسية هي الوظيفة العقيدية» وهي في جوهرها ليست إلا حراسة وتطبيقا لشرع الله في 


الأرض . فالسلطة. إذن» تريد شرعيتها بقدر قيامها مهذاه الوظيقة. وتقل شرعيتها وقد 
تفقدها بقّدر ابتعادها أو فقدانها هذه الوظيفقة"” 5 


وهذه الوظيفة ليست من اختصاص جهة بعيتها أو شخص بعينه داخل النظام 
السيامي ولكنها تمثل أساسا تنبني عليه كل السلطات العامة وكل الوظائف الأخرى سواء 
كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية . 

كا أن هذه الوظيفة العقيدية سوف تطرح نفسها على الدستور وهو القانون الأساسي 
الذي ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد وبعضهم, والجماعات وبعضها وبين النظم الفرعية 
في ما بينها وبين النظام الوطني والنظام الدولي. 


الثاً: البناء الفكري الاسلامي وتجسير الفجوة بين النظامين الاتصالي 
والسياسى 


السؤال الجدير بالذكر هو: كيف ينعكس هذا البناء الفكري على الفجوة بين النظام 
الاتصالي والنظام السياسبي؟ 
واللإجاية هي أن نظام الاتصال في هذه الحالة لن يكون سوى أحد الأنظمة الفرعية 
داخل النظام الوطني الساعية الى تحقيق هذه الوظيفةء ومن ثم تضيق الفجوةء بل تكاد 
تتلاشى بين النظامين الاتصالي والسياسي في حالة ما اذا كانت القضايا المثارة تعلق بنص 


(13) سيف الدين عبد الفتاح اساعيل. التجديد السياسي والواقع العري المعاصر: رؤية اسلامية 
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يذ 


شرعي لا جدال فيه إلا ما يمكن أن يثار من اجتهادات بشأن كيفية تطبيق هذا النص الشرعي 
العام على الحزئية أو القضية موضع النقاش . ْ 

وف هذه الحالة» أي في حالة ارتباط القضية بنص شرعي واضح يعمل نظام الاتصال 
على تقديم موضوعي متزن للاجتهادات والآراء كافة التي يطرحها المفكرون والعلماء والخيراء 
ذوو الصلة بالقضية. كا يعكس النظام الاتصالي توجهات الرأي العام المستنير إزاء القضية. 

أما في الخالات التي تكون فيها القضية موضع النقاش من المستجدات التي لم ينزل 
بشأنها نص شرعي, فإن حجم الفجوة بين النظامين ربما يكون أوسع لغياب القاعدة التي 
يحتكم اليها كلا الطرفين. ومن ثم تصبح وظيفة نظام الاتصال هنا أكثر الجاحاء وأكثر أهمية 
حيث يساهم نظام الاتصال في خلق التفاعل الدينامي بين الآراء المختلفة والاجتهادات 
المتباينة التي تتبناها القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع. كم يساهم في نقل الخبرات 
السابقة التي يمكن الاسترشاد بها سواء تمت في عصور سايقة في النظام الوطني أو حدثت في 
نظم وطنية أخرى غربية أو غير غربية . 

وهنا تجدر الاشارة الى التفرقة التى أكدها علاء المسلمين بين الشريعة الاسلامية والفقه 
الاسلامي . فالشريعة هي الأحكام العامة التي وردت في القرآن وفي الثابت من سنّة رسول 
الله ييه وهي أحكام قليلة بالنسبة الى شؤون الدنياء فقد علم الله أن الحياة في تطور فترك 
هم جل إن لم يكن كل شؤون الأرض يباشروتا بأنفسهم وهو يضع لهم أعلاماً ومنارات 
مهتدون بها. 

أما الفقه الاسلامي فهو اجتهاد من سبق في فهم الشريعة"". أي أن الفقه هو عمل 
الرجال في الشريعة. استخلاصا لأحكامهاء وتفسيرا لنصوصهاء وقياسا على تلك النصوص 
في ما لم يرد فيه نصء. وطلياً للمصلحة في ما لم يعرف فيه نص"". 

وعلى الرغم من أهمية الفقه الاسلامي. إلا أنه لا يلزم أحداً. والمقصود هنا أنه لا يلزم 
أحدا من أولئتك الذين يحق هم الاجتهاد. كا أن علماء المسلمين يفرقون بين ما يمكن أخذه 
من حلول غير المسلمين لبعض المشاكل. مثلما فعل المسلمون قديما في أخذهم من الحلول 
الفارسية. أو الرومانية أو القبطية. وبين الأخذ بعقائد غير المسلمين, ول يروا مانعا من الأخذ 
من النوع الأول دون الآخر" . 


إن حعنام الاتصال سيقوم يدوره في كل الأحوال في صنع القرارات من خلال بدأ 


الشورى ومبدأ الحرية الذي يعمل في ظلهما ويساعد على سا . ولكنه في ظل المنبسج 
الاسلامي لن يعمد لى الاثارة والمبالغة. ومن ثم لن تفقد السلطه السياسية ثقتها قٍ 
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يض 


طيبة أصلّها نابت وفرعها في السياء. تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشيجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما ها من قراره7©. هل هناك معيار 
لصدق الكلمة وموضوعية الرأي وسلامة القصد ونزاهته مثل هذا المعيار الال مى ؟ 


وفي هذه الحالة أيضاً ‏ أي في حالة تطبيق البناء الفكري الاسلامي كأساس لتجسير 
الفجوة بين النظامين الاتصالي والسيامي ‏ لن يبتعد نظام الاتصال عن الرأي العام الحقيقى. 
ولن يخشى التعبير عن الحقيقة» ولن يخشى التعبير عن كل القضايا التي تواجه الرأي العام 
حتى لو كانت ذات علاقة يوجود السلطة السياسية ذاتها. 

وف هذه الحالة انها : ليس ثمة معى لأن يسمح النظام السياسى لنظام الاتصال 
بالتعبير دون التأثير لأن الشورى تتم ابتداءً وانتهاءً ولا يمكن أن تتم الشورى لذاتهاء ولكن 
لتحقيق ثمراتها وهي إعطاء الرأي العام «أو الرعية» حق المشاركة الحقيقية في صنع 
القرارات . 

وني هذه الحالة كذلك. لن تستشعر السلطة السياسية الضعف في حالة الاستجابة 
لمطالب الرأي العام ونظام الاتصالء ولكتبها سوف ”0 تسمتشعر القوة لأن شرعيتها سوف تريد 
وتتذعم. 

وهنا تجدر الاشارة الى ما أكده أحمد كيال أيو المجف من أن الحكم الاسلامي نظام مدني 
وسلطة الحاكم المسلم مرجعها الى الشعب . 

ولقد حسم الامام محمد عبده هذا الأمر بعبارات واضحة حيث يقول «ليس في الاسلام ما 
يسمى عند القوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عنذ المسلمين بما 
يسميه الافرنج «تيوكراتيك». فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلققي الشريعة عن الله وله حى الأشرة قِ 
التشريع . وله في رقاب الناس حى الطاعة لا البيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة. يل بمقتضى «حق 
الايمانه يترتب على هذا الأصل نتيجته اللازمة وهو أن «سلطة الحكم» تستند الى الشعب وتستمد من عقد البيعة 
وحده»”" , 

كيا يؤكد على المعنى السابق نفسه عبد الحميد متولي حين يقول: «النظرية السياسية في 
الاسلام ترفض قيام الحكومة الديتية. تلك التي تقوم على الطاعة العمياء. . . إنها لا تفسر وجودها بأكثر من أنها 
ظل الله في الأرض. كا أن من طبائع هذه النظم الدينية الجمود الذي يجعل استجابتها للحياة استجابة سليية 
وعكسية فهي تقف بالمرصاد لكل تطور جديد» . 


ونعود الى انعكاس هذا البناء الفكري الاسلامي على الفجوة بين نظامي الاتصال 
والسياسة. فإلى جانب ما سبق. سيقرأ صانعو القرار ما يطرحه نظام الاتصال وسيهتمون به 

. 51-584 القرآن الكريم. «سورة ابراهيم.» الآيات‎ )5١( 

.١١5 أيو المجدى حوار لا مواجهة: دراسات حول الاسلام والعصر. ص‎ )7١7( 


برضا 


ويأخذونه مأخذ الجد كان يكون هناك مجلس علياء أو فقهاء أو شورى لدراسة الآراء الجادة 
وطرحها على الرأي العام لمعرفة رأيه. 

وعندئذ لن ينفصل نظام الرأي العام عن نظام الاتصال ولن ينفصل كلاهما عن النظام 
السياسي الذي يعمل في إطار البئاء الفكري الاسلامي لأن المنبع واحدء وهو شرع الله. 

ويناعً عليه 00 نظام اتصال قوسي بعيرير القرارات والسياسات لا لشيء ء إلا 
لإضفاء الشرعية عليها . ولن تقوم نظم الاتصال المعارصة بنقد القرارات والسياسات لو لثيء 
إلا لإضعاف شرعيتها تها. ولكن هدف كلا النظامين يختلف, فكلاهما يعمل بنزاهة وبرغبة في 
ضاان موافقة القرار للشرع وعدم معارضته أحكام اللّه أو لتطابق القرار وقريه من رأي 
الجماعة الذي جاء من خلال إقرار ميدأ الشورى أي كانت الصور التي تتم بها. 

0 يعني تبني ال اليتاء الفكري الاسادمي دي هله 7 تماماء ولكن 0 اك 
الاختلاف من طبيعة الآشياء. وسيظل قائيا الى قيام الساعة . وهو ار إيجابي طالما كانت هناك 
معايير واضحة وفلسفة متفق عليها لكيفية إدارة الحوار بين التيارات المختلفة وكيفية حسم هذ هزا 
الخلاف لصالح تيار ما نتيجة أسباب موضوعية وطلما كان التمبيز واضحاً بين المجالات التي 
يجوز فيها الاختلاف وتلك التي لا يجوز فيها الاختلاف. 


إن تجسير الفجوة على هذا النحو ليس أمرأً سهلاً كا أنه ليس مستحيلاً. ولكنه أمر 
ممكن وهو في حاجة الى بعض الوقت قد يطول وقد يقصر حسب حجم العزم وصدق النية 
الراغبة في الانجاز. 

والأمر الذي يود الباحث تأكيده هو الايمان يمنطق التطور الاصلاحي التدريجيى. خاصة 
اذا كان التغيير المستهدف لا يتحقق فقط من أعلى. أي من جانب السلطة السياسية. ولكن 
يجب أن يسبقه وأن يسايره التغيير على مستوى القاعدة. وهذه عملية مجتمعية طويلة المدى. 


والاسلام ذاته يِحبّذ التدرج في التغيير. فالتغيير المفاجىء قد يُحدث الضرر أكثر مما 
يجلب النفع . ولكن القاعدة هي «درء المفسدة قبل جلب المصلحة». 

أقول هذا والأمل يحدوني في الوصول الى تجسير الفجوة بين النظام الاتصالي والنظام 
السياسمي في مصر وفق اليناء الفكري الاسلامي. وأمامنا شواهد عدة لأحلام عدة تم تحقيقها 
رأتت ثارها. 

ففي عمق الأزمة الاقتصادية العالمية الممروفة باسم والكساد الأعظم»  ١419(‏ 
)١97‏ (ممتكدعومعل أنع05 عط1)ء أر اد بعض التفائلين في الولاياتٍ المتحدة أن يعيدوا زرع 
لأمل في شعبهم في وقت لم يكن أحد يقيم فيه حتى منزلاً متواضعاً. قام هؤلاء المتفائلون 
تصميم وتنفيذ ناطحة سحاب في تاريخ أمريكا س سميت باسم «أمبايرستيت» ععامدم8 156) 
'28أكان8 51306 وقبلها بسنوات - أثناء الحرب العالمية الأولى ‏ وسط اليأس والدمار 


خض 


والتشاؤم جرؤ بعض الحالمين على التفكير في عصبة الأمم. وبعد ذلك بسنوات. وسط حرب 
عالمية أخرى أكثر بشاعة ودماراً من سابقتهاء جرؤ آخرون على حلم جديد هو هيئة الأمم 
المتتحدة . 

اقول ذلك وسط واقع اسلامي وعربي كثيب لابرر ما قد يبدو من مثالية في متطلبات 
تجسير الفجوة بين النظامين الاتصالي والسياسي في مصر”". 

إلى أي مدى تنطبق نتائحج هذه الدراسة على بقية أقطار الوطن العربي؟ 

أترك الإجابة عن هذا السؤال المحوري لواحدة من أهم وأحدث الدراسات العلمية في 
محال الاتصال والإعلام في الوطن العربيء للأستاذ الدكتور راسم الجمال الذي انتهى إلى أنه 
على الرغم من تعدّد أشكال نظم الاتصال القطرية في الوطن العربيء إلا أن ممارسات حرية 
الإعلام تكاد أن تكون واحدة. كما إن السياسات الاتصالية العربية ذات توجه سياسي محدد. 
وهذا التوجه هو الذي أسس أجهزة صنع هذه السياسات. وحدد أهذافها وصلاحيتها. وهذا 
الوضع يسري على الأقطار العربية كلهاء بما فيها تلك التي تأخذ ينظام تعدد الاحزاب» أو 

فيها للأفراد بإصدار صحف ومجلات. فرأس النظام الاتصالي. بحكم هيمنته على 
غالبية وسائل الاتصال وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون والصحف القوية والمؤثرة؛ هو صاحب 
الصوت الأقوى والأعلى. وربما الوحيد. وتعدٌ هذه المركزية والتوجه الدعائي لسياسات 
الاتصال أحد الأسباب الأساسية لظاهرة الإعلام الرأمي الهابط من أعلى إلى أسفل. من مركز 
السلطة إلى بقية القطاعات. ومن العاصمة إلى المدن والقرى والمناطق النائية» وضعف تيار 


الاتصال العائد في الاتجاه الآخر. كما انتهت الدراسة نفسها إلى أن المشكلات الأساسية في 
حال الاتصال ف أقطار الوطن العربي تكاد أن تكون واحدة, أو تكاد أن تتشابيه وتتكرر ف 
أقطار الوطن العربي كلها. 


ويئاءً عليه. فإن النتائج الي انتهت اليها دراسة العلاقة بين نظام الاتصال وصنع 
القرار السياسى في مصر الثانينيات. تكاد تنسحب بدرجة أو بأخرى على بقية أقطار الوطن 
العربيء خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن العلاقة بين النظم السياسية والنظم الاتصالية تكاد 
تكون متشابهة. بل متطابقة في أغلب الحالات. ومن ثمء فإن ما تطرحه هذه الدراسة من 
بناء فكري لتجسير الفجوة بين نظامي الاتصال والسياسة في مصر يتسحب أيضاً وبالدرجة 
نفسها على بقية أقطار الوطن العربي”"". 


(17) سعد الدين ابراهيم. «المفكر والأصير: تجسير الفجوة بين صاتعي القرارات والمفكرين العرب. » 
في: سعد الدين ابراهيم. محررء الانتلجنسيا العربية: المثقفون والسلطة. سلسلة الحوارات العربية (عمان: 
منتدى الفكر العربيء .)١94848‏ ص الا5. 

(17) راسم محمد الجّال. الاتصال والاعلام ني الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
). صلل" و61. 


فضا 


ااتلاحووى 


جامعة القاهرة 
كلية الإعلام 
قسم العلاقات العامة والإعلان 


دور وسائل الاتصال المصرية في صنع القرارات 
دراسة تطبيقية على صانعي القرار في مصر 
في إطار رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الإعلام 


إعداد 


بسيوني إبراهيم حماده 
مدرس.مساعد بكلية الإعلام 
قسم العلاقات العامة والإعلان 


اشراف 
الأستاذ الدكتور / محمد على العويني 
أستاذ الإعلام الدولي ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان 
بيانات هذه الدراسة سرية ولن تستخدم لغير أغراض البحث العلمي 


السيد الأستاذ/ 25 فا د الع ادع عا و د 4.٠‏ يسعدني أن تشارك سيادتك ف هذه الدراسة كود 
وأني على ثقة من تعاونك وجدية مشاركتك خدمة لقضايا البحث العلمي في مصر. 


أعرف أن سيادتك قد تقرأ أكثر من جريدة يومية. ما هي الجريدة التى تبدأ بها؟ م مف . “| 
الوك ترق اع لور م "ون اوه اماد والجريدة التالية؟ 0 
يبح جيم بور 4 انون يني جف بار ار والجريدة الثالئة؟ 25305 
666 6..0606..6.2.00...- والجريدة الرابعة؟ 00 
ما هي الجريدة الحزبية التى تحرص على قراءتها بصفة متتظمة؟ 0 ا ل 
.066.060 0.0.0.6600 والجريدة التالية؟ 2 
قر ورم ل واه اده ار ادر 1 د والجريدة التالئة؟ 5 5ظ 
ا وف كل شر اما بكر والجريدة الرابعة؟ 5058 
تختلف وسائل الإتصال المصرية فيما بينها من حيث قدرتها على التأثير في صناعة القرارات 
السياسية . 
برجاء إعطاء قيمة رقمية تبين الأهمية النسبية للوسائل الآتية في صنع القرارات . 

أعلى قيمة - ٠١‏ أقل قيمة - صفر 
الصحافة القومية .............. الصحافة الحربية مواد ل ناما دييا " اموم غ2 
التلمرهوت نح نه اوس ال اه الراديو باون اك مان م بع ع و جد ال د 
عندما نتحدث عن العلاقة بين السلطة السياسية والصحافة في مصر في عقد الثانيتات. أي 
من هذه العبارات أقرب إلى تفكيرك؟ (من فضلك إختر بديلاً واحداً) 3 


| السلطة السياسية تؤثر في الصحافة وتتأثر بها بنقس الدرجة . (إنتقل إلى رقم 0) 
ب - السلطة السياسية ة تؤثر في الصحافة أكثر ها تأثر يها. (إنتقل إلى رقم 2( 
ج - السلطة السياسية تؤثر في الصحافة أقل مما تتائر بها. (انتقل الى رقم /ا) 


ازاناقا 


١٠ 
1١١ 


6 - ماهي الأسباب التي جعلتك تتينى فكرة أن السلطة السياسية تؤثر في الصحافة وتتأئر بها بنفس | كود 


الدرجة . (يمكن إختيار أكثر من بديل)» 


أ لأن السياسيين والصحفيين تريطهها أهداف وعلاقات مشتركة ‏ 
ب - الديمقراطية في مصر تسمح لكلا الطرفين أن يستمع ويستجيب للطرف الآخر. 

ج - الصحافة تعير عن الرأي العام الذي تسعى السلطة السياسية في مصر لإرضائه . 
د السلطة السياسية تسعى لتحقيق المشاركة السياسية والصحافة تساهم في تحقيق هذه 
المشاركة ‏ 
ها أخرى (تذكر) اتاو اطول 1 خاي 2 اق وتو جر ند به يو وك عر ا لد نط 5 2 
ما عي الأسباب الت دفعتك الى تبني فكرة أن السلطة السياسية في مصر تؤئر في الصحافة أكثر 
ما تنأثر بها؟ (يمكن إختيار أكثر من بديل) 

لأن السلطة السياسية هى الطرف الأقوى في هذه العلاقة 
ب لأآن السلطة السياسية تنظر الى الإستجابة لمطالب الصحافة على أنه ضعف منها. 
ج ‏ لأن السلطة السياسية لا تثق إلى حد كبير في الصحافة . 
د لان معظم الصحفيين في مصر لا يؤمنون بدور الصحافة في صنم. القرارات . 
ه ‏ لآن معظم السياسيين لا يرون للصحافة وظيفة في صنع القرارات. 
و- أخرى (تذكر) فابوة جد د 1رو قح امدق اواو قله لانن مح قل 1 وتو مهت دعن واه ان كما كا قاد 
ما هي الأسباب التي دفعتك الى تبني فكرة أن السلطة السياسية تؤئر في الصحافة أقل ما تتأثر 
بها؟ (يمكن إختيار أكثر من بديل) 

- قدرة الصحافة على ممارسة الرقاية على أعيال السلطة السياسية. 
ب - قدرة الصحافة على ترتيب أولويات إهتيامات صانعى القرار. 

السلطة السياسية ترى في الضغط على الصحافة مساساً بحريتها. وحرية الصحافة تمل 
أحد أسسس الديمقراطية . 

السلطة السياسية ترى في إستجايتها لمطالب الصحافة تطبيقاً للمرارسة الديمقراطية . 
ها أخرى (تذكر) 0 1 1 1 1 1 1 [ 011 


من حيث العلاقة بين الرأي العام وصنع القرارات في مصر في عقد الثيانينات: أي من هذه 
العبارات أقرب إلى وجهة نظرك؟ (يمكن إختيار أكثر من بديل) 
الرأي العام يشكل الإطار العام لصنع القرارات في مصر. 
- الرأي العام يضطر السلطة السياسية إلى الإمتناع عن إتخاذ قرار ما 
- الرأي العام في مصر صامت ولا يشارك بدرجة كبيرة في صنع القرارات . 
د العلاقة بين الرأي العام وصئع القرارات في عقد الثانبنات تفاعليةء فكلاهما أشر وتأثر 


بالآخر. 
ه ‏ الرأي العام كثيرا ما عبر عن حاجاته ونم تستجب السلطة السياسية. 
وب اأخزى الإتذكر)» السسب مس مم سروم ليع ا جر ب وو 1 ب اا اموا كنا امابا م ا م أ 


في رأي سيادتك. هل مارس الرأي العام في مصر دوراً ملموساً أم ضعيفاً في صنع القرارات 
خلال عقد الثانينات؟ (من فضلك إختر بديلا واحدا) 


مارس دوراً ملموساً. (انتقل الى رقم )١١‏ 


17 


6م06مم.م 


ثم م عم 


عمود 


غلا 


ب مارس دوراً ضعيقاً. (إنتقل إلى رقم )1١‏ كود 
١‏ - لاذا ترى سيادتك أن الرأي العام مارس دوراً ملموساً في صنع القرارات بشأن بعض القضايا 
في مصر خلال الثيانيتات؟ (يمكن اختيار اكثر من بديل) 


أ لآن الرأي العام مهتم هذه القضايا وسعى للمشاركة في صنع القرارات الخاصة با. 2010 
ب - لأن السرأي العام يعبر عن نفسه في الصحافة المصرية التي مارست دوراً كبيرأً في صنع 
القرارات . 2 
ج ‏ لأن ممثلي الرأي العام في القنوات السياسية المختلفة يعكسون توجهاته ويداقعون عتها . م 
د لأن الرأي العام يمكته أن يحاسب السلطة السياسية إذا لى تستجب له. 000 
ه ‏ لأن عملية صنع القرار في مصر خلال الثيانينات إرتبطت بالتعرف على توجهات الرأي 
العام , 6ط 
لان السلطة السياسية رأت في بعض الأحيان أن هناك ضرورة ولو شكلية لإشراك الرأي 
العام في صنع القرارات. 52000 
ز ‏ لأن الرأي العام في مصر لديه المعرقة التي تؤهله للمشاركة في صنع القرارات. 507 
ح - أخرى (تذكر) لمع لع فلو بطر عام ميو راح ا او قو اكيم مو اه 0 لمش وك | د 
١‏ - لاذا ترى سيادتك أن دور الرأي العام في صمع القرارات في مصر خلال الثياتينات كان 
محدودا؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل) 
الرأي العام غير مهتم بالقضايا العامة. 50 
ب - الصحافة تجاهلت الرأي العام ولم تنقله إلى دوائر صنع القرارات. 0 
ج - ممثلو الرأي العام في القنوات السياسية كاتوا يعبرون عن مصالحهم الخاصة. 00 
د الرأي العام في مصر تنقصه المعلومات اللازمة للمشاركة في صنع القرارات. 0 
ه - الرأي العام في مصر متقلب ويميل إلى النسيان ويسهل التلاعب به. 206 
و الرأي العام لا يمكنه أن يحاسب السلطة السياسية . ا 
ز صانعو القرارات عادة لا يعطون أهمية لتوجهات الرأي العام . 5 
ح أخرى (تذكر) ..ثثثالءاناييال. اوتسكد تباط حا الم اوظوات تو كد امرك ناه ويا | دي 
7- في ما يلي يعض العبارات عن الوظائف التي قامت بها الصحافة في صنع القرارات في مصر 
ا وهي موضع إختلاف بين الدارسين والمراقبين. (برجاء وضع دائرة 
حول الرقم الذي يتفق مع وجهة نظرك) . اليه 


مؤيد | مؤيد |أمعارض (معارض 
جدا حجدا 


الوظائف التي قامت 
بها الصحافة في صتاعة القرارات 
في مصر خلال الثيانينات 
5- وضعت القضية المثارة في يؤْرة اهتيامات صانعي القرار 
؟ - إخلقت رأياً عام ضاغطأ على صانعي القرارات بشأن 
القضايا المثارة 

خلقت الإحساس لدى صانعي القرارات بأهمية اتخاذ 
قرار لحسم الموقف 


نارفرا 


إن 


باه 


لات 


6 


الوظائف التي قامت 
بها الصحافة فى صناعة القرارات 
في مصر خلال الثيائيتات 


شكلت إدراك صاتعي القرارات للقضية المثارة بشكل 
أقرب للواقع ‏ , 

خلقت فهما مشتركا لدى صانعي القرارات بشأن القضايا 
المثارة 

ساهمت في تشكيل رأي المستشارين والتخبة المحيطة 
بصائعي القرارات 

سهلت الوصول للقرار عن طريق التقريب بين وجهات 
النظر المتناقضة 

أثرت في توقيت صنع القرار 

دقعت الصحافة السلطة السياسية للإسراع ياتخاذ بعض 
القرارات 

وضعت الإطار العام الذي يتحرك في داخله صائعو 
القرارات 

أضفت مكانة متميزة على صاتعي القرارات ثما راد من 
فول الرأي العام لأفكارهم 

مهدت الرأي العام لقبول القرارات التى أرادت السلطة 
السياسية إتخاذها 


عبأت الصحافة الرأي العام ضد القرارات التى أرادت 
السلطة امحادها 


تقلت رؤية الجماعات والأفراد جول الحل الأمثل للمشكلة 
المثارة 

زودت الصحاقة صانئعى القرارات بالمعلومات المختلفة 
الخاصة بالقضية الخارة ‏ 

ساهمت في تقديم البدائل المتعلقة بالقرارات 

زودت أعضاء السلطة التشريعية بالأسئلة وطليبات 
الإحاطة والإستحوابات 

أثرت في إختيار بديل معين عن طريق إبراز مزاياه 
حجبت بديلا معينا من البدائل المطروحة للنقاش في دائرة 
صنع القرار 

ساهمت في ترشيد عملية صنع القرار يتقديم مرايا وعيوب 
البدائل المطروحة 

منعت السلطة السياسية من إتخاذ بعض القرارات 

دفعت السلطة السياسية لإعادة النظر في بعض القرارات 
دفعت السلطة السياسية لإلغاء بعض القرارات 


مؤيد | مؤيد |أمعارض | معارض ||| كود 


عمود 


أضعفت شرعية يعض القرارات 

نقلت رد فعل الجاهير إاء القرارات المتخدَّة 

خلقت نوعاً من التكيّف بين النظام السياسي والجماهير عن 
بق تفسير وجهة نظر الطرفين 


٠‏ - في رآي سيادتك. . أي القضايا التالية تعتقد أن الصحافة المصرية قومية كانت أو حزبية, 
إستطاعت أن تمارس إزَاءها واحدة أو أكثر من الوظائف الآتية. (من فضلك ضع علامة ىل 
تحت الوظيفة التى مارستها الصحافة بشأن كل قضية). 1 


قانون إنتخايات 
المجالس التشريعية 
قضية شركات توظيف الأموال 


قضية بيع القطاع 

العام (التخصيص) 

مشكلات المصريين في العراق 
فانون الأحوال الشخصية 


4- تعددت الصعوبات التي أعاقت الصحافة عن قيامها يدورهاني صئع القرارات خلال 
الثهانينات . (في ما يلي بعض الصعوبات والمرجو من سيادنك وضع دائرة حول الرقم الذي 
يبين مدى موافقتك أو معارضتك لا). 


مؤيد | مؤيدا معارض معارض 
جداً جدا 
إفتقار الصحافة للمعلومات الموئوق متها من جاتب 
١‏ 
1 


السلطة السياسية في مصر 
ميل الصحافة إلى الإثارة والمبالغة 


لك ب لم 


إيتعاد الصحافة عن الرأي العام الحقيقي في مصر 

تركيز الصحاقة على المصالح الخاصة تي توجهاتها 

في الثانينيات سمح للصحافة بالتعبير ولم يُسمح لا بالتأثير 
الصحافة لم تكن إلا أداة في يد السلطة قم توظيفها 
لصالحها 

المعلومات الحقيقية بعيدة عن متتاول الصحافة في مصر 
لصانع القرار أجهزته الخاصة لمعرفة توجهات الرأي العام 
لا يوجد ني مصر أجهزة متخصصة لقياس الرأي العام 
تعتمد عليه الصحافة 

صائعو القرارات لا يقرأون جيداً ما تقدمه الصحافة من 
معلومات 

صانعو القرارات لا بيتمون بما يقرأونه من موضوعات في 
الصحافة ١‏ 
إنشغال الصحافة في مصر بالوظيفة التجارية «الإعلان» 
العلاقة التي تربط الصحفيين بالسياسيين في مصر علاقة 
ولاء ومصالح مشتركة 

ليس هناك حملات منظمة من جانب الصحف المصرية 


السلطة السياسية ترى في إستجابتها للصحافة نوعاً من 
التضوع لا تقبله 58 
الصحافة في مصر لا تستطيع أن تعير عن الرأي العام 


القضابا التى تتبناها 
أسلوب صنسع القرار في مصر لا يسمسح أن تكون 
الصحافة مشاركة في إتخاذ القرار 


رضنا 


6 - في ما يلي بعض العبارات التي يرددها بعض المراقبين. كما يختلف معهم البعض .(الرجاء 


وضع دائرة حول الرقم الذي يعكس وجهة نظرك) 


دور الصحافة تي صنع القرارات الاجتماعية أكير من 
دورها في صئع القرارات الاقتصادية والسياسية 

درجة إستحابة السلطة السياسية لمطالب الصحافة 
بالامتناع عن اتخاذ قرار ما أكبر منها في حالة المطالبة ياتخاذ 
قرار ما 

استجاية صانعي القرار لمطالب الصحافة في مصر ترتبط 
بدرجة التطور الديمقراطي 

تعمل الصحف القومية على إضفاء الشرعية (بمعنى إتفاق 
القرارات مع مصالح الرأي العام) والمشروعية (بمعتى 
اتقاقها مع الدستور) 

تعمل الصحف الحزبية على إضعاف الشرعية والمشروعية 
على القرارات 

في مصر صحفيون يمارسون دورا في صنع القسرارات 
وليس هناك صحافة تمارس دورا في صنع القرارات 

بميل التظام السيامي للاستجابة لمطالب الصحافة بصورة 
أكبر عندما يشعر بنوع من عدم الاستقرار 

اقتناع السلطة السياسية بيع بعض شركات. القطاع العام 
يرجع أساسا إلى التناول الصحفي هذه القضية 

موقف الصحافة من شركات توظيف الأموال يُعد أهم 
العوامل التي دفعت السلطة السياسية لاتخاذ إجراء حاسم 
إزاءها 

إجراءات السلطة السياسية بشأن شركات توظيف الأموال 
ترجع إلى الإحساس بتراجع سلطة الدولة في مواجهة 
سلطة المجتمع المدتي 0006 1 
استطاعت الصحافة أن تشكل رأيا عاما ضاغطا على 
صانع القرار يشأن مشكلات المصريين في العراق 

لم يكن ممكنا اتخاذ بعض الفرارات لحل مشكلة المصريين 
في العراق دون التناول الصحفي هذه القضية 

تعديل قانون الانتخابات أكثر من مرة خلال الثيانينات 
دليل قوي على قدرة الصحافة في التأثير في صنع القرار في 
مصر 


هف 


14 


05 


> 


وفك 


75 


المجموعة (أ) خاصة بالسياسيين. المجموعة (ب) خاصة بالصحفيين 


0( 
أسئلة خاصة بالسياسيين 
من بين الجرائد الآقية. ما هي الجريدة الى تستغرق في قراءتها أطول مدة زمنية؟ 
الوفد ‏ الأهرام ‏ مايو ‏ الشعب ‏ الجمهورية ‏ الأهالي ‏ الأخبار ‏ الأحرار ‏ المساء ‏ الآمة 
كم تستغرق قراءة هذه الجريدة؟ 
(؟) أكثر من ربع ساعة (4) نصف ساعة (5) نصف ساعة فأكثر 


يصفة عامة ما هي أكثر الموضوعات التى تقبل على قراءتها في الجريدة؟ 
01١‏ ا ا ا ا ا تي ضف امع والمافاضا وسو وي اللا 070 
ةا الود وس ا مما لوي ال 11 1م مدو الم اه لامي لاما 


50 ب ين ؟ 


0 لسون اا م الم كح مح مت الأو قرب ني زج ني 0 د عل 2 ف ازا عكاد ل ل لم قمر ااي 0 

من بين مصادر المعلومات الآتية. ما هي أهم ثلاثة مصادر تعتمد عليها في صئع القرارات؟ 

الصحافة القومية الصحاقة الأجنبية الإذاعة المصرية 

الصحافة الحزبية التلفزيون المصري الدراسات العلمية 

الإذاعات الأجتبية أجهزة المعلومات الخاصة أجهزة المخايرات 

ماهي أهم ثلائة قرارات ماهمت في اتخاذها وكانت استجاية حقيقية لمطالب الصحافة 


المصرية؟ 


)01( د مده اسوك اووي السل سين و العا 1 لا 4 :(02) و ا م ان لو ا 2 1 
,22 00 0 

بصفة عامة ما هو رأيك في مدى إيمان الصحقيين في مصر بممارسة دورهم في صنع 
القرارات؟ 

أ كير ب - متوسط ج - محدود د هامئي 

ما هي أكثر البرامج الإذاعية التي تحرص على سماعها؟ 

)00( اما امب وا رمح .لدف ب( 0 
زفقة ا بحي العا ون ب 15214 

ما هي أكثر البرامج التلفزيونية التي تحرص على مشاهدتها؟ 

)01( اا ا 0 اشام خا ا ا 
[فلة كنا ليده العا ومن ع ب الجر 


(من فضلك البيانات الشخصية في خباية الاستهارة) 


خا 


كود | عمود 
.ل »>5 لاع» 
هه 
مفكاكف 
عم 
2 
لع كعة 0 © 
اع ع 0 ا 
2ن 


نك 
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/ا1 - 


- 348 


ل 5 


الا - 


رب 
أسئلة خاصة بالصحفيين 


خلال عملك الصحفي في الثانينات, ما هي أهم ثلاث قضايا طالبت السلطة السياسية بإتخاذ | كود عمود 


قرار بشأنها وتم امخاذه؟ | 
| 
)001 لصاح وامفي لماصو ا 2301 راتوا وم الو مكو جا اا 
,2 لمحن مامه وي ا 
ماهي أهم ثلاث قضايا طاليت السلطة السياسية بالامتناع عن امخاذ قرار معسين بشأنها 
وامتنعت السلطة عن اتخاده؟ 
)0 0 0 اا ل ا فاو ال دح ا م ل م 
0( 1 ا ا 
ما هي آهم ثلائة قرارات أو قوانين طالبت السلطة السياسية بإعادة النظر فيها واستجايت 
لطليك؟ 
)201 سه اكه مفب تت ل 3 م 0 اا 
فيه عو اا م 11 
ما هي أهم ثلائة قرارات أو قوانين طالبت السلطة السياسية بإلغائها ولم تستجب؟ 
)20 الاب ا أن ترم ا كب 847 :2597:8632 فيه افك وام ا مما ورم ف 6 3لا 
زضة ل جا لوت متو اب د ووم ا 201 
ما هي أكثر السلطات استحابة لمطالب الصحافة؟ ا 
ا 
)١(‏ السلطة التنفيذية (1) السلطة التشريعية 5 9 
ما هي أهم المشكلات التي تواجه الصحافة المصرية في تمارستها مسؤولياتها؟ | 
)2 ا ااال 0 0 01 2070 00 
زه كتدضي امسوم تدان تربور الوب ]6 ْ 
بصفة عامة. ما هو رأيك في مدى إيمان صانعي القرارات في مصر يدور الصحافة في صنع 
أ كبير ب- متوسط اج - محدود د هامئي 55 يفن 
بيانات شخصية خاصة بالسياسيين والصحقفيين 
الاسم : (إختياري) ل قفد الام و تمنو ادي لان وي الت مم الكو لاقني واوا مالاو نواه لنت 
الوظيفة : مم و لمن محا كد و مشكماة وقلع من مارو مسف« رودل ميم كاد ددا مه 
التعليم : )١(‏ متوسط (7) جامعة () دراسات عليا لحن 
جهة العمل: (١)رئاسة‏ الجمهورية (5) مجلس الوزراء 3 


(") مجلس الشعب (#) مجلس الشورى 


ع١‎ 


الصحافة القومية (إسم الصحيفة 02002206 0000060000.. )|كود عمود 


الصحافة الخزبية (إسم الصحيفة متممما ةلمم ا ملام نه ع ]رن وو 
عدد سنوات الخيرة: الام تكد را واو كك ووم اير منت وبا وو حاف ا ا ما ب 
الحزب الذي تتتمي إليه: ...0-0 رقم التليفون إن أمكن: وطاق ع كوا والواطبط الإ ل لك 


مع أطيب تنياتي وتقديري 


1) استهارة تحليل مضمون الصحف المصرية القومية والحزبية 
في الثائينات 


اسم الصحيفة )١(‏ الأهرام (5؟) الوفد 
(؟) الشعب (5) الأهالي 
القضية : )١(‏ قانون انتخابات مجلس الشعب. 00 
(7) قضية شركات توظيف الأموال 
(؟) قضيه القطاع العام «التخصيصية»: 
(5) مشكلات المصريين العاملين في العراق 
القالب الصحفى : )١(‏ الافتتاحية )١(‏ العمود الصحفي 
1 (") المقالاات (1) التحقيقات 
(5) الأحاديث (1) بريد القراء 
(7) العتاريكاتور (8) التعليق الخبري 
الدور: )١(‏ المطالية بصنع قرار جديد. 
)١(‏ المطالبة بالمحافظة على الأوضاع القائمة. 
)١(‏ المطالبة باجراء بعض التعديلات بالقانون أو القرار القائم . 
)١(‏ المطالبة بتعديل القوانين أو القرارات المرتبطة بالقضية. 
)١(‏ وصف الواقع وطرح القضية دون المطالبة بشيء والدور المحايد, 
)١(‏ أخرى: ا ان لد لوطه جب ربجا م لك ب ا 
الموقع : )١(‏ صفحة أول (؟) صفحة داخلية 


الفكرة : وستخضع للتحليل الكيفي 
* وحدة التحليل هي المفردة الطبيعية للادة الصحفية. وحدة 
الوضوع . 1-0 
* سيتم تحليل المادة موضع الدراسة تحليلا كيقيا لبيان أهم ما 
جاء فيها ونوعية القرارات التي تطالب بها وموقفها من قضايا 
الدراسة ومسار البرهتة الذي تعتمد عليه . 


نضن 


م 


3 


* 


استهارة 


تخليل مضمون الصحف 


المصرية 


القومية والحزبية في الثانينيات 


*) بيانات شخصية عن مجتمع الدراسة 


جدول رقم )١(‏ 
جهة عمل القيادات التحريرية 


جدول رقم (؟) 
المستويات التعليمية لمجتمع البحث 


جدول رقم (7) 


عدد سئوات خيرة القيادات التحريرية 
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بكر. احسان. في: الأهرام: .١1985/7/١٠١‏ 

اليناء رجب. في: الأهرام : 0 01 

. «وجهة نظر ‏ » الأهرام: 1/5 0-10 

مهاء الدين. أحمد. «يوميات . » الأهرام : اي وى /ر ١115/١‏ . 
مد اق: الأهرام: 0 


يجتء أحمد. وصنتدوق الدنيا.»ء الأهرام: 1984/١١/١‏ 1١/1988/7ء‏ 
و14884/17/1. 

تيمورء محمد . «البنوك وشركات توظيف الأموال. ٠‏ الأهرام: .١483/١15/5‏ 

جامع. أحمد. في: الأهرام: .1987/١1١/1١‏ 

الحريدة الرسمية: العدد 7. 77 حزيران/ يونيو 2.1485 والعدد 77. 4 حزيران/ يونيو 
مم9١‏ . 

جريشة» سيد أحمد. في: الأعرام : 5/١50‏ /ه ١56‏ . 

الجمل. يحيى . في: الأهرام : 0/1 و١1581:/5/5١1.‏ 

الجندي. محمد . في: الأهالي : 19417/4/19. 

الحّال. راسم محمد. «البيئة الدولية والاتصال والأمن الوطني . » مجلة بحوث الاتصال 
(القاهرة): العدد ؟ 2 .1464٠‏ 

حافظ, حسن. في: الأهرام : ل 

حامد. صلاح . قي: الأهرام : 0/1١/+‏ لك و986/5/15١.‏ 

حبيب, محمد حسن . «القانون وشركات توظيف الأموال. » الأهرام: .1988/05/1١‏ 

حرب. أسامة الغزالي. في: الأهرام: .1988/15/1١7‏ 

حسين». عادل . «التحالف يرفض مشر وع الحكومة لخدم شركات توظيف الأموال. » الشعب: 
0و5 ١1/"/خ/خ‏ ةا .١‏ 

ل. «شركات توظيف الأموال: المشكلة والحل. » الشعب: 1941//9/717. 

خليل. مصطفى . في: الأهرام : 010010 

الخولي. لطفي . في: الأهرام: .1983/1/1١١‏ 

الدراسات الاعلامية: العدد .1١‏ تموز/ يوليو ‏ ايلول/ سبتمير .١49٠*‏ 

راضيء عبد المنعم. في: الأهرام: 4/؟١41981/1‏ 1487/5/19 و١/1985/4.‏ 

رضوان. أبو زيد. في: الأهرام : 0/1/1 . 

رضوان. محمد عبد الحميد. في: الأهرام: .19862/1١17/7١‏ 

السعد, أشرف. في: الوقد: .1949/8/15١‏ 


سعدالدين. ابراهيم [وآخرونع. «مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة).» أدار الندوة 
اسماعيل صيبري عبدالله؛ أعد تقرير الندوة وحيد عبد المجيد. المستقبل العربي: السنة 
٠ء‏ العدد .١748‏ آب/ اغسطس .198٠‏ 


نان 


السعيدء مصطفى . في: الأهالي: 1987/8/7. 

السلمي. على. في: الأهرام: .1984/١١/7١‏ 

. «مهنية الادارة. » عالم الفكر: السنة ,7١‏ العدد ”ء تموز/ يوليو أيلول/ سبتمير 
04 . 

سليان» عيد المجيدء في: الأهرام: 10/١‏ 

سلييمان» علي . «حقيقة أرباح شركات توظيف الأموال. » الشعب: .18817/11١/7‏ 

شردي. مصطفى . «شركات توظيف الأموال المأساة التي مز النظام.» الوفد: 
7 

الشرقاوي , عبد المنعم. في: الأهرام: 19417/14/70. 

الشعب: 1987/١١/78‏ الام لالب لاله 
8 لا/ 01 1/7 ؟؛ ك4 
1/١‏ ا مرا فلالا ا //ا2ة١4؛‏ 
5/5 /حمة١ء‏ اع / 2/1 ؛ ٠‏ 4/7 
1 +؛+؛؟؛ 4/4/4 و١٠/١٠/585١.‏ 

شعلان, عبد الشكور. في: الأهرام: .١1989/17/١‏ 

شفيقء أمينة. «وجهة نظر. » الأهرام: 0100000 

شكريء ابراهيم. في: الأهرام: .1980/17/7١‏ 

طويارء سمير. في: الأهرام: .١1481/١١/177‏ 

عبدالله؛ اسياعيل صيري . في: الأهالي: .1940/4/١١‏ 

عبدالرسول. رجاء. في: الأهرام: 1988/1/7 

عبد الصبورء فتحي . في: الأهرام: 1944817/1/1. 

عبد الفضيل. محمود. في: الأهالي: 1441/9/1. 

عبد المولى» السيد. في: الأهرام : 00/٠‏ 

عصفورء. محمد. في: الوقد: ل984/57/1١.‏ 

عطااللهء مرسي. ووجهة نظر. » الأهرام : 10/١‏ 

عطية. ماجد. في: الأهالي : 1100000 

العواء محمد سليم. «مجلس الشعب ليس سيد قراره.» الوقد: .149٠/7/56‏ 

العيسوي» ابراهيم. في: الأهالي: .1448/17/١6‏ 

. في: الأهرام: .1989/١7/6‏ 

الغريب. محبي الدين. في: الأهرام: 1988/8/1. 

فج النور. محمد. في: الأهرام: .١985/11/11‏ 

فرجانيء نادر. «عن إطلاق الرأسالية على الوطن العربي.» المستقبل العربي: السنة 2١١‏ 
العدد /117» آب/ اغسطس 10 

فهميء محمود. في: الأهالي: 1481/4/5. 


رنان 


القصريء سمير. في: الأهرام: 1484/١1/11‏ 

قنديل؛ أماني. «جماعات المصالح والسلطة السياسية والعمل النقابي في مصر.» الوقد: 
اا/ 141 . 

القيسونيء عبد المنعم. في: الأهرام: .14817/1/1١1‏ 

كاظمء حسين رمزي . في: الأهرام: 1١9181/7/77‏ 

كامل. محمود. في: الأهرام: .1488/١1١/15١‏ 

كيرة. مصطفى . في: الأهرام: .١1988/١/4‏ 

مبدي 2 بحمد صبري . ف : الأهالي : 010 

محبى الدين. خالد . في: الأهالي : لا /لا 1 

مراد. محمد حلمى . في: الشعب: 1484/17/٠١‏ 

مراد. محمود. في: الأهرام: .١985/7/1١‏ 

مرزوق. عبد الصبور. في: الأهالي: 194817/10/174. 

المشاطء عيد المنعم. في: الأهرام: 19854/8/1. 

مشعر» صلاح. قي : الأهرام : 00 

منتمصرء صلاح . «مجرد رأي . » الأهرام : 05 

ل. «وجهة نظر.» الأهرام: .١486/١/17١‏ 

منصورء أنيس . «مواقف. » الأهرام: 2/6/٠‏ 

ناقع » ابراهيم . «مهدوء . » الأهرام : لام م ةا و١١/١١/19586١.‏ 

ل. في: الأهرام: .1985/7/١‏ 

النجار. سعيد. في: الأهرام: 19817/5/79. 

ل. والوهم والحقيقة في إصلاح القطاع العام.» الأهرام: 4/10/٠198١ء‏ 
و١مه/ .١144*‏ 

نصارء ممتاز. في: الأهرام: .19484/5/1١‏ 

نور أحمد. في: الأهرام: .19484/١17/17‏ 

نور الدين» سليمان. في: الأهرام: .1984/1١/11‏ 

هلالء علي الدين. في: الأهرام: .14854/5/١٠6‏ و1984/8/1. 

هويدي ء فهمي . «استثار اسلامي نعم ولكن. » الأهرام: 1981/7/7. 

؛١‎ 9841/7/1 ؛١925/ه/#‎ 1985/5/١9 ؛1984/1/١5‎ ١984/9/6 الوفد:‎ 
1984/5/175؛ “194/17/77:؟‎ ١924/1/1 11 [١ 
.١585/4/١5تو‎ 9 1 

الوقائع المصرية: العدد هلاء ١‏ نيسان/ ابريل *1919. 

يسين. السيد. «التجربة المصرية المعاصرة.» الأهرام: 1981/11/17. 

ل. في: الأهرام: 1984/7/48. 

. في: الشرق الأوسط: 194481/7/5714. 


نان 


يعقوب», ميلاد. في: الأهرام: 1984/9/717. 


رسائل. اطروحات 

ابراهيم. محمود ابراهيم خليل. «انقرائية الخبر الصحفي اللغوية بالتطبيق على الخبر الصحفي 
في جرائد الأهرام والأخبار والجمهورية خلال عام 2.1441 (رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاعلام ‏ 48). 

أبو عامود. محمد سعد السيد. «الاتصال بالجماهير وصنع القرار السيامي في مصر في الفترة 
من 19410١‏ - 19481 .غ» (أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية.» .)١9894‏ 

حمادة» بسيوني ابراهيم . «العلاقة المتبادلة بين وسائل الاعلام والجماهير في تحديد أولويات 
القضايا العامة في مصر: دراسة تحليلية وميدانية.» (رسالة ماجستير غير منشورة. 
جامعة القاهرة. كلية الاعلام» .)١941/‏ 

سلييان.» حسن محمد . «الرقابة على وسائل الاتصال وأثرها في أجهزة الاعلام السودانية في 
الفترة من عام الى ١19057‏ .» (رسالة ماجستير غير منشورة.ء جامعة القاهرة. 
كلية الاعلام» 1917/6). 

سيف». مصطفى علوي محمد. «سلوك مصر الدوني خلال أزمة مايو يونيو6».1477 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
.)١8 7‏ 

قنديل. أماني محمد. وصنع السياسات العامة في مصر مع تطبيق على السياسة الاقتصادية. 
1981-7 .» (أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء» .)١986‏ 

. «نظام الاتصال وعملية التنمية السياسية في الدول النامية. » (رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١98٠‏ 

قنديل» راجية أحمد. «وصورة اسرائيل في الصحافة المصرية أعوام 7/ا191. 19104؛ 
4» ر(أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة, كلية الاعلام» 19481). 

كشاكش. كريم يوسف أحمد. «الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة.» (أطروحة 
دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة. كلية الحقوق. .)١19481/‏ 

محخروس» عبد الخبير محمود عطا. «وسائل الاعلام والتنمية السياسية في الدول النامية . » 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
.)١4٠‏ 

محمدء كال قابيل. «فن التحرير الصحفي في الصحافة الحزبية.» (رسالة ماجستير غير 
متشورة» جامعة القاهرة. كلية الاعلام» .)١1984‏ 

المكاوي» جيهان خسن . النظرية الانسانية لحرية الصحافة: دراسة مقارنة بين الاتحاد 
السوفييتي ومصر وتركيا. » (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية 
الاعلامء 8). 


هوم 


ندوات» مؤتمرات 

ابراهيم. سعد الدين (محرر). التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي. عتان: 
منتدى الفكر العربي. ١988‏ (سلسلة الحوارات العربية) 

سعد الدين. ابراهيم [وآخرون]. كيف يصنع القرار في الوطن العربي: أبحاث ومناقشات 
الندوة العلمية التي عقدت ف القاهرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
6 . (مكتية المستقبلات العربية البديلة. عملية صنع القرار العربي) 

المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية» جهاز قياس الرأي العام. ندوة قياس الرأي 
العام قٍِ مصر . القاهرة: .١981‏ 

المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية في مصر الذي نظمه مركز البحوث والدراسات 
السياسية» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء ه ‏ 4 كانون الأول/ 
ديسمير .1١981/‏ 

المؤتمر السسنوي الثاني للبحوث السياسية التذى نظمه مركدر البحوث والدراشاك السياسية» 
جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .1١9848‏ 

المؤتمر السنوي الثالث للبحوث السياسية الذي نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية. 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 7١‏ 4 كانون الأول/ ديسمير 
8 . 

المؤتمر العلمي السنوي الثاتي. جامعة المنصورة. كلية التجارة» 147 مج :١‏ الانفتاح 
الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك . 

ندوة اقترابات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية التي نظمها مركز البحوث والسدراسات 
السياسية. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ٠١ ١4‏ كانون الأول/ 
ديسمير .١98٠‏ 

ندوة البحوث الامبيريقية التى نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كانون الثاني/ يناير 19444 
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.5 باعتتطاع اا تعلوو لا بجع للا بتملهم ا .متماجط ورا ع اقمع ه80 4دبه 

-أهء/لا هتبه عتدبمممءط ,يتاه .نرواطلمسنآ .ط وعاتقطن) لمة مهلخ اءء10] ,آأطددا 
-30 عأكو8 مندرز لعنامىء] وتمعاونر3 عتوررممءط-معنر رام لبه موستممعاط تعجبهل 
-101 وعم 112) .1963 ,نم1 لمة ععمعدلآ :عاره7ا بوعل<؟ .ومدوععمء لوه 
(وعاممطك 

1 تتم تسادكع؟! أعنالم0) 214 وتمتلمعناسهة ددم دكهلة .ومتالتطط عع غلد/لآ ,ممكادودل 
سرع مورلا أمارونلهاع 111 زه لناع نع نه كل عن[ هجا مقللء)/! اتمتتهتجرده/1 زه ءا0 1 
-لنغ5 لمفاععم5 ععوعدرط) .1974 ,سسعطمتاطسط عععوعووط :علرهلا بنت1! .ع4:1421/ى 
(اماعصصدء؟00 لمهة كعنتاتاه لدسممتتهموء امآ ما وعتل 

«وزعال بعروعىعء؟! «متامعء دمن كعولة .(.كلء) دلا .0 .1 عامتعلعء1 0هة ب 
1974 ,ععوعووط تعلره ا بجع11 .ووبمقاعء 817 عبطياك1 2214 ععناكو1 


باه 


علطا ودف :11/07771:2/1071 إن 1101 11:6 .2ع15مآ .11 0110 0مه ..آ متاعق8 ,معط عرز 
15م كة1) .1958 ,تعومة1] ععلوه "١‏ بو 11 .1(والمع لام ااسجرم) دكدابا! اا أتء«قدعم 
(5ع2ع5 ععوعك5 50121 

الاء آلا  )07171171102/107:.‏ أماء50 1ه اكذاممنيهلق .عومدعلاهك/لا مدعا , طعكئننع12 
,نزقء11/لا نعاءن لا 

010 اامتنهء ا سرمت أمعترزأمط زه أعله0كل[ تلع سرعم /و ومبصولة 776 سم 
3 ,جوع ع8 عع:"1 :عاءو لا بجع11! .أ0 11م ) 

علولا بجع" عمط عاء 1 عقلء(آ1 عاوروء8 مارمل] نار 1رروررء يان 2) جره يزاوم ب 
00 ,نوع 1لا 

نزاءقءع30 ,عاومء2 .(.كلء) عنتطلالا عمتعصعللة 102910 380 لإزلامطامكخ ذزع.[ ,وعارء12 
64 رجوع81 عع11 عادو لا" بجع لا .015 1لهء07717:111:1) ككه أ[ 210 

أمهاع30 171:3 14نم كربمتكاءء(آ1 زه كعمنز1 م17 نواءلع530 اج #رمدموء1 .لسسدط ,عتادءزدآ]1 
.2 رووع21 11111015[ 01 لإانذوع011ل] :1182015|آ جمقطئلنا ٠‏ تدم ةلقكل::م) 

,1101 علمنلا؟ بسع[ .ملنبموومه:2 ننه ترمامام0) عتنأطي8 .صسدناائللا لسيجدمع ]1 ,اممد[1 
1948 ,اكه /اا 2300 اأممطاء 115 

1م1131 :11 لا ببع71 .بممعمجممء0] [0 «ررمء111 01011 1مع12 ارش . لاممطامة ,كم ج120 
.1237 

علا اما ععتدمع لها 0) بعتاوط تعتاطناظ ع1[ ابه كع ]انتم نوعط ,ى ااام .خآ ممتممط]1: ,علدا 
.79 ,الد1آ!-ععناوءء :.ل. !ا ,و]]ةان) لمومع اعمط .ععاما3 ببمععع م41 

لهة وسوع8 ,عااائنا :لماكم8 .01ألمء711ل01) 0نره كعأازاوط .خآ لمقطءنظ] ,معووط 
.1966 ,8م0011 

,17711 انه ل" بجعلا .علقط أمعقائاوط إه كتدبرأه: 4 #«عاكبرى 4 .ل12201] ,ومامدط 

لهسمتؤوععع202) :.).(آ ,لمأومتطئهة/لا .ننأامط عأايظ ع 6:1 ءام :17 .0 ,لعوبعلظ8آ 
.1980 ,ووعع2 بزاوع جهن 0 

دع 1! .انمةدرام0) عتأطيظ ارمعتمء 4ق .صتلعء1' 6[ لمد ععطانتيآ .لل .1 ,ممعلوط 
0 ,نز ةا 1ر0 

1ه :7167:2110 .(.كلعء) التصعلا! مسمطامت ص٠طهة‏ لمه طعتماعزجما عمنعلط ,معطعطوط 
ركاع طكتاطناظ عكنه1]آ كوستاكد1آ عارن "ا ببك!! .تبمقامءةسصسرمن) أوجاايعرء :ل 
1985 

عط عبأو سل :مرموع11 1 أمء اناو ا :101اعغل 17110 كل .ستطعدم1 امهن) ,طاعءعضلع مط 
.1967 ركوءر عتأطناظ بجعم عةآ :ههلهم.آ بعاره لا بجع[ .ل روسرولط له علا 

لاون لا بجع [! .ى ةازا20 إ0 مع [ أمعارام ا 41 تلدع تمع نوع كتلط 0ه 410:7 ٠ب‏ 
.63 !1111 جدوناء 1 ممم درم ) عامه8 1111[ 

.1964 ركوع21 1011العطتكث تعاعه لا بد ال[ .ورمائقءء12 أودمنه1 .(.لع) ب 

14 165ل 51طناى :177/07771601011 :ع 71ةااء5 ملبرعع م 10رمنء8 .(.2[) .1آ عوعو0 ,بزلمة© 
1982 ,لاقم 02) عقمتطكتاطن5 عزعاك :. 8.3 , لمومو1! .نزامط عناطيام 

ع تعداآ ع1[ا ازعءطاء8 كععومع/اجقط .عع اتصسساظ .) بلول لمة اعقطعتلة بطءععععينن 
714 المالمء تسسنتصددد0) أمعتةاقأم إه كتكراع ل عل عمل أعله1! 4 -متتاوطا له 
2 ,لاأمصعف انتبلط تعدمعا عم10] .راءزعوقى 


تعاعع؟! .كرمامء تدم هنثلء أا(-دكدالطا زه ترووامع50 7116 .(.لع) اند ,ومساج1آ 
1969 ,عاعع»؟1 كه لإالورء الول 

بجع1! .ناموط عتاطياط عطقاهجهمم) .واعع11 .11 لهة ل0كأممعت ,ععساتعطمعل1ع] 
.78 ركوع:2 1121:1105 )5 تعارنلا 


ناوا 


سهوءء2 :علنه لا ببعل! .كمرع اوج لمتعم3 :جه مقفء4! دكمالاآ 71:6 .دنصمءع12 ,11011 
.2 ,رجوعع2 2101 

أمعأاوط ]0 :«م#هبعء11 1736 .(.كلء) ممقعده1 ٠7.‏ وعتصول لمه .8 متلتطع ,طمعول 
.1964 ,غأمءستمماآ تقتطماءع له لنطاط .كعم مومه 

-ععتاوع: :.[. ]1 ,11515ن) 000 تع اعمط .ءع1ه) 0714 ىتازامط ,بورعنزوم .(0آ رجعسرول 
02 ,الدل] 

-تالق8ظ .«عسمظ إمعتزامظ مه كدمظاماء)! عتاطيظ امدمماععء/لمء2 . بإعلهداد ,نزعلاء>1 
.6 ركوع]2 لإالواعء الوا كساعام هآ عصطول :.1130 رععمجم 

أععاعماملء روط-لمقعم3 4 :جمتصمطء8 أه0مجمع1«ط .(.لء) .) أرعطرع11 ,ممساء عا 
.1965 ,ل0أكص ااا 320 أتقطعسلتكآ1 ,غله1آ تعاعه ا بعل! .كزووله مل 

:)لآ ,بلامأعستطعة/7 .«عاورود أمعنامط :يمعتعء مكل سولق 77:6 .(.لع) .ى رعودكا 
.1978 ,عأنا اناكم[ ع5لرمرعامط ممعلرعء مم 

1 2017111711411011) 4255|[ [9 كاءء//ظ 17:6 .1020/15 .ع1 وتمدع10 لصة لزإعمل51 ركسسدي1 
لاألواءلملآ ع1ها5 هتمدة م اتزكممء6 لانوط باتو حتمن] .«مامءع8 أمعنامط 
.6 ,رووع12 

إع16000/0اء1[ كلا 10 :1071مع11ل1:1170 :م ١كاكررأه:‏ 4 21ء0:1) .كنتهلكآ ,11رهلدعممتث1 
.1980 ,06085)هء اأطسظ عع53 :. عو ,كلا1] وارعوعظ8 

-1!أ]آ ,لم0 نعهين1] .طعممعمعق ءارلا 4 «جراءاء530 زه فياك 77:6 .لع كلف ,صطنكا 
-ضعك5 012[1التقطع18 ها 5عارء5 نلع0015آ1-مزبض]ا ع11) .1963 ,رمصع]آ .1.10 :كزمم 
(12©55كنا8 ماع60 

-تعطاه علعه لا" بجعلا .عع عقن 3 أوعائأوط زه ععنطنط 1/1 .أطع امادآ 010عه1] , اأعبودقه ]1 
(561165 455021002 امعناتاه ممعتوعصقمق عط1) .1963 ,ووعورط وما 

امعنتاوط عن عممتكلء 12 امعتتامط ع جلمعشتامط زه وامتجمعءا! 11:6» .مصتمظ ,تهدمع] 
.7 رؤوع21 لاولضع5ة01) :01010 .كع فيان 

-ل]!! علا ارا عاناعتء400! :راعاع30 أه :1:04 زه وارزددوظ 116 .اعتصددآ رمعمع] 
.58 ,ودع 2 عع*1 :ءاره لا بلا 1[ .امم 41 

.أتكته وطق هدع لاعلط م تع جمعكع؟1 وماامعن مم .(.كله) [.31 أ»ء] ب 
7 ,رقلةة11 )0 دوعن 113كد219ل] :تلة11215 ربا ت[امدمل] 

."1 :كتممتللا .سعنامط عنتاطيط فهسه «متسام0 عتاطيط .16 مقصصملط رععط سسا 
.11 ,5كتعطئتاطن طاعمعدع؟] 

عتاطناظ إه عنما نتعععءءط 4نره ددع رومع ,عكشةغ1 116 071 .ذ تصدنالك1ا رمممستطعدقلق 
طئتءآ :«ملصمآ .لارم/آ عد إن عنروط عع 01 مجه تتمنشاد8 غمءج0) جا ونمتسام0 
1 ,ددع لإااقاع /الدلا 

ههه 1١١.١‏ ,معمعتطت) كدمتععتببمع,0) إه عأممطل7ه8 .(.0عء) .0 5عتصول رطءعدلة 
5 ,00 لصهد لاللدللء11 


أ ممنتاهةءهطه[افى عط طغالالا .كدمنلهمةروع07 .لمطتك على ارعطع8 لمة سس 
8 ,لزع اذ/لا بعاعملا بجعل3 ,بجمءعاعاعن0 ل1معدك11 


وبري ونلء1/ ععماط عباعرومةده) .نسم طلسمط0 عع امع© نازعة لصة عطم1 ..آ رمتمدل8 


-دصه© عتلطنا2 صر وعتعء5 مقمعدمآ) .51983 ,مفمعوممآ :علءهل" بع1] كم 
(ممتاهء ناك 


بتسقطءتآ .مالتامط أمانمةلمسعاتط تجا انمناوء تددم .(.0ع) ..آ لمقطعن]1 نوكل 
2 رهوء:2 كأممناا] )0 انويع تسلا :كتمستللاً 


4 


.كأد راهش ع1ه(آ عنقام أله 0 .تمتدسعطنسةا اعمطءنق1 .ىن لمد .8 عط ج11 ردعأنقز1 
,كر5ن)غ2ء أاطباط عع53 : .عوط , 115ن1] براوميع8 

.كانماكاءء زا تمستا[ [0 ع تنناعنارا3 171:6 .تداك ١ع[‏ متأعدلظ لسد .للا 1221210 ,عع [انا8 
7 ,المقط]-عء نناوعءط :. ل.ل ,وتات لممبوع اومظط 

:جا انمتسام0) عتأطوط غجنم متلهء ةم ددم اأمعننتامم .دآ مو»”طا ,مسمصوزلم 
3 ,بعدعلا 0000 :.11لهن) ,روءأضوك/ا 5306 

:1722531101 :.[.1! رعلءالتاكشماو8 بآ عاموطعوء7 وامقاهء سادرم ) .(.0ه) ب 
1980 ,21100 نوكم للهنأهء :2 نالتددمن) لمده 1 21 ممعامآ 

لاأتع لا 8 .110/1هع20771711111) أعء1)أأ20 [ه 220:00 .5معل2د5 .خآ طاتء عا 3520 سد 
1 ,10025)قع 1أطناظ ععهد :.عصط ,15ا1ا1 

-132101980] .كعتلفمءغ! 4عاءءاء3 :كادنزله 4ق كتمعادبزى .(.لء) .1 0م مهاد ,تعمم0 
.3 ,820015 متمممعظ :عمط ,لاتوننة 

بألهآ]-ععنوعءظ :.[.آظآ ,ك5أ]تا) 600مببسع اعمط .ادير أموأعمق 7176 .1312011 ركممصوط 
166 رووع:2 مم1 :01 لا بج لز 

انام( عنأطبط .موكاوكا ..آ طأعمع ا لسه عععلاد/الا .0 كقتصفط! ,.] ككتمدء0] رئ1امعط 
.6 مالمتل-عء نامعءعط :. [. ا[ ,15 1ان) 0م عع اومط .بر زاقطزىجومدء غ1 01:4 10:1 

1ع اارع ا تررماءطء17 أهعة اتاو 214 071714711011011 . (.لع) .للا مداع نآ بعرم 
1963 ,ركوعع2 لإالقرع لوالا لماعم مر :. لخ 

عاتن لا جسعل8 .«وسووظ أمعتنزام زه 15 110هل:نا10 ع07707711عط .أأعلأمدظ , الملصدخ] 
.973 ,ووعوط عععن] 

اللا“ ]77167 1لن ا(وأكاناءأء 1 0# أعمع تآ 1[ ,«ءندز0 /0 5أ017611:16) .هصتأوناث , لإعصصة] 
.3 رىط[800 عاحف8 بورع طوتاطن8 عمآ :علءن لا بج [! .ىم امط 

:هما .وناوط ببوزعدهط لابه تتاو أمهتتملمبرع م .(.لع) .لا فصق[ ,تهمعوم] 
1979 ,مصالتسعوق1 


7 ركوع] عنصا :علدو لا بد لآ .بئاوط برواءجم] زه دععيياهه30 عناوم1(0 داه 

ع1[ ادا دومع 270 أوعتائاوط 0تنه ه1ل816! وسول! :جوع عورم 1716 .ذ جح د لائلةا ,طعونخأ][ 
-م00)) .1979 ركوعع 0191511] عوناعة 591 :. لا.ل! ,عكدعة؟ا5 .4ارم/17 طورقم 
(أكدط 8511001 عط مز كعناذ5] 0121م تااء] 

:-02111) ,0؟مأصهاك .لبر دمماءنء10 أعددمقاو[ 14م ونأل 81 دكماز .عناط اللا , سمسمصطعدك 
.964 رؤوع:2 500 ط1لأنا تكموط رووعع2 بوازووع الملا لممأم ماك 


-0111721140110) 255 آل[ إن كاءء 1 2214 جوعء270 77:6 .كاأرعطان] ."1 لأدوه2آ1 350 ٠‏ 
.5 ,ركاهط1!ا!] كه واأتووع ناسنا :.[اآ رمودعتط) بقصوطعلنا .ارم 

اكه 0) :تاملطما .منلء4! دكماط ]0 أعمهمم1 أمء ةزاوط 116 .هلامن) ,عن -1نا0نالاع5 
101 )) 1974 ,10115اقت 7اطداظ عع53 :.1تلهن) ,كلاتط بإلوععظ8 رزعاطة 
(4ع0-501مة 

كزه 1716015 7نا10 . السمغطع5 عناطا1رالا لمح سمدرعاء2 ع02ل00ع116 ,.5 لع ,أرعطااك 
.6 ,رووع]2 11110015 :ه200م.آ رزممدعتط0 .دومع مر 

كإه ععنانأه2 كانه «امتلمعتبمع:0 1116 «كلمقء:01/1) مجه وءارممع 1 ٠7.‏ ومعآ ,لوع 51 
1973 ,لإمسقصدم) لصة طغدع11] :.ككدا/اآ رمماومتمع.آ .ع /ع4ة عسولر 


-1©7770(لهاطا أمدمننهط 4ه أماع30 :ابماا زه كاء14006 .عع لضدععام أرعطرء1] ,ممورزد 
الاء1! .واناناء3 لماعو5 »ه ا «مأطمطء8 عبمدطظ ل0:16للمغ] جره دبرمكككا أمعة 
7 ,صلاع1/11ا رملا 


للف 


-ارماعاعء 12 ونام ببواععمط .(.كلع) عاعسحظ ./1آ.11 لهه ممغاعدن) لعقطعنظ ,ععلزوة 
اكه لا بجعلا .كع ة ]0 أومنها عن« زه لباك ع[ ها تلعمورممف ع4 نع اعلما8 
2 ركوعع2 عع1] 

[0 كااماكار217116[ عرء لا( ::رواكاءء17 إن «ررمع:17 عناء:جرءطبن) 77:6 .(آ صطمل ,معمتعصطمعئعع 
.1974 ودع لإاألودع117نالا ممأععملء :. ل. آلآ بموأععمصط _كتعرراهدب4 أمء ناو 

ل :كننمغانام2) ع اامتعدى .إطاموناءك14 .ل متلتط5 لمح .© عإعمعلع12 ,متقطمع ك5 
67 ,رع ةللا عار لا بج لآ .ع رلععمر] برعنصياى زه كةدتراهد4 

:.|!آ ركتطواع1]! أععمو0] .كلدرء عنمل لم501 4ه مأكميىء2 .ل دعامقط ,أنووعاه 
.4 رجوعع لصداء جا 

7 , ثاعآ :هلامآ .ع موعلا عا ووءء«ط 86[ 14ت دعقلأوطئاى .ث ,رطاتصرد 

رعسم تتاو عتأطيظ لننه منمام() عتأطياظ ,عقلء]/! دكدائز 11:2 .0) وعتطو ل رعكنادراد 
,لإطهمم) عمتطكتلطن للكصمعل/18 :كدطسسامن) .كتملنه؟ماصروط ععمااططا كاد 
1/5 

[07717111441) .011 .لا معدن 3240 عنتطمده2] .ة ععزمء0) ,. ل متللتطط ,عممعطعتر؟ 
ركلائلآ رامعععظ .علردان ععاءع نإ ده7اءنال هنمآ .دعععظ عا جره أعتال«من) 
(8 :212110115ل لم0 لمد عأموءط) .1980" ركصملاق تإاطسط عود5 :.كتلدن 

مانت كاكعىء 1« أنءة !20 -«وروععومظ أمواترء وتستروءنرنر) ع:1 71 .لاعدعاع81 ل ج02[ ,تتحصيك]" 
ادعناناه صا كجكامه8 تمعجره8) .1951 ,اأممدكا تعانهلا" بوع1ظ! .رمتمام0) عتأطباط 
(50160 

.4 برعم02) :002ل0همآ .ءامروعط تععجو] 771:6 .141 متام بالتطامصسسل' 

كقعلالا تتطاء نا بجعلا .ترعحيك لهءةازن) م :بررمء17 أمعتةائامظ «رعل840 5.١.‏ رقصصة7ا 
,ع15ا10] عماتاكناطنظ 

أمءناتامط نمعامع 4 ١١‏ نمم ء مه .عتل1 .11 ممصصملخظ لسه /زعملزك ,وطععما 
2 ,تعجمدآط عاءهلا بجعلا .نا ةأمسيوط أماعو3 قانه بعمنمارء172 

.1948 ,ووع:] 1/111 :.5كة1/1 ,ع8 ل71طصدن) .عتاء معطت .ختعطرهل! ,معمع رالا 

تعلره لا" بج لآ نواءء 30 :7ه كع ناندع طترر) ,كعاجاع8 مسلط زه عكنا امعدن ةلط 776 سس 
.1964 :1950 ,لإمومندم) نزهلع1[طان120 


.980 روعامه80 عنيو8 :عاج ل" بجا[ .1001و اسوء غ1 0 ك1 زامط :17 .0 كعصدل ,مهدالا 

مسمسلا ع4 نئنإناوط هسه عأصمع2 .ؤباولاء8 .1 مقصعط]!' لمة .خ1 أرعطعع1]1 ررعام اللا 
7 , بعللا تعره لا بو ل[ .ععمعلء5 اأمعستاوط ما «متاعيك 

مهت كولمم ل ناموط عمل «عبوورظ 4 . نزعع[ه)5 طختلف لسة لمقطعت] ,تعكمامطاععة 
08 برهك .لآلا 7ل[ ع[رمل بوعل« بووععط "1/111 :.55د81 ,رععلمط 


كا لومم 


ع5ة© 4 :مدلده1 هذ ممتتداع 1 امعصصس0-ووعءظ» .4.15 مقعلدة8 بمدعلد8 
1989 كعمسسسك تراععء م0 دك ةلمتصيته1 «. تنلات 

لطيو «.5مع20عآ] ممعتاع سف عنامتصة د20 ل0مة منكمعئم00)» .11 معللف4 ,مممتد8 
33,4 .مد :را عاجع0) «منصام0) عا 

55 0 «متاعمنا1 وستااء5 دلمععمة 16> .ععنعدء1 مدعل .2 300 عن5دل8 ,رممتمعظ 
-ه18 ولمع سدم «.عمذل1ه1آ] ممتتهصسممكلمهآ أه وأعع.آ عععط! )د دتلعال1 
.23197176 ,3 .701 تلمعو 


للقن 


لعانستنا عط مذ عمتلدا3ة بعتامط عنلطبط لهة وممتمام0 عتاطنظ» .5 عصسمع[ ,تعمتحظ 
.1950 نإلناة ,11 .أن؟ نععنزاه لماعملا «.دعاواد 

م نا-هلمععهم أه كعتاناه ع1 » .عع810 .10 دعاسمك لمة ./1ا ععع10 ,رطام 
أمتصامل « لإرمعط1 عتأدقع0 دنآ سمعل1/10 :15 ع لاأععمكوع2 عأهموءظل4 مم 
33 .اونا اى ا زأوظ زه 

وععة2 أصموءوط» .ععلائق8 .11 عساطعم لمة عمعطمعء010©) .ل38 عللظ ,عانارآ رعمتتطرط 
عط لاط م110ماء2-5ل0معمثم )21 علمما بعلل ذ4 :وعرن) للأعو/اما-ادع 1 لمح وبع لز 
-نططاعءآ ,1 .0« ,24 ١01.‏ نععابعقء5 امعترزاوط زه أعماسيام1 وبمع رعق «. دجزلع11 
00 و2 

هنل «. لاما ع امأ لاقعع02) عط سه دقلع84» .جاعل[د .آ.0آ لصه .1.850 رممصاوط 
1980 ,30 .20 ,انه الدع 11نه2011111) 16/0 

زه أمتعنام2 «.1952-1980 ركضه الدع لممن) لمتأمعلتوع22 ومسمتكاعاء1» .0.11) رأاصة1 
.1980 ,30 .00 :تتوقامع أ م تنبو 

عباط مى تو معلاوعءئ عدا لمهة قتلء11 عط1» .علنسم18 .28 1 لمة .381.8 ركوه01 
.6 .11 .مم :«أمعاجه0 ععتعق30 امع نزاو «.ذزويزاهمق عوممل 

-ممن) بوعتل20 مواتعووط 220 كد30 داعج1 عاتانءععرط- لدنماذوع رعو مم )» 16.١‏ رممتردذائت] 
8 ,52 .همد دعاب ] معدرعاع3 أمعتاو] اروعزرع ب كل <. كلاكلاع5 

لمة كتعمععاعء)02) عط1 : لسكتلمصصنه1 سد د5اعل840 لممهتودعامءظ» .13/1 ,نمدا زجممول 
52 .10 :رارع 1هعا0) 1ك اأم ريه[ «.عغدع0لى عطلا 

|0117716ل انمع 477671 «.ككة1ت) أدا50 لضة ممتمتم0 عتأطوظ» عتطاية ,ععكتامطمرم»ع1 
.55,0 .20 :برومام 50 /ه0 

موعلا عط 4ه عنهن) عط" :لزعزاه2 مواععوظ .5.نآ لهة ممتوتباعاء1» ."1 تعتصة[ ,معدرة.] 
106 تلتاتنتاسدظ ::نمقلمء]له ةددجم ن) زه أ 7ناول «. كأولت) ععدار10آ1 

«.لإعناهن2 عتاطوط لمة طعموعوع1 ومتاقء ام اسصسمت» .أطع اط امعد ,الءسكدم] 
2 :براععاروان) بمنسام0 عتاطبط 


أقعى6]ه1 ,عتاطن2 عطا مه كاعع)]ظ :عستااءع5-قلمععكت لم جتلء854» .[.1د اع] جدسم1آ 
براجعء امه تتمتسام0) عتاطياط «. لإعناهوظ لنة ودع علدا بن20[1 ,5قء20عآ ,مناه10) 
.1983 عملام5 ,47 .1م0١‏ 


ع «.ناكتاهععطئآ م100 أذعععء )م1 :تطممكماتطط عتأطيظ عط1» .1" ,ابومآ 
.7 ,16 .250 ماع اناعغ]1 معترعن5 أوء ناور 


لاع قاط عمتااء2-5لسععة عط1» لفطك ..[آ لأهصه2آ لصة .8 أأء بدالا روطصورم ع3 
2 ,36 .01؟ :برأرعاجهدز) اوناع عتاطه2 «.وتلء81 وعدلةا عط 01 


-وبتاء[1 01 أعدمحصطل» .عمتطوط جاددآ لصة عنعطمءعل001) .11 عتلظ ,11 عمسطاعة ,عع ااتلة 
.مه :سمتدع 1 معدعلع5 اأمعتتاوط وبمء نعل «.عممعلظههم) عتاطتط مه وعمهم 
.10 ,73 

سه لدعمآة طاتم ومتاعك-دلمععة» .ع1يدان) ععاء2 لمة ملتلتطط ,سعععع ملةط 
1977 ,4 .وه ,4 .01؟ نع جوعدع ]1 1ب0ألهء ناترم جوع ناكذ]آ 021ه11ص ل[ 

101 1121011112101 04 501165 01152 30 هتلء11 01 هكلمم دمن )» .اعتمة2آ ,ع11نة]1: 
7 عمنهم د :«رأرعاجه0) #اكاامتجلاه1 .وده أهاذتوع.] مسدالم 

«.عسماعلة11 وعتلوط عتاطتظ 0 [أعل840 عأقئمة ب اسل8 نه .© موتممدهدك8 ,رعتادط52 
.1980 ,241 .مم نععنعتك5 أمعةاتإامط زه أمنان[ «رمعتمء تررالر 


كس 


«. و1110 1098)هعءلمتاتصدصممن) 84255 20 عستااعد5 دلمعوفه» .1 عمعوباظ ,سماد 
.9 :ع 1م202 

<< لإع 13 لااععآ الدع تالاو لصسة 9إاالتطتوت/ا صماكابعاء1!' ,عرماهمع5» .لعصسقطهكظ8 ,تدكد لا 
1989 1 تناك «برأععاجم0) ١تركتاه‏ انول 

-3قمع126610 01 1ضع222عع 7/1222 ع1 »> .ممغأأنانآ .81 مم1 لص .1 لسممطءن] ,سم1لو/لا 
ع5 0116 7اكة 40711 «. بوعتلعع1 امه أع15100 ذم :عتلدمن) لمتمعم 
1969 طعنداكاآ 1 .00 :جاععارم0) 

0 8[ علتااء3-5لدععم» .وعورةآ. ) 03010آ لمة (.2ل) طاسامصمء/1ا ,كسد 11لا 
2 ,36 .أ0؟ نتراءء١هنا0)‏ أمتتجينه[7 «.عدعلا موناءء011-81 


نذا 


آدم : 154 

آل هستر: /اغ1. ١18‏ 

أبترء ديفيد: 617 

أبو اسماعيل. صلاح: ١81‏ 
أبو حسين, طارق: ١14‏ 

أبو غزالة. عبد الحليم: 15١‏ 
أبو المجد. أحمد كيال: 775 
الاتحاد السوفياتي: 139. ١75‏ 
الصحافة: ١58 .1١51/‏ 
أحمد. فاروق يوسف: ١١١‏ 
الأردن: ده 

الصحافقة: 0ه 

انظر أيضاً دوريات 

الأزمة في السياسة الخارجية: 944 


الأعلاميون: 184 هلال الى لآلا لالاى هلا 


تح عاك ١”١‏ 


ألوند. غابريل: ١لا‏ لالالى اهل ١٠1ل‏ 9ولء 


١6١ 
٠٠١ أليسن. غراهام:‎ 
١59 أمين , سمير:‎ 
١ا/ الأنظمة العربية:‎ 
159 717 6108 أوروبا: ”ا‎ 
549 ءله5-1١64 إيران:‎ 


ايستون. ديفيد : "٠‏ ####_ وثال. م4 
نه 


1١78 بارير:‎ 

بارسونزء تالكوت: قلا, 44 
باز سليم : وفوا 

بدران. بدران: ده 

برت. ريتشارد هوفر: /ا١٠‏ 
بريس. جيمس: 1١501١١‏ 
بريشر: 14 

بريطانيا: 1841 1/1" 
بلاتو: 1١11‏ 

1١179 بلاتكارد:‎ 

البلذان النامية: 2178 ؟لا١‏ 
بولدتغ : ك6 :م١‏ 
بيرتالانفى. فون: 71١17١٠‏ 
بيكرء كارل: 1 


تاتشر. مارغريت: 771 
التخصيصية : 25:14 617؟ 
تريمر: 7١‏ 

تشيفهى : 119 

التهامي » مختار: ١19‏ 


3 
جاكون - بيك : *"لا 
الحزّار. فكري: 1848 
الجيالء راسم: 775 
الجنرويء كال: 15754 74؟ 
جوردان. ن: ٠م"‏ 
جونسون. صمويل: ١77‏ 
جويل. محمد: 575١‏ 


86 


حافظ , علوي : ١384‏ 
حنل ميلاد: لم2 ل/ا5١1. ١948‏ 


خالد. كال: مما 


دافيسود: 
داهل : ٠١١‏ 

الدبلوماسيون العرب: 1١317‏ 
دوريات 

الأحرار: /1* 

77٠١ الأخبار:‎ 


الأهالى: لاكل حم 


١١ 2.١76.١75. 


لحرال الخلا **“ثك/ 


لي بر الل 2 ارق 


دسف برضي 7ق 


*#لى 75297-553. 


ا ردك خثكل لكلل الاك الاآاء 
12 

الأهرام: 114 18 1981 7ق أقلء 
تذأكل ككل الكل 14 ككل /الاكل 
لل شف الف ا ال اي 
كدكل/ لأدكل اكلا ككل ال1 - ]لاك 


اللو وكا 


بثرا: 53ت 


التايم (الأردنية): 0ه 5ه 


الجريدة: ٠ه‏ 

17٠ الجمهورية:‎ 

الشعب: لاك 4لا١1_‏ الخال اقل *415 
5١١ 5+‏ 5'آكل شالل لالاال. :لكل 
الال كلا 585 لؤكء كودك 
ل ا ان 

اللواء: ١٠م‏ 

مايو: 717 

-مصر: /ا1 

المؤيد: ٠م‏ 

الوفد: 4لا١, 5١8 67617 4188 2.14١‏ 
كال لالالل الالال 5لا لظلا ع ول 
ال اي الل لا اال لق 


اباك إلاكل ويم 
دولارد. جون: >0٠‏ 
دويتش. كارل: 8ق 4ه., أكسكثت لال 
ال 


ديقيس ». دئيس : 837 
2 


الرأي العام: 218 اك الال على مكلك 
كعلل ١١84‏ للك ملك اقم ١5ل‏ 
لاثال. لاغ١.‏ 2154 ١55‏ ةقك2 لكل 
١ا/الا. 5١5‏ 

١75 رايت:‎ 

ربيع. حامد: برل 

رف دائيال: /ام1 

رفعت. فتح الله : 777 

أ 

روزيئو: لالهم. ١3١‏ 

روسو حجان حاك : لم١٠١‏ 

ريدي . جورج: لقالا 


سر 


السادات. أنور: 6 الالال 2164 كلاكف لامك 
احلن 

سائتيلانا: لاثم 

ساييرت: نم 

سايمل : /الا 

سييرل: 731177 

1١١8 ستالين:‎ 


ستراوس: ١16‏ 
سراج الدين؛ ياسين: 7/8؟ 
السعد, أشرف: 5548 
سعد الدين. ابراهيم : فك 
سلطان. فؤاد: +/ا١ا‏ 
سس آدم : ا لل 
سنايدرء ريتشارد: لاله 84 
السيامسة العامة: لا١٠١1 [1١751١١‏ هاك 
كلل :كك لاكل وا 
السييرناتك : مه. 2.24 1١7١4‏ 
سيغال: 4/ا- "لا 
سَيُمون هربرت: ١:٠ ن١ 01٠١‏ 
2 
سس 
الشائلل. كيال: 9همك ل/اق كك روك لاا؟ 
شرام ولير: 79 
شكري » ابراهيم: 2186 لاحي اش كرفا 
شو: ١78‏ 
الشورى الإسلامية: ؟؟ 


ص 


صدقىء عاطف: لالالا. 8”ا. 701 

الصحافة: ؟الالى لالاكن *85١4373-1١256كء‏ 
كدل لامك مملء ١54-3151‏ 

١8٠ الصحفيون:‎ 

صنع القرار السياسي: يي ا 5201 
ا ال ال شر ضر ة 
راث أخرل 


43 


عبد الآخر. حلمي: 586 

عبد الرحمن. عواطف: ١14‏ 

عبد الناصرء جمال: 85", 50ا. ١/5‏ 
عيده. محمد: 7355 

عبيدء عاطف: ١/5‏ 

عزيزء عبد الغفار: 77 

عطية» رجائى : ١؟؟‏ 

علام؛ حسن: اليل 

عمارةء محمد: 71١8‏ 


الغزالي» سيف الدين: 77١2‏ 
غور باتشيف. ميخائيل : فنا 


٠ 


ىف 


فرانك. جيروم: ١55‏ 
فرتسا: 181 168 


قير ماكس: 8ه 


٠١ كابلن:‎ 

١41٠ كارترايت:‎ 

كروسء. سيدني: 07ه ”الا 
كوريء يانوس: 7217 


كوزر: /الا 
كوهن . برتارد: :ا 7375(. ٠م‏ مه1 
كيسنجرء هنري: ١11‏ 


3 


لارسنء جيمس: 154. ١16ء. ١654‏ 
لاسويل. هارولد: 57. /ا١٠‏ 
لامبيث: ١١94‏ 

١54٠ ليان:‎ 

لتبغ : 110 

٠١١ ل٠٠‎ : لنديلوم‎ 

١79 لوماكس:‎ 

١78 لينين:‎ 


مارسو: لالا 

١5٠ مارش:‎ 

ماركام : 154 

ماكلوهان. مارشال: 14. ملاء ١41‏ 

٠,٠٠ ماكليلاند:‎ 

1١754 : ماكوم‎ 

مبارك. حستى :لاا 58, 1826 حم 21١15‏ 
للا ملا لهك ولار 1 

متوليء عبد الحميد: 7378 

المجتمعات الديمقراطية: 147 


المجتمعات الشيوعية : 121 
المحجوب. رفعت: 77/8 
عمد سيد محمد: 5ك ٠ما١ا‏ 
محمد علي : رف اي 


محى الدينء فوؤّاد: لم١‏ 

عير : حك 55 امكل يدك امك غزكا 
ال اللا لاش تررق املف 
لحف يك ا الث 02 يففة 
ا ا ا لالد رتش اشض 

التخصيصية: ١دكل‏ دان 4مك كال 
1 بر 7 يي لاف اليف 
لذ 

الرأي العام: لاد 23ككل كوى لاوتك 
لس السب يشر ايض سينا 

الصحاقة : ٠ت‏ 

انظر أيضاً دوريات 

-العاله : 11ص الكل 44 ادل لام 

العانون رقم 89. 551١:١945‏ 

القانون رقم ١848‏ 1487: 145 

القانون رقم 24 :1١9448‏ 185 

القانون رقم 1١55‏ 0575:1888 ككل 
ني لد ال اطي حكن 

القطاع العام: 549 2.551١‏ 45258 تلك 
كل 5575 الاك "الاك ولاك ولاك 
لقا الخحقا يني الك 

المجتمع : ل ال لضا 

المواطن : 8م58 

- نظام الاتصال: 5ل لالاى فاك تكن للا 
'ق. لامى محمك الال لالاكف غلاك 
اح“كف حك كعكثك مللاء ما ااال 
9 لال *هلل 7دلالل. مهال لأداء 
لاأككلل "الالال غقىرث اذك قذل شمدكل 
امع 797 275852 ١لللى‏ اأاث“لء مدال 
مض لض عضن 

النظام الاقتصادي: ا١؟. 05011353١‏ 
امكل كراتنل الاك الا 


7١17 1413*١17 التظام الانتخابي:‎ 

النظام السيامى: امك ححك عللء شاك 
0 0 ا 

المعلومات : 1*5 8ك 2114 /510لء ١14‏ 

ل جون ستيواردت: 1115 1١519‏ 

ميرايو: 737 

ميلتون. جون: ١5‏ 


ناص أحمد: م١‏ 
نصان ممتار: عكاى كم كمال موك 5؟؟ 
النظام الاتصالي: 7-19كل ول مكل ملل دو 


هنرو. ادوارد: ١55‏ 
هويتؤن. وليام: 45 
هيس ١‏ ستيمن : غم 


١55 هيلي:‎ 


واليء يوسف: 27 

وسائل الاتصال: ١د‏ ملل الى وه .1٠١9‏ 
ل كك كاك ١1١‏ 

الوطن العربي: *0. 154 2.15 الا 

التبعية الاتصالية: 139 

الولايات المتحدة الأمريكية: .١51‏ 201503169 
0101 لامك م7 

٠١4 : ولدفسكي‎ 

وليامز. موريس: 484 ١41١‏ 

ويترء نوربرت: 6ت. 6.04 ©6» 


يِ 


بدن تهبم: الاكل 1١358‏ 


5 ولد في العام 00 

لا حصل عل الدكتوراه. فِ العام ليقة تن من جامعة 
القاهرة» كلية الإعلام, في الاتصال السياسى» بمرتبة 
الشرف الأول . : 

لا حصل علئى الماجستيز» في العام /1». من جامعة 
القاهرةء كلية الاعلام. في موضوع «العلاقة المتبادلة بين 
وسائل الاعلام والججماهير في وضع أولويات القضايا 
العامة في مصر) بتقدير ممتاز. 

© حصل على بكالوريوس الاعلام» ف العام "من 
جامعة القاهرة. بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 


ا يعمل مدرّساً بكلية الإعلام ‏ جامعة القاهرة. 
© شارك وأشرف على الغديد من الدراسات والبحوث في 
مجحال الاتصال اللىاهيري والرأي العام . 


© عمل خبيراً للبحوث والاعلام لعدد من المؤسسسات 
الاعلامية في مصر. 


مركز دراسات الوحدة الهربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص .ب: لك 05 شروت لان 

659155 -/8٠01١6/7 تلفون:‎ 

برقياً: «مرعربي» 

)١-07١7( 5981١١ مارابي. فاكسيميلٍ:‎ 7١١5 : تلكس‎ 


